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تقديم 

يسر المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات أن تقدم لدولها الأعضاء المسح السنوي 
السادس والعشرين لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2010 والذي يتناول واقع مناخ 
الاستثمار ومكوناته. وآداء الاستثمارات الأجنبية المياشرة وغير المياشرة والعربية البينية خلال 
العام وآفاقها المستقبلية أخذا في الاعتبار التأثير المتوقع للتطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها 
ولازالت تشهدها المنطقةء سواء على المستوى القطري أو على المستوى الجماعي العربي. 
الاستثمار فى الدول العربية متضمنا آهم التطورات السياسية: المؤشرات الاقتصادية للقطاع المحلى 
رالا جي تطورانت اسوق المال العرسية: الاسكماراث. الأجنبية المتاشيرة وار النيتية خلال 
العام 2010. بالإضافة إلى استعراض التطورات العالمية المرتبطة بالأداء الاقتصادي والاتجاهات 


وقددوااصل تقرير العتاخ رلا الثائى هلي ال رالى تقديم رصد رال عن الات ارال جى امار 
العام الجديد في العالم والمنطقة العربية بشكل عام وكذلك على مستوى كل قطر عربي بعدما لاقى هذا 
لاا ا ا السترلين و المقصين وال بات وويياك الأعلده الإقليية 
والدولية في العام الماضي وذلك نظرا لأهمية إعلان الخطط الاستثمارية المستقبلية في مساعدة 
جرد هر I O‏ المسطفة فى هنا ليان ركر انر وهلي تاتور 
الأحداث الاس ال خي ورصث التقرير التقمراه .فى ال ترات اندرا دات الضلة ال ار وط 
الستاسات والتشريفات والاتفاقيات. الا والحماهية والقطرية دال القتطقة العرنية: إكتافة الى 
ا يعي و ييريك من التفضرل ا وا و رد 
الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية وكذلك الاستثمار البيني العربي لعام 2011 من 
واقع التصريحات الرسمية والصفقات المعلنة حتى نهاية النصف الأول من العام 2010. 


وقد استحدث تقرير هذا العام بابا جديدا يستعرض الاستثمار الأجنبي غير المباشر وخصوصا 
استثمارات حافظة الأوراق المالية في الدول العربية للمرة الآولى في تاريخ المؤسسة وذلك حرصا 
منها على نهج الإضافة والتطوير بما يتواءم مع الاحتياجات البحثية والعملية الخاصة بالاستثمار 
لاسيما مع الدور الكبير الذي تقوم به أسواق المال العريية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية 
والتوقعات بتنامي هذا الدور في الفترة المقبلة. 

وانطلاقا من الدور المهم للتطورات الحادثة في الدول العربية في مجال الاقتصاد الجديد» وانعكاسها 
المباشر على البيئة الاستثمارية والتدفقات الاستثمارية الواردة. تم متابعة جهود التطوير في هذا 
المجال على الصعيد العربي من خلال تناول الجهود القطرية واستعراض عدد من المؤشرات الدولية 
التي ترصد أداء دول العالم والدول العربية في هذا المجالء مع التآكيد على توصية بإطلاق مؤشر 
دولي موحد مع اعتماد مؤشرين رئيسيين من قبل الدول العربية هما الأكثر شمولا من حيث التغطية 
والأكثر عمقا من حيث التحليل. 
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ويواصل التقرير استعراض وضع الدول العربية في معظم مؤشرات المخاطر القطرية وفقا لوكالات 
التصنيف الدولية؛ وذلك بهدف الوقوف على أهم التطورات والتغيرات التي طرأت على تصنيف الدول 
لعجف ١ك O‏ تررك لس مل بود e‏ 

وفد تم هذا العام اختيار محور «مؤشرات أداء قطاع النقل البحري في المنطقة العربية في ضوء 
المستجدات العالمية» في التقريرء انسجاما مع الاهتمام العربي المتزايد بتطوير هذا القطاع وتشجيع 
امار فية من دل الحكومة والقطاع الخاص الى والأتيى» لما له من دوو حوري دان 
الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي ودعم تطور اقتصادات الدول وانفتاحها على العالم وتعزيز نشاطها 
التجارى وقدر ا التعلى جمالك والتتيتيل 
هذا إلى جاني الدور الكبير ارك هاا القطاء عن الندرة المقيلة مع إطلذق العديد من المشارية 
الضخمة في هذا المجال. 


ويجدد التقرير هذا العام حرصه على تحقيق أكبر قدر ممكن من الشمولية والتغطية الجغرافية لجميع 
الدول العربية في بياناته ومؤشراته التي يتناولها في أبوابه المختلفة حتى يعطي صورة أكثر صدقا 
ركنا مايوه ين الم اين عستا شرا N E CS‏ 
والإقليمية والدوليةء ولذا فإن القائمين على إعداده يعطون الأولوية في البيانات والمعلومات إلى 
المصادر الوطنية الفوقة, من خازل جات الاكيال الرسمية .قن الول ارت وال لن 
المرسسسة. ذلك نس الأ متهن O‏ حو قظار السرم Lg‏ لواف 
ف حجان عدر لحرن علي كإننا سن ف الررن الس يل ودر الت | حا إلى التراء الرسيدة 
بانجاز مادة التقرير في الوقت المحدد» والحرص على مواصلة جهود التطوير وشمولية التغطية 
لتقديى صيوزة كلية غريية من الواقع لا رضنا مثا اا فى الوطن العربى »رف هذا السب 
يدعو التقرير جميع الدول العربية لتعزيز مساعيها وجهودها في مجال تطوير وتحديث فقواعد بياناتها 
ومعلوماتها في مجالات الاستثمار الأجنبي المباشر والمجالات ذات الصلة مع مراجعة جزء «مفاهيم 
دولية وطرق تجميع إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر ومصادرهاء في تقرير عام 2009. 


وفقا للبيانات المتوافرة للمؤسسة؛ من جهات الاتصال الرسمية في الدول العربية وبعض المواقع الشبكية 
للجهات الحكومية العربية من وافع موازين المدفوعات, تشير البيانات إلى أن مجموعة الدول العربية 
استقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال عام 2010 (وفقا لبيانات توافرت عن 15 دولة عربية) بالمقارنة 
مع 83.9 مليار دولار تم استقطابها في عام 2009 (وفقا لبيانات نفس الدول). الآمر الذي يعني أن 
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى مجموعة الدول المتوفر عنها البيانات لعام 2010 قد 
انخفضت بنحو 19.7 مليار دولار أو بمعدل 9023.4. 


ونظرا لان المؤسسة تدرك جيدا أن دورها في الظروف العادية؛ كهيئة متخصصة:؛ ينصب بالدرجة الأولى 
على تشجيع وتيسير الانسياب البيني لرؤوس الأموال العربية الاستثمارية» ودعم وتشجيع الصادرات 
العربيةء عربيا ودولياء فإن دورها أثناء الأحداث السياسية الاستثنائية حينما تتراجع درجات الثقة واليقينء 
يصبح أكثر أهمية حيث تقدم الآليات والأدوات الكفيلة بضمان انسياب التجارة العربية البينية والحفاظ 





متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


على التدفق السلس لرؤوس الأموال العربية البينية من خلال توفير الحماية والسيولة التي تبحث عنها 
الكيانات التصديرية والاستثمارية والمصرفية العربية فى خضم التطورات السياسية الحالية. 


وفي ذات السياق. واصلت المؤسسة خلال العام جهودها لترسيخ وتطوير نظام الضمان العربي ونشر 
التوعية بمزاياه. وفي هذا الإطارء بدأت أنشطة «اتحاد آمان»» بتوسيع عضويته ليضم 17 هيئة تأمين 
ائتمان صادرات عربية وإسلامية. بهدف تعزيز أواصر التعاون المشترك بين أعضائه بما ينهض 
بصناعة ن اكان الاد ات الدول ال واا ا كفنا واضات المؤسيية السعى ا 
را مها الرامية آل إنشاء ر كالات همعن اتان الضادرات قن الدول الأعضاء التى ل جحد لذا 
مثل هذه الركالات. تقديم الدهم والعون الفنى لانشاء.هيكات همان جديدة: تظيم ماتقيات آليات 
التعويل:والظبهان للصبادرات رالاس غار يهدف دف الارن الان ,تمس افاقه ما عقن الأهداف» 
وبناء شبكة من الشراكات والعلاقات الجديدة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الضمان. كما 
واصلت المؤسسة التركيز على أنشطتها المساندة لجهة إصدار التقرير السنوي «مناخ الاستثمار في 
الدول العربية» والنشرة الفصلية «ضمان الاستثمار». وانتهت خلال العام. من قطع خطوات جديدة 
على طريق استكمال ما بدآته من تطوير لموقعها الشبكي الجديد بتحديث محتوياته وتعزيز خدماته 
المتنوعة للمستثمرين والباحثين باللغات العربية والانجليزية والفرنسية مما زاد من عدد زواره ومدد 
تصفحهم وجنسياتهم بشكل غير مسبوق. 

ومع مطلع العام الجديد 2011 قامت وكالة التصنيف العالمية :5 2001 ع5 5]2110310», إحدى ابرز 
وكالات التصنيف العالمية. بتثبيت التصنيف الائتماني المرتفع الذي سبق وحصلت عليه المؤسسة 
للعام الثاني على التوالي عند «44» لكل من جدارتها الائتمانية وقوتها المالية كمؤسسة تأمينية تقدم 
خدمات ضمان الاستثمار وتأمين ائتمان الصادرات: مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقر إلى سلبي 
بسبب المستجدات السياسية التي تشهدها بعض الدول العربية. 

من ناحية أخرى. يستمر التقرير الحالي - وللعام الخامس على التوالي. في تقديم جزء إحصائي مستقل 
يدائة لكل ذولة a a‏ من اداع الاستهارات: الأجنبية الفاشيرة وفنا CO‏ 
حن ةعياض الجر جديا اودارا تن طاح N‏ عات لعي ولاه ادر بكر 
الموقع الشبكي للمؤسسة. ويتضمن الجزء الإحصائي أقساما مختلفة من أهمها: قسم لبعض البيانات 
الاقتصادية والتعريفية الآأساسية عن القطر المعنى» تدفقات الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة 
الواردة إلية: رسومات بيانية توضح آداء تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الآونة الأخيرة: جدول 
يوضح أضخم صفقات الاندماج والتملك التي تمت خلال الآونة الأخيرة. جدول يوضح مشاريع الاستثمار 
الأجنبي المباشر الجديدة المعلن عنهاء بما في ذلك بعض الفرص الاستثمارية (إن وجدت)» جدول 
يوضع اتفاقيات الاستثمار الثنائية واتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي العربية النائية المبرمة حتى 
نهاية 2010. بالإضافة إلى بعض المعلومات الأخرى ذات الصلة. ويلاحظ في هذا القسم تباين جهات 
الاتصال في استجابتها لتزويد المؤسسة ببيانات هذا القسم الإحصائيء آملين أن تستجيب جميع جهات 
الاتصال بصورة كاملة في المستقبل؛ حيث تهدف المؤسسة أن يصبح هذا القسم بمنزلة دليل مصغر 
للمستثمر العربي والأجنبي يكون محل التطوير والتحديث في التقارير المقبلة. 
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وإيمانا من المؤسسة بأهمية تجديد التواصل مع قراء هذا التقرير وكافة المهتمين به؛ تم تحميل 
استمارة استبيان التقرير على الموقع الشبكي للمؤسسة باللغات العربية والانجليزية والفرنسية 
للسنة الخامسة على التوالي وذلك بغرض إعداد مسح آراء القراء وهيئات الاستثمار في الدول 
الأعضاء والأطراف الأخرى المعنية» بهدف تحسينه وتطويره. 

ويسعدني أن أتقدم بالشكر لمختلف جهات الاتصال الرسمية وهيئات تشجيع الاستثمار والمؤسسات 
المعاوثة لها ذاخل الدرل العربية على ثعازتها الطيب لكزوين: الم سس باليانات المجدتة والوفةة 
التي يعتمد إصدار التقرير بصفة رئيسية عليها والتي كان لها الفضل الكبير في تقديم صورة أكثر 
واقعية عن مناخ الاستثمار وبيئة أداء الأعمال في الدول العربية. وإذ تأمل المؤسسة أن يستمر 
هذا التعاون البناء والايجابي مستقبلاء لتخص بالشكر جهات الاتصال التي تميزت بدرجة استجابة 
قوية ونسبة تغطية عالية؛ ليس فقط للبيانات المطلوبةء ولكن أيضا في تقديم المزيد من البيانات 
والمعلوفات المتواقرة لديها: 

وأخيرا أتقدم بجزيل الشكر إلى فريق العمل القائم على إعداد المادة العلمية للتقرير في البحوث 
والدراسات وكذلك الخدمات المعاونة المقدمة من أعضاء فريق العمل فى الشئون الإدارية وتقنية 
المعلومات بالمؤسسة وكل من ساهم بدرجة أو بأخرى في تقديم الدعم الإداري والفني لانجاز التقرير 
في صورته الحالية. 


وتأمل المؤسسة أن يسهم هذا التقريرء بالإضافة إلى الجهود الوطنية المبذولة وبقية أنشطة 
المؤسسة فى الترويج للدول العربية سعيا لاستقطاب المزيد من الاستثمارات العربية البينية والأجنبية 
المباشرة. 

والله نسأل أن يؤدي هذا التقرير رسالته وأن يبلغ بالعمل غايته. 


والله ولي التوفيق»» 





فهد راشد الإبراهيم” 
المدير العام 


يونيو (حزيران) 2011 





چ a‏ 
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مكونات مناخ الاستثمارفي الدول العربية 





متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


مقدمة 


واصلت الدول العريية خلال عام 2010 وقبل الأحداث السياسية التي شهدتها بعض البلدان جهودها 
تعر سين متاح الاستتيان وتطوير يد اا عا عير ا ر وو منهاء متابية العمل عراب 
الإصلاح الإداري والهيكلي والعمل على تطويرها لمواكبة التطورات المتلاحقة في الاقتصاد العالمي؛ 
إضافة إلى الجهود المبذولة في مجال الإصلاح المؤسسي والتشريعي بإصدار تشريعات وقوانين 
دة ور القاقم متها وهزي راق وكوانات الانتتمار را هات والاعفائات الضرمية: 
وكذلك بناء شراكات وتكتلات من خلال إبرام العديد من الترتيبات الشائية والإقليمية والدوليةء إلى 
جانب عرض المزيد من فرص الاستثمار للقطاع الخاص المحلي والأجنبي وتشجيعه على الاضطلاع 
بدوره في عملية التنمية الافتصادية الشاملة وإنشاء مناطق حرة ومدن صناعية وموانئ ومطارات 
جديدة مع الاستمرار في تطوير القائمة منها. وعملت الدول العربية على تعزيز الافتصاد الجديد 
باستخدام التطبيقات الحديثة او الات وتقنية المتاؤمات وتطوير البنية الح الرقمية.وسعت إلى 
تحسين دقة الإحصاءات الاقتصادية من خلال إنشاء وتطوير قواعد البيانات والمعلومات وفقا للمعايير 
الإحصائية المتفق عليها دولياء وتعزيز جودتها من حيث الشفافية والدورية والانتظام والشمولية في 
إصدارها. 


وقد شهد العام عدداً من التطورات الاقتصادية على مستوى العمل العربي المشترك: لعل من أبرزها؛ 
انعقاد القمة العربية الثانية والعشرين التي استضافتها مدينة سرت الليبية وشهدت إقرار القادة العرب 
لإنشاء لجنة خماسية لتطوير منظومة العمل العربي المشترك. وكذلك انعقاد القمة الخليجية ال 31 
لدول مجلس التعاون الخليجي. من اجل تطوير مجلس التعاون وتفعيله» وخاصة من خلال تشجيع 
لارا المشدركة. رضافة إلى اناد القمة التشاورية اد 12 القادة يدان المحلس فى الفا 
اد اا ا ا ا القديد من انلقف الخياسية ر ا 
ا E E‏ 
القمم الثنائية واجتماعات المجالس الوزارية المتخصصة العربية في مختلف المجالات في إطار 
الجهود المتواصلة لجامعة الدول الحرم وسات العمل العريى:المشترك: : 


ويهتم التقرير الحالي باستعراض أهم مكونات مناخ الاستثمار من خلال تسليط الضوء على أهم 
التطورات التي شهدها العام مع التركيز على الشأن السياسي وتأثيراته المتوقعة؛ بالتعاون مع جهات 
الاتصال الرسمية في كافة الدول العربية الأعضاء في المؤسسة لتزويدها ببيانات ومعلومات قطرية 
تتعلق بالمكونات الاقتصادية والتدفقات الاستثمارية والتبادل التجاري الدولي والتطورات في البيئة 
التشريعية والجهود الترويجية» علاوة على بعض المعلومات المستمدة من مصادر معلومات دولية 
وإقليمية في رصد التطورات السياسية وأخرى في رصد ومتابعة وضع الدول العربية في مؤشرات 
التقييم السيادي والمخاطر القطرية ومؤشرات دولية مختارة. 
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المؤشرالمركب لمناخ الاستثمارفي الدول العربية: 


کون المؤشر ا لمتاغ الاستشمان فى الدول العروية من المؤشرات ااقصادية العلية الى 
تشتمل على مؤشر السياسة النقدية معبرا عنه بمعدل التضخم: ومؤشر التوازن الداخلى معبرا عنه 
بنسبة عجز أو فائض الميزانية العامة للدولة إلى الناتج المحلي الإجماليء ومؤشر التوازن الخارجي 
معبرا عنه بعجز أو فائض الحساب الجاري بميزان مدفوعات الدولة مع العالم الخارجي كنسبة 
من الات المحلى الامالى» ووم معدل ال العقيقي فى الات المحلى الا جال راض 
ا 


وتشير البيانات المتوافرة إلى تحسن ملحوظ في المؤشر المركب لمناخ الاستثمار لعام 2010, 
a‏ نقطة عاء 0 ذلك إلى کن ر التو رن 
الداخلي والتوازن الخارجي المكونة للمؤشر المركب بشكل ملحوظء إذ سجل المؤشر الفرعي 
لسياسة التوازن الخارجي 2.00 نقطة عام 2010 مقابل 1.00 نقطة عام 2009ء وسجل المؤشر 
الفرعي لسياسة التوازن الداخلي 1.84 نقطة مقابل 0.37- نقطة عام 2009ء في حين تدهور 
المؤشر الشرعى اللسياسة النقدية سحل 0:05.تقطة هاه 2010 مايل 1.47 نقظة عام :2009: 
ويبين الجدول التالي اتجاهات التحسن والتراجع في الدول العربية كمجموعة وفق مكونات المؤشر 
المركب خلال الفترة من 2000 - 2010. 


r ES 0‏ 0 0 ا 


م.ي.زان الماليه 
العامة للناتج 
المحلي الإجمالي 


(عدد م 


ميزان الحساب 
الجاري للناتج 
المحلي الإجمالي 


اس ا س كا اك لكك 


(عدد الدول) 
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آولا - التطورات السياسية 


يستعرض التقرير التطورات السياسية التي تأثرت بها الدول العربية خلال العام. 


1 الأوضاع الداخلية: 


على صعيد القيادة السياسية» تم إعادة انتخاب جلال الطالباني من قبل مجلس النواب 
العراقي كرئيس للجمهورية لولاية ثانية مدتها 4 ستوات» وتم إعادة انتخاب المشير عمر 
البشير كرئيس لجمهورية السودان في أول انتخابات تعددية منذ 24 سنة وتولى الشيخ سعود 
بن صقر القاسمي الحكم في إمارة رآس الخيمة خلفا لوالده الراحل الشيخ صقر. 


وشهد العام إجراء عدة تعديلات وزارية وتشكيل حكومات جديدة في كل من العراق: الصومال. 
تودس» السودان»› الأردن. 


وعلى صعيد السلطة التشريعية فقد أجريت الانتخابات البرلمانية في العراق التي شهدت 
كور القاكية الى قردها وكيس الررراء اسان إ اد علاوق اكير دة من المقاهده كما 
شهدت مصر قوز الحزب الوطني الحاكم لانتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى وكذلك 
لانتخابات مجلس الشعب وبحصة 64 مقعدا للمرآةء وفي السودان فاز حزب المؤتمر الوطني 
الحاكم بأغلبية المقاعد: كذلك أجريت الانتخابات البرلمانية في الأردن وسط مقاطعة الإخوان 
السمر ها ردن البكرين تليق ا د الو ماقا اه 
لبنان فقد شهدت إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية. 


وفيما يتعلق بتعديلات الدستوروالقوانين السياسية المهمةء فقد شهد اليمن تعديلا دستوريا 
يتيح رئاسة مفتوحة لرئيس الجمهورية؛ وأقر السودان إجراء استفتاء الجنوب في 9 يناير 
1 وتم بدء عملية تسجيل الناخبين مع الاتفاق على تجاوز الموعد المقرر لاستفتاء منطقة 
أبيي الغنية بالنفط لتعذر إجرائه في موعده. وشهدت مصر تمديد العمل بقانون الطوارئ؛ كما 
تم تعديل قانون الانتخابات البرلمانية في الأردن ولبنان. 


وشهدت معظم الدول العربية تطورات ايجابية على صعيد تعزيز الوفاق الوطني» ففي السودان 
تم بدء تنفيذ اتفاق إنهاء الاضطرابات في دارفور وانجاز 9080 من ترسيم الحدود مع 
الجنوب» وواصلت الحكومة المغربية محادثاتها مع جبهة البوليساريو للتوصل إلى حل لقضية 
الصحراء دون التوصل إلى اتفاقء وفي اليمن تم تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإحلال 
السلام بين الحكومة والحوثيين بانسحابهم من المواقع الحدودية مع السعودية وإطلاق سراح 
جنود حكوميين. 
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1 العمل العربي المشترك: 


وعلى صعيد العمل العربي المشترك» شهد العام 2010 العديد من الخطوات الجادة 
والآحداث المهمة والقمم واللقاءات التى استهدفت تعزيز العمل ومجابهة التحديات التى 
تواجه الدول العربية فى عدد من المجالات ويمكن رصد آهم تلك الأحداث فيما يلى: 


ه٠‏ القمة العربية الثانية والعشرون التي استضافتها مدينة سرت الليبية وأطلق عليها قمة 
صمود القدس وشهدت إقرار القادة العرب قرارات مهمة منها؛ خطة للتحرك العربي 
من اجل إنقاذ مدينة القدس ودعمها ب 500 مليون دولارء إنشاء لجنة خماسية لتطوير 
O oS‏ كين البين Sg NC‏ 
إلى قر ادوا لا عة د الا على من الد الاس ل 
والثقافية والآمنية والعسكريةء تقديم دعم فوري فيمته مليار دولار للسودان لدعم التنمية: 
تقديم دعم مالي شهري فيمته عشرة ملايين دولار إلى الصومالء موافقة القمة على 
اا درن فى عررى رك للعد هبن ار ارت يدي الاتضالات رر 
العلاقات مع تشاد وبحث انضمامها إلى الجامعةء مناقشة احتمالات فشل عملية السلام: 
إنشاء آلية للحوار مع إيران وإنشاء رابطة لدول الجوارء وقد شهدت القمة حضورا تركيا 
لافقا ممتاذ فى اورا اک 


ه توصل الزعيم الليبي والمصري واليمني والعراقي وآمير قطر في قمة مصغرة في 
طرايلسء إلى اتفاق على عقد القمة العربية مرتين فى السنة» إحداهما عادية والأخرى 
تشاورية تنعقد فى دولة المقرء. كما ناقفش الروساء إقامة اتحاد عربى. 


٠‏ استضافت العاصمة السعودية الرياض القمة التشاورية ال 12 لقادة بلدان مجلس التعاون 
الخليجى لبحث المستجدات الإقليمية. 


٠‏ اختتمت فى أبوظبى اجتماعات القمة الخليجية ال 31 لدول مجلس التعاون الخليجي, 
وأكدت دعمها لمقترحات تقدمت بها كل من البحرين وقطر من اجل تطوير مجلس 
التعاون وتفعيله, وخاصة من خلال ت تشجيع الاستثمارات المشتركة. 


ه٠‏ انعقاد قمة مصرية- سودانية- ليبية- موريتانية بحضور رئيس حكومة جنوب السودان. 


جين د سد E‏ 
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في ال.دول العربية 


ل العشرات من القمم الششائية بين القادة العرب من بينها؛ فمتان سعودية سورية فى دمشق 
تونس» قمة قطرية يمنية في صنعاءء قمة قطرية لبنانية في بيروت وغيرها. 


د اجتماغات المجالس, الوزارية المتخصصة العريية فى مجالات الأعلدم والآمن والعدل 
والنقل والإسكان والتعمير والبيئة والاتصالات والمعلومات والسياحة والكهرباء والشئون 
الاجتماعية والشباب والرياضية والصحة. وفي هذا السياق أطلق وزراء المال العرب 
رسميا صندوقا بملياري دولار لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية 
ودعا وزراء الإعلام العرب إلى تشكيل لجنة من الخبراء لإنشاء مفوضية عربية للاعلام 
تهتم بمراقبة عمل الفضائيات العربية مع التآكيد على رفض التدخل الخارجي في 
الشكون الداخلية العربية. 


ه٠‏ العشرات من الاجتماعات بمشاركة الوزراء وكبار المسئولين في إطار العديد من 
ا العريى ا دا ا ا د سينة وينهاة 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للدول العربية. مجلس الوحدة الاقتصادية العربية. 
ES‏ الادارية: العتظمة العربية للتربية والتقافة والعلوم ا لالكسيو): 
الممجاعات السيى لكات الهانية القرد و فكلية va NLC‏ 
(أؤايك ) والمنظمة العريية ا وجات الاتصال والمعلومات ‏ الأركتو): 


. العديد من الاجتماعات في إطار التكتلات الإقليمية ومنها؛ مجلس التعاون الخليجيء 
اد العترب اي اتعاد رادل ا ا د 


ه العديد من الملتقيات والاجتماعات للاتحادات والتنظيمات العربية الرسمية وشبه 


1 العلاقات العربية البينية: 
شهدت العلاقات العربية البينية تطورات ايجابية؛ من أهمها: 


تعزيز مصر لعلاقاتها مع دول الخليج ولاسيما مع السعودية والإمارات والكويت وكذلك تحسن 
العلاقات مع الجزائر بعودة السفير الجزائري إلى القاهرة بعد إجازة استغرقت ستة أسابيع, 
واستئناف الشركات المصرية لنشاطها في الجزائر وعودة المثات من المصريين العاملين 
فيا بعالب كيز لشت انعا ماري لسرن e Ta‏ 
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كردستان مسعود البارزاني في القاهرة. والإعلان عن فتح قنصلية مصرية في عاصمة 
الإقليم أربيل. وأخرى في البصرة. كما واصلت مصر دعمها للقضية الفلسطينية والسلطة 
الفلسطينية مقابل تذبذب نسبي للعلاقة مع حركة حماس بسبب موففها من الورقة المصرية 
للمبضالعة بين الفتصائل :الفلسطلكية والخلات حول البات» إدخال اليضائقم. والساغدات 
لقطاع غرة. وشهدت العلاقات مع رر قحا تعبا مع قار الت التجارية الورارية 
للبلدين بتأسيس مصرف مشترك برأسمال قدره 200 مليون دولار» ومساندة مصر لسورية 
في وجه الاتهامات الإسرائيلية والغربية برعاية الإرهاب. وتعززت العلاقة مع لبنان بتوقيع 
اللجنة العليا المشتركة لثماني عشرة اتفاقية والزيارات المتبادلة لرئيسي الحكومة ومسئولي 
البلدين. وكثفت مصر جهودها على صعيد الملف السوداني بعقد عدد من القمم الثنائية 
ومتعددة الأطراف ودعت إلى تسوية على أساس قيام كونفدرالية بين الشمال والجنوب قبل 
امشنفاء الجدوب: كما واضبلت: اتضبالاتها مع البعن مزياز# وزير الخارجية: العصرى وسدير 
لجخا يرت العامة لسر ابن مهافت 


أما السعودية فقد عززت علاقتها مع العراق باستئناف الخطوط الجوية السعودية رحلاتها 
المباشرة إلى بغدادء. وذلك للمرة الأولى منذ تعليق هذه الرحلات عام 1990ء كما عرضت 
المساعدة لتجاوز مأزق تأليف الحكومة العراقية ياستضافة محادثات المسئولين العراقيين 
في الرياض رغم تحفظ بعض الآطراف. وشهدت علاقات المملكة مع سورية تحسنا على غدد 
من الأصعدة بفضل الزيارات المتبادلة لقادة ومسئولي البلدين وتوقيع اللجنة الوزارية للبلدين 
خمس اتفافيات ومذكرات تفاهم رغم وجود فدر من التباين في وجهات النظر فيما يتعلق 
بالملف اللبناني. وواصلت السعودية دعمها السياسي والمالي لليمن لمساعدتها على مواجهة 
الأحداث. الدااخلية يعساعدات: عسكرية ويتحو مار دولر كما تعودت عهلاقات. امود 
بلبنان بزيارات متبادلة لقادة البلدين وكذلك مع الآأردن. 


وحافظت سورية على علاقتها الطيبة مع قطر بزيارات متبادلة لقادة البلدين ومع الكويت 
باستقبال أميرها في دمشق ومع لي ليبيا بتوفيع اتفافات تعاون جديدة بين الرئيسين في طرابلس 
ومع اليمن بالتوسط بين الحكومة وأطراف الحراك الجنوبى, كذلك عادت علاقتها مع العراق 
ا وهر د مقيرى املد ين إلى مقر عطليها 
بعد مرور أكثر من سنة على استدعائهماء وفيما يتعلق بلبنان فقد شهدت العلاقة معها تباينا 
واضحا رغم استقبال الرئيس السوري لنظيره اللبناني ورئيس الوزراء وزعيم التيار التقدمي 
المحكمة الدولية في فضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري. 














متاح الاسد د مار 


® 
> 
في ال-دول العربية 5 





وعزز لبنان علافاته مع الآأردن بزيارة رئيس حكومته للعاصمة الأردنية وانعقاد اللجنة 
العليا والمشتركة وتوقيع 16 اتفاقا ومذكرة تفاهم وبروتوكولا لتعزيز التعاون بين البلدين 
فى البجالات العسكرية والمدنية. .وكذلك مع قطن باذ رار البرلمان الليناني حق العمل 
للاجئين الفلسطينيين في أراضيه؛. فضلا عن تحقيق المزيد من التحسن للعلاقات مع دول 
الخليج وتصوعيا قظر والكويك والسعودية ريا راف مساولة لغاؤة البلدون وتوقع 11 إنغاق 
ومذكرة تفاهم مع قطر. 


وشهدت علاقات الكويت مع العراق المزيد من التقدم حيث استقبلت الكويت آول سفير 
للعراق لديهاء للمرة الأولى منذ عام 1990: كما أعادت بغداد رفات 300 كويتي وقسما كبيرا 
ل انر شيف رسك ين انير و لكايه E GG‏ اصية العو رات اندر 
التحبارا الاك كذلك. شهدك علافات:الكويه مه الآرون تقوما كيرا هام آفيرها جزيارة 
غمان. للمزة الإ ر لى منة غشرين عاما. 


وفي المقابل استمر التذبذب في علاقة المغرب والجزائر بسبب الخلاف على آليات تقرير 
القضايا الخلاقية. وتجاوزت الإمارات وحركة حماس فضية إنهاء خدمات بعص المدرسين 


1 العلافات العربية مع دول الجوار: 


شهدت العلاقات العربية مع دول الجوار تباينا نسبياء فقد واصلت تركيا مساعيها لتعزيز 
N I Gg yy‏ ررق فت لقا 
EO E E E TET‏ 
الإسرائيلي. حيث أجرى الجيشان السوري والتركي مناورات عسكرية للعام الثاني على 
الشراتى واستضاهه درفي الملض الاقتفاة. اندر > العري Eo‏ مسري را 
الخارجيةء كنواة رئيسية لإنشاء سوق عربية - تركية مشتركةء كما تم الإعلان عن تأسيس 
مجلس اقتصادي مع سورية ولبنان والآردن وشهدت تركيا قمة ثلاثية ضمت سورية وقطر, 
وتعززت العلاقات مع لبنان بزيارات متبادلة لرئيسي الحكومة في البلدين وتوقيع اتفاق إنشاء 
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أ تجارة حرة وت* كيا الا حنة الإستراتيجية العليا للتعاون والتنسيق. وتواصلت حهود 
تهدئة العلاقة مع العراق بسبب الاضطرابات في المناطق الكردية بزيارات متبادلة لمسئولي 
البلدين. 


أما إيران فقد واصلت تعزيز علاقاتها مع سورية بزيارات متبادلة لقادة ومسئولي البلدين 
لتنسيق المواقف. كما دعمت تحالفها مع لبنان بشكل نسبي ولاسيما حزب الله بزيارة الرئيس 
الإيراني لبيروت واستقبال رئيس الحكومة اللبنانية في طهران وتوقيع عدد من الاتفاقيات, 
كذلك عززت علاقتها مع فلسطين ولاسيما مع حركة حماسء فيما شهدت العلاقة تحسنا 
مع الحكومة العراقية حيث ساهمت ايران في حل أزمة تشكيلها والاتفاق معها على تسوية 
الخلاف الحدودي بعيدا عن الأمم المتحدة مقابل توتر مع الشمال العراقي لأسباب حدودية 
وتاريخية. آما العلاقة مع دول مجلس التعاون الخليجي فقد شهدت تذبذبا خصوصا مع 
الأمارات يسيب استمرار :احقلال إيرأن تتجزى الأامازاقية الثلات وتجميد الأمارات لصبابات 
مصرقية إيرانية تنفيذا لقرار مجلس الآمن الدولي في يونيو 2010 بشان العقوبات الدولية 
على طهران» مع تآكيدها على عدم تأييد أي عمل عسكري ضد إيران بسبب الخلاف مع 
الغرب بشأن برنامجها النووي» فيما شهدت العلاقات مع مصر المزيد من التقارب بتوقيع 
اتفاقية في القاهرة تتيح استثناف الرحلات الجوية المباشرة بين البلدين على الرغم من 
رار ا فطاع العلاقات:الديلوماسية بها ما لاقن عام 


a يا لسري ابس رار‎ a ay 
0 مدريد» فقد تصاعدت الحملات الإعلامية المتبادلة 3 حرم بعد 3 طالب‎ 
البوليساريو ممثلا 556 ا‎ 


وشهدت العلاقات العربية مع أفريقيا تذبذباء فتارة يقرر وزراء الزراعة الأفارقة خطة 
استثمارات بنحو 48 مليار دولار وتارة أخرى يتصاعد التوتر مع دول حوض النيل مع انعقاد 
مؤتمرهم في شرم الشيخ وفشل محاولات مصر وقف تحركات لإعادة النظر في تقسيم مياه 
النيل بل وإعلان خمس دول في شرق أفريقياء هي آثيوبيا وأوغندا وتنزانيا ورواندا وكينياء 
أنها لن تتراجع عن اتفاق جديد وفعته لتقاسم مياه النيل وهو الاتفاق الذي أثار انتقادات حادة 
من مصر والسودان: أما علاقات الصومال والسودان وليبيا في أفريقيا فقد شهدت 5 تقدما مع 
دول مثل كينيا التي ذزارها الرئيس السوداني وفتورا مع دول مثل تشاد وأوغندا. 
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1 العلاقات العريية - الدولية: 


شهدت العلاقات العربية-الدولية تطورات عديدة جاءت في معظمها ايجابية خلال العام 
2010 وخصوصا مع القوى الكبرى وفى مقدمتها الولايات المتحدة والاتحاد الآوروبى وروسيا 
والصين» وكذلك مع الدول النامية. 


وعلى صعيد العلاقة مع المنظمات الدولية: فقد شهدت تحسنا مع معظم الدول؛ مقابل 
فتور بين الآمم المتحدة والسودان بسبب الخلاف على قضية دارفور والاتهامات الموجهة 
للرئيس السوداني من المحكمة الجنائية الدوليةء وكذلك مع لبنان بسبب تباين الرؤى بشان 
آليات التحقيق في قضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق» ودور حزب الله وأخيرا 
العلاقة مع إسرائيل وسورية. 


وتحسنت العلاقات العريية الأمريكية بفضل التقدم النسبي في مواقف واشنطن من 
E A n‏ 
بسلفه من خلال عدد من الموافف. منها؛ دقاعه عدو بناء مسجد قرب مركز التجارة 
العالمى بينيويورك وتدخله لوقف الموجة المعادية ضصد العرب والمسلمين فى بلاده. 
وتعززت العللاقات الأمريكية مع السعودية بزيارة خادم الحرمين الشريفين لواشنطن ولقاء 
مع الكووك يزيارات مقادلة المسكونى اللدين, وشيدت العلاقات مغ لبان تقوسا.ظقيفا 
اقرا واشقطى عن ساعدات مسكرية مفشروطة رقم الخلاف. على كؤر خرب الله 
والموقف من التدخل السوري. وفي العراق عينت واشنطن سفيرا جديدا لها وتعهدت 
بمواصلة انسحاب قواتها . وعززت واشنطن علاقتها باليمن وخصوصا في المجال الأمني 
وكذلك مع الحكومة الصومالية لاستعادة سيطرتها على العاصمة. أما علافتها بسورية 
كعد شهدت انفتاحا بتعيين سفير لدى دمشق للمرة الآولى منن عام 2005 رغم معارضة 
المنطقة بسيب الخلاف على فقضايا إيران والعراق ولينان وفلسطين»› وتمديد الإدارة 
وافشان بالسودان. LS‏ سبيت دين العقودات. الامركرة الإقتصادية المفروسية على 
السودان سد العا 1997 إلى هام إضنافى: .من جه وإهلاق واشتطن حه اتال 
الجنوب السوداني» من جهة أخرى. 
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وعلى صعيد علاقات أوروبا مع الدول العربيةء فقد برزت فرنسا بتدشين مسجد في باريس 
رعم قرارها حظر النقاب في الأماكن العامة حيث عززت علافقتها اي بزيارة متبادلة 
أقادة 10 اتفاقات ارات اد > كما استقبلت عددا 
باريس علاقتها بالإمارات بزيارة الرئيس الفرنسي وافتتاح قاعدة بحرية في الفجيرة وكذلك 
مع موريتانيا يمزيد من المساعدات. كما بادرت ألمانيا نحو المنطقة وقامت المستشارة 
ركس الوززاء الايطاتي نىرا الذكرى الغانية ارت سافن الات الليبية - الايطالية 
مقابل توتر العلاقات مع سويسرا بسبب منعها مسئولين ليبيين من دخول أراضيها بينهم 
دمحن الس رجه رعيافة إلى كرارها بجطر N‏ 


وواصلت روسيا هي الآخرى تعميق علاقتها العربية ولاسيما مع سورية بزيارة رئيسها إلى 
دمشق وتوفيع اتفافات تعاون وإبرام صفقات وكذلك مع لبنان باستقبال رئيس وزرائها في 
موسكو وحصوله على منحة عسكرية وكذلك مع الجزائر بلقاء رئيسي البلدين في العاصمة 
الجوافرية: 


وشهدت العلاقات مع الدول النامية تحسنا لافتا وخصوصا مع الهند التي زار رئيس حكومتها 
ربا ر كذلك الضين الى كبادلت الريازات مع الت مو درل الات كا تنيت 
العلاقات أيضا مع دول أمريكا اللاتينية وخصوصا فنزويلا وكوبا والبرازيل والأرجنتين التي 
N N TT‏ 


1 الصراع العربي - الاسرائيلي: 


وعلى صعيد الصراع العربي - الإسرائيلي» فقد عززت إسرائيل من قدراتها العسكرية بعقد 
صضنقات تسل ضخمة لطائرات من طراز إف 35 الأمريكية وصوارية. متظورة وغواضات 
دولفين آلمانية حديثة إضافة إلى تنمية قدراتها الذاتية وتوقع استكمال درعها الصاروخي 
في العام 2015ء كما واصلت عدوانها خلال عام 2010 على الشعب الفلسطيني والأراضي 
ا رت یات کر ر لت ر ات دا العشراف من المو اليد 
والناشطين وخصوصا في فطاع غزة. وصعدت من إجراءات فرض الحصار ومنع وصول 
المساعدات المدنية الدولية للقطاع. حيث هاجمت إسرائيل في المياه الدولية أسطول 
الحرية الذي كان يحمل مساعدات دولية للقطاع المحاصر وقتلت تسعة ناشطين أتراك 
كانوا على متنه؛ واغتالت أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية «حماس» في دبي» وكثفت 
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مساعيها الاستخباراتية لتعميق الخلافات الفلسطينيةء كما كثفت من سياسة نهب الأراضي 
الفلسطينية والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية باقتحام متكرر لباحة المسجد 
الأقصى ومحاولات ضم الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل ومسجد بلال بن رباح «قبة 
رحيل» في بيت لحم إلى لائحة المواقع الآثرية الإسرائيلية والتغاضي عن معاقبة المتورطين 
في إحراق كنيسة شارع الأنبياء بالقدس المحتلة بل وإعلانها عن أضخم خطة استيطانية 
منذ عام 1967 في المدينةء هذا إلى جانب مباشرة خطة لهدم أربعة آلاف منزل في الضفة 
الغربيةء وتصعيد سياستها العنصرية بإقرار تعديلات على قانون المواطنة تشترط على آي 
شخص يريد الحصول على الجنسية الإسرائيلية أداء يمين الولاء لإسرائيل كدولة يهودية 
وديمقراطية وذلك بهدف نزع المواطنة عن فلسطينيي أراضي العام 1948 المحتلة وتحويل 
فكرة الترحيل إلى سياسية رسمية ثم إلى خطة عملية. 


وفي المقابل دانت جامعة الدول العربية الممارسات الإسرائيلية وتحركت الدول العربية 
لدعم الحق الفلسطيني والعربي ماديا ومعنويا وصعدت دوليا في الآمم المتحدة ومجلس 
الآمن وفي الوقت نفسه أكدت لجنة متابعة المبادرة العربية للسلام تمسكها بمبادرة السلام 
وموافقتها على استئناف المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين 
بضمانات أمريكية. 


كما زاد تأييد المجتمع الدولي للحق العربي حيث دان مجلس الأمن الدولي الهجوم الإسرائيلي 
على أسطول الحرية وتبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للآمم المتحدة في جنيف قرارا ينص على 
تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في الهجوم وخلص إلى أنه ثمة أدلة تدعم ملاحقة إسرائيل 
لارتكابها جريمة القتل العمدء واحتجاجا على الهجوم استدعت كل من جنوب أفريقيا ونيكاراغوا 
سفيريها لدى إسرائيل وقررت تركيا منع الطيران الحربي الإسرائيلي من دخول مجالها الجوي. 
وبرز اهتمام واشنطن بتحريك عملية السلام بزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية للمنطقة واستقبال 
الرئيس الآمريكي لعدد من القادة والمسئولين العرب والإسرائيليين وإغراء إسرائيل بحوافز 
طويلة السدى ارقف ان والنقاوض وفك جدى لكن. درن جو كنا درك لهذ 
الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط وكذلك روسيا التي برز اهتمامها بالزيارات المتبادلة 
لقااتها و ا فى الت إضافة إلى يريكانيا التى ابات ك مها يخطوة اا 
TS‏ تا الور وق م اكت وى زاك بس عر لس مس ات در ل اسن 
فى عملية کال قاده فاسط ین کا عن اساي الى ريجات دت اتاد انحل المترسيط 
بسبب تعثر عملية السلام» هذا إلى جانب دول أمريكا اللاتينية وخصوصا الأكوادور والبرازيل 
والأرجنتين والأوروغواي وبوليفيا التي اعترفت بفلسطين دولة حرة ومستقلة. 
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وعلى صعيد مسارات التسوية فقد حصل الفلسطينيون على تفويض عربي باستئناف 
المفاوضات المباشرة المتوقفة منذ عام 2008 في واشنطن برعاية أمريكية وحضور قادة 
مصر والأردن إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب عرض إسرائيل دولة فلسطينية منزوعة السلاح 
بحدود مؤقتة في إطار تسوية انتقالية لا تتضمن القضايا العالقة مثل القدس واللاجئين 
والمستوطنات. 


اا السا السورى هلد زال ارت محارلات واشنطن اد اليفارعيات ا 
وزير الخارجية السوري. 


وعلى الصعيد اللبناني جددت إسرائيل تهديداتها للبنان وواصلت عدوانها واختراقها المتكرر 
للقرارات الدولية والمجال الجوي واستمرارها في زرع العملاء والجواسيس وأجهزة التنصت 
داخل الأراضي اللبنانية واختراقات حدودية كان آخرها في منطقة العديسةء هذا إلى جانب 
المماطلة في الانسحاب من شمال بلدة الفجر اللبنانية. 


أما العلاقة مع مصر فد تمت تيذا .وهم اسار راط الكاهرة بين الفلسطيين 
والإسرائيليين وذلك بسبب؛ محاولات وقف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل قضائيا أو 
عبر تفجير خط الأآنابيب» قصف صاروخي مجهول المصدر استهدف إيلات والعقبةء حكم 
قضائي لإسقاط الجنسية المصرية عن المصريين المتزوجين من إسرائيليات» ورفض شيخ 
ار رار المسلعين للقدين ا ل 








متاح الاسد د مار 


® 
> 
في ال-دول العريية © 


ثانيا - التطورات الاقتصادية الكلية 








2 التمو الافتصادي1: 


عاود النشاط الاقتصادي في المنطقة العربية خلال العام 2010 صعوده بعد عبور تداعيات 
الأزمة المالية العالميةء حيث ارتفع إجمالي الناتج المحلي العربي (بالأسعار الثابتة) خلال العام 
0 إلى معدل نمو بلغ %3.8 مقارنة بمعدل نمو بلغ %1.9 عام 2009. ورغم هذا النمو 
إلا أن معدله يظل أقل من النمو المتحقق في الدول العربية لعام 2008 والذي بلغ 05.09؟. 


ولآول مرة منذ سنوات معدل النمو الحقيقي للمجموعات الاقتصادية والعالم 

يقل معدل "النمو فى الدؤل 0 - 2010 1 
العربية عن معدل النمو 

العالمي والذي بلغ 905 1 
خلال نفس العام كما ر 0 
جاء النمو العربي أقل من 4.0 
معدل النمو الذي تحفق 20 
في مجموعة اقتصادات 3 
الدول النامية والذي ا ير کی کی کی کی کی کی کی کر 
بلغ 407.3, إلا ان الآداء 

العربي جاء أفضل قليلا 0 


من أداء الدول المتقدمة الدول العربية سس دول الإقتصادات الناهضة والنامية حصت الدول المتقدمة سس العالم ست 
التي حققت معدل 903. 

ويوضح الشكل المقابلء أن مجموعة الدول العربية مجتمعة. حققت معدلات نمو اقتصادي 
فاقت نظيرتها في مجموعة الدول المتقدمة خلال السنوات العشر الماضية. 


وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة عربية على حدة المحققة خلال العام 2010ء 
سحلت جيم الول ONES‏ بحام وقد وبروت تدر NEE‏ 
العربية بمعدل نمو بلغ 016.3 تليها اليمن بمعدل 08ء لبنان بمعدل 07.5 السودان بمعدل 
1؛:؛ مصر بمعدل 05.1 موريتانيا بمعدل 904.7: جيبوتي بمعدل 904.5؟: ليبيا بمعدل 
2 » عمان بمعدل 404.2: و البحرين بمعدل 4.1 . وتراوحت معدلات النمو لباقي الدول 
العربية ما بين %03.7 المسجلة في السعودية ونحو %0.8 المسجلة في العراق. 


1 ملحق: جدول رقم (2) 
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وعلى صعيد توقعات النمو للعام 2011ء تشير توقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في 
تقرير آفاق الاقتصاد العالمي (عدد أبريل 2010) إلى أنه وفقاً للسياسات الاقتصادية المالية 
والنقدية التوسعية التي وضعت موضع التنفيذ في العديد من دول المنطقة بغرض التخفيف 
ERE‏ سن لسرت أن ورف ددن انمو لات لمحل 0 الي 
للمنطقة العربية من نحو 993.8 للعام 2010 إلى %4.1 للعام 2011. ومن المتوقع أن ترتفع 
معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي في معظم الدول العربية وخصوصا التي لم تشهد تغيرات 
سياسية خلال عام 2011. 


معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي في الدول العربية 


(%۸) 

20.0 
15.0 WÎ 2010 

9 للا 
10.0 
50 
1 1 8 5 0.0 

" |( 5 35 َك 35 3 >< > ۹ ج <> 
2 التوازن الداخلي1: 


المحلي 11 ٿذهورا في 6 55 عربية من أصل 19 دولة ع عربية» توافرتٍ عنها البيانات 
من مصادر قطرية ودولية. ومن الجدير بالذكر أن 14 اق ا في الميزانية 
العامة (كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي) ويآتي هذا العجز الذي تراجعت نسبته في العديد 
من الدول كنتيجة للسياسات المالية التحفيزية التي اتبعتها معظم الدول العربية بضخ تغدية 
رأسمالية وجارية في عدد القطاعات. لاستعادة النمو (وهو ما سيتم استعراضه لاحقا في 
الجزء الخاص بالسياسات ذات الصلة بالاستثمار). 


1 ملحق: جدول رقم (3). 
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عجز أو فائض الميزانية العامة للدولة كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي 
)%( 





0 للا 
9 الا 





سجلت 5 دول عريية فقط فائضاً في الميزانية العامةء تتقدمها الكويت بفائض بلغ %17.4 
كنسية عن انات المحلى الإجمالى الما 2010 قم كظر.يجوالى 9012.8::لم ا اة 
2 ثم السعودية بنسبة %7.7 وسلطنة عمان بنسبة 906.2 . 


وعلى الجانب الآخر من المؤشر سجلت 14 دولة عربية عجزا في الميزانية العامة كنسبة من 
الناتج المحلى الإجمالي خلال العام 2010ء تراوحت ما بين عجز بلغت نسبته للناتج %0.4 
فى موريتانيا ونحو 9210.8 فى العراق. 


ومن جهة أخرىء. سجل مؤشر سياسة التوازن الداخلي تحسنا في 13 دولة عربية خلال 
العام 2010: حيث تحسن فائض الميزانية العامة في ليبيا (من فائض بلغ %7 تلعام 2009 
إلى فائض بلغ %9.2 عام 2010). في حين تحول عجز الميزانية العامة البالغ %4.7 في 
السعودية إلى فائض بلغ 907.7.وكذلك تحول العجز البالغ %1.2 في سلطنة عمان إلى فائض 
بلع %6.2 وفي المقابل انخفض عجز الموازنة في 10 دول عربية هي ؛ الجزائر من 6.8 إلى 
7, العراق من 21.8 إلى 9010.8: السودان من 4.6 إلى 901.9: الامارات من 12.6 إلى 
03 اليمن من 10.2 إلى 904: جيبوتى من 4.6 إلى 900.5: الأردن من 8.5 إلى 905.4, 
لبنان من 8.2 إلى 967.2: موريتانيا من 5.1 إلى 0.4. تونس من 2.6 إلى %1.2. 


وفي المقابل تراجع فائض الميزانية كنسبة من الناتج في دولتين هما؛ الكويت من 23.5 إلى 
4 و قطر من 15.2 إلى 12.8 وأخيرا. فقد تحول فائض الميزانية العامة كنسبة من 
الناتج المحلي الإجمالي خلال العام 2010 إلى عجز الميزانية العامة في 4 دول عربية هي؛ 
البحرين من 6.6 إلى %7.8. مصر من 6.9 إلى 8.1. المغرب من 2.1 إلى 904.2. سورية 
من 2.9 إلى 904.8 . 
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أما على صعيد الأوضاع المالية خلال 1 : فمن المتوقع أن تشهد معظم الدول 
المنتجة للنفط استمرارا للتحسن أو استقرارا في الميزانيات العمومية للدولة. ومن المتوقع 
أن تسجل جميع الدول غير المنتجة للنفط عجزاً في الميزانية العمومية للمنطقة العربية. وهو 
ما يرجع إلى تراجع الإيرادات الحكومية ولجوء الحكومات إلى استخدام الأرصدة المتراكمة 
في مواجهة متطلبات وضرورات زيادة الإنفاق العام بشقيه الجاري والاستثماري. 


2 التوازن الخارجي!: 


تمكنت ثماني دول عربية من تحقيق فائض في الحساب الجاري» من أصل 19 دولة عربية 
توافرت عنها البيانات من مصادر قطرية ودوليةء بل إن جميع هذه الدول شهدت تحسنا هي 
نسبة فائض الحساب الجاري من الناتج المحلى الإجمالي. حيث سجلت الكويت أعلى فائض 
بنسبة %31.8 للعام 2010 مقارنة بنسبة %26.1 عام 2009. ثم قطر بنسبة 9018.7 
ارتفاعا من 9010.2: ليبيا بنسبة %16 ارتفاعا من 9015.6: سلطنة عمان بنسبة %11.6 


عجز أو فائض الحساب الجاري لميزان المدفوعات كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي للدول العربية 
)%( 
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وعلى الجانب الآخر من المؤشر. سجل عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي 
الإجمالي 058 في تسع دول عربيةء شملت؛ العراق من عجز نسبته %26.6 من الناتج 
للعام 2009 إلى %6.2 للعام 2010. السودان من %12.4 إلى 9608.5: اليمن من %10.2 
إلى 904.4. جيبوتى من %9.1 إلى 906.7: موريتانيا من %12.3 إلى 904.9: المغرب من 
9 إلى 904:2 سورت مين 905,7 إلى 904:4 وودرسات مجدودة الان .فى كل ھن مر 
من %2.3 إلى 902: والأردن من %6.3 إلى 905.4: للفترة ذاتها. ۰ 


1 ملحق: جدول رقم (4). 
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ومن جهة آخرى»ء شهدت دولتان عربيتان تراجعا في مؤشر عجز الحساب الجاري كنسبة 
من الناتج المحلي الإجماليء هما؛ لبنان من نسبة %9.4 عام 2009 إلى نسبة 10.2 عام 
0 تونس من %2.8 إلى 904.8. 


2 4 مؤشر السياسة النقدية (معدل التضخم)!: 









































سجل معدل التضخم على معدل التضخم للمجموعات الاقتصادية والعالم 

أساس الرقم القياسي 0 - 2010 2 
لأسعار المستهلكين 

(متوسط الفترة) لعدد 3 
9 دولة عربية توافت 10 
عنها البيانات من مصادر كد 
قطرية ودولية. ارتفاعا - 4.00 
ولكن بمعدل منخفض 5 
نسبيا بلغ 904.8 في عام ر | 01 
2010 مقارنة مع %3.2 کیہ في 00 06 00 0 0 yy‏ 


في عام 2009 وهو ما 
يشير إلى بقاء مستويات 
الأسعار في المنطقة 
العربية منخفضة نسبيا قريبة من نظيرتها السائدة في مجموعة الدول المتقدمة (901.56): 
والمتوسط العالمي (903.74) خلال عام 2010. ويعزى الارتفاع الطفيف للضغوط التضخمية 
في المنطقة العربية إلى ارتفاع مستويات الطلب المحلي وخاصة في قطاع العقار وبالتحديد 
في دول مجلس التعاون الخليجي من جهة:؛ وارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأولية والأساسية 
والمحاصيل الزراعية والمعادن بدرجة ملحوظة مقارنة بأسعار عام 2009. 


الدول العربية مسسست دول الإقتصادات الناهضة والنامية سحت الدول المتقدمة سے العالم سس 


وبوجه عام ارتفع معدل التضخم معبرا عنه بمعدل تضخم الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 
(متوسط الفترة) خلال العام في 12 دولة عربية بنسب تراوحت ما بين 900.1 و908.4 وشملت 
قائمة الدول ما يلي؛ العراق حيث تحول الانخفاض بواقع 902.8 عام 2009 إلى ارتفاع بواقع 
1 في عام 2010 وكذلك الأردن من انخفاض بمعدل 990.7 إلى ارتفاع بواقع 905 ثم 
الكويت من 4 إلى 904.1. السعودية من 5.1 إلى %5.4 والسودان من 11.3الى 135 واليمن 
من 3.7 إلى 12.1 وجيبوتي من 1.7 إلى %4 ولبنان من 1.2 إلى 4.5 % وموريتانيا من 2.2 
إلى 906.1 وسورية من 2.8 إلى %4.4 وتونس من 3.5 إلى 904.4. 


1 ملحق: جدول رقم (5). 
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معدل التضخم في الدول العربية 
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Ei 2010 
Eî 2009 





وفي المقابل تراجعت معدلات التضخم في 6 دول هي ؛ الجزائر من 5.7 إلى %4.3 
البحرين من 2.8 إلى %2. ليبيا من 2.8 إلى %2.4 سلطنة عمان من 3.5 إلى %3.3 
الإمارات من 1.6 إلى 700.9: وأخيرا مصر من 11.7 إلى 011.6؟ خلال عام 2010 مقارنة 
COS‏ تياد اكير A CE‏ 
حول %1 . 


5 أسعار الصرف!1: 


سعر صرف الدولار الأمريكي عند نفس مستواه خلال العام بالمقارنة مع العام السابق 
ل عربية و ار الوا 
%2.6 اضافة إلى تفاع طفيف في العراق ولبنان ينما شهدت ثلاث عملات عربية تراج 


هه 
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تالتا- الاستتمار الأجنبي 


يحاول هذا الجزء من تقرير هذا العام» لآول مرة. رصد ملامح اداء الاستثمار الأجنبي غير 
المباشر. إضافة إلى الاستثمار الاجنبي المباشر الذي اعتادت المؤسسة على رصده وتتبعه 
منذ عقود. 

ويقدم الشكل التالي صورة مختصرة لمكونات الاستثمار الأجنبي بشقيه المباشر وغير 
الفا 
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3 الاستثمارالأجنبي غير المباشرضي الدول العربية؛ 


استحدث تقرير هذا العام بابا يسلط الضوء على أحد أهم البنود المكونة للاستثمار الأجنبي 
غير المباشر والذي يتناول بالرصد والتحليل بند استثمارات حافظة الأوراق المالية الواردة إلى 
الدول العربية (أرصدة وتدفقات) وهو ما يطلق عليه ايكيا اصطلاحات أخرىء منها؛ استثمارات 
حافظة الأوراق المالية في الداخل أو التزامات (خصوم) استثمارات حافظة الآوراق المالية. 
وذلك للمرة الأولى في تاريخ المؤسسة؛ حرصا منها على نهج الإضافة والتطوير بما يتواءم مع 
الاحتياجات البحثية والعملية الخاصة بالاستثمار لاسيما مع الدور الكبير الذي تقوم به أسواق 
المال العربية في استقطاب الاستثمارات الأجنبية والتوقعات بتنامي هذا الدور في الفترة 
المقبلة. 


كما يأتي اهتمام المؤسسة بمتابعة استثمارات حافظة الأوراق المالية الواردة إلى المنطقة 
العربية من منطلق أنها تدير النظام العربي لضمان الاستثمار والذي صمم لدعم المستثمرين 
الأجانب والعرب من مقيمين ومغتربين؛ في الدول العربية وفي مختلف القطاعات حيث تشمل 
الاستثمارات الصالحة للضمان.؛ 5 لهذا النظام. الاستثمارات المباشرة أو غير المباشرة 55 
(استكمارات محفظة الأوراق المالية اوها سي بالأموال السائفنة )يما فيها ملكية المشاريه 
القائمة او السباهمة فا او اسكمارات: الحافظة من أنه رداك إصبافة: إلى. الفروض 
الموجهة لتمويل مشروعات إنمائية أو إنتاجية يتجاوز أجل سدادها ثلاث سنوات. 


وتتضمن الجهات الصالحة للضمان؛ الأشخاص الطبيعيين والأشخاص الاعتباريين» سواء كانوا 
من القطاع الخاص أو العام المتمتعوين بإحدى جنسيات الدول العربية باستثناء الدولة المضيفة 
للامتمان العمةتمرين اجات من غير حتسياف الدول الغريية ألا فضا وكذلك المواطنينخ 
العرب المقيمين والمغتربين الذين يستثمرون آموالهم المتآتية من الخارج في الدول التي ينتمون 
إليها بجنسياتهم. 


وعلى الرغم من أن هذا الجزء يركزء. كما أسلفناء على رصد وتحليل استثمارات حافظة الأوراق 
المالية الواردة إلى الدول العربية (أرصدة وتدفقات).: ريما كان من المناسب» وبغرض رسم 
صورة أكثر شمولية و حول آنواع ومفاهيم التدفقات الرآسمالية الدولية. تقديم نبدة 
مختصرة عن مكونات الاستثمار الأجنبي غير المباشر في الدول العربية وا للمفاهيم الدولية 
المتعارف عليها. حيث يشتمل على؛ استثمارات الأجانب في محفظة الأوراق المالية في الداخلء 
استثمارات الأجانب في المشتقات المالية في الداخلء استثمارات السلطات النقدية الأجنبية 
في الآوراق المالية المحلية على سبيل تكوين الاحتياطيات الدولية الرسمية: وحن الاستثمارات 


الأخرى, كما يلى : 
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53 استثمارات الأجانب فى محفظة الأوراق المالية فى الداخل؛ 


تكرت مهارت فط اران NOC Na e O‏ 
عن صنذوق القد الدرلى (سواء الطبعة السادسة ار الخامسة مه على انها معاملات. مالية 
نكم هر الحدود الدولية: وة امت ارات مط الأوراق المالية يفطي ولكنة لا ر على 
الأوراق والآدوات: العانية المعداولة قى الأسواق المالية المحلية المنظمة ولكنه يمتد أيضا 
ل اوزاف المالية غير المتداولة ر ا عن الجكريات أو الكباتات المجلية وكذلك 
الأدوات المالية المتداولة في أية أسواق مالية خارجية أخرىء ومنها؛ إصدارات الحكومات 
والكيانات الاقتصادية والمالية العربية لسندات بعملات أجنبية في أسواق المال العالمية على 
أن يكتتب فيها أو يحوزها مستثمرون أجانب. وتنقسم العناصر الرئيسية لاستثمارات الحافظة 

القابلة للتداول والاتجار في الأسواق المنظمة وغيرها من الأسواق المالية إلى ؛ 


53 استثمارات الأجانب فى أدوات حقوق الملكية؛ 


وتشمل أدوات حقوق الملكية كافة الآدوات والصكوك التى تثبت حق مالكها أو حاملها فى 
مايلى. 


6 استتيارات الأحاف بالتملة الألجلية فى الأوران العالية خرن المدرحة NAS‏ 
في أسواق الأوراق المالية العربية بشرط ان تقل عن %10 من رأس مال المشروع أو قوته 
التصويتية. 

أدوات ساون الملكية الت SEN ON E o‏ 
ان تقل عن 010 من الإجمالي أو من قوة التصويت في إدارة هذه العقارات. 

ماوت لاسا دوت سداد اهارا لحي باتراسا سوا ناب الم 
الداع آر راس الال المقامر أو التخرط 


3 استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الدين؛ 


تمكل,متدأت وأذون. اللذين آدرات تى اماما بجعادة: مقا شين مف روط فى االحخصول على ديقل 
نقدي ثابت أو دخل نقدي متغير يتحدد عن طريق التعاقد لا تتوقف مدفوعات الفائدة على ما 
يكتسبه المدين» وباستثناء السندات الدائمة. تعطي أنواع السندات الآخرى لحاملها أيضا حقا 
غير مشروط في مبلغ ثابت كسداد لأصل الدين في تاريخ آو تواريخ محددة. ويشمل ذلك الأسهم 
السيدارة الذي 1 كلح ليله 12 لسع ل جلي برد دن لقي ستيار لحر هه لسري 
المساهمة عند تصفيتهاء والسندات القابلة للتحويل إلى أدوات حقوق ملكيةء والسندات ذات 
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تواريخ الاستحقاق الاختيارية التي يحل آخر موعد لها بمرور عام على تاريخ إصدارها . وتتضمن 
هذه الفئة أيضا شهادات الإيداع القابلة للتداول ذات آجال السداد التي تزيد على عام واحد؛ 
والسندات ذات العملة المزدوجة» والقسائم الصفرية وغيرها من السندات المخصومة بنسب 
كبيرة الات دات السعر المعوى:والسقناك المرووظة ارا هناسية: .والأوراق. الا 
GG Co O a‏ اناك المشاركة بيذ 
ا 


٠‏ استثمارات الأجانب بعملات أجنبية فى سندات وأذون حكومية عربية متوسطة وطويلة 
الأحل .وكذلك امشامارافهم.فى. الآدوات :المالية التصضادرة عن كيانات اقتصاذية اة 
رشركات ورك في اراق المال العالمية: 


م استكمارات ال جات فى مف ادوات السوق الضوية الغبادرة عو الجكريات: لهال 
قصيرة لمدة عام فأقل وهى أدوات عادة ما تعطى لحاملها حقا غير مشروط فى 
الحصول على مبلغ نقدي ثابت منصوص عليهء وفي تاريخ محدد . وعادة ما يجري تداول 
هذه الأدوات فى الأسواق المنظمة. بخصم يعتمد على سعر الفائدة والوقت المتبقى من 
اجل الاستحقاق. ومن أمثلتها أذون الخزانة فصيرة الأجل الصادرة بمقتضى تسهيلات 
إصدار الأذون, والأوراق التجارية وأوراق التمويل والقيول المصرفى» وشهادات الإيداع 
القابلة للتداول . 


3 استثمارات الأجانب في المشتقات المالية في الداخل؛ 


فى إظار المقاهيم والمعايين المتفق عليها دوليا ؛ كان بند استثمارات الأجانب في المشتقات 
العالية a‏ استتغارات محفطلة الأوراق المالية رلك :وفف لتورصيات الظبعة الحامية 
دليل منهجية إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في 
3. لكن مع صدور الطبعة السادسة لهذا الدليل في يناير 2010ء فصلت أدوات المشتقات 
العالنة جارج يكن انتما راك محفظلة الأوران المالية لر د متها يدانه أها ضمن 
بنود الحساب المالي بميزان المدفوعات على الرغم من أن المشتقات المالية تمثل أوراقاً 
دك قابلة للتداول والتبادل والمتاجرة ضمن معاملات البورصات الدولية. ومن الجدير 
بالذكر أن هذا النوع من الاستتمارات يعتبر.محدودا للناية فى المنطقة العربية نظرا لندرة 
الال اة دوا من قبل المستثمرين الأجانب في البورصات العربية؛ واقتصاره في معظم 
الدول العريية التي تسمح تشريعاتها بالتعامل في مثل هذه الأدوات: على التعاملات المحلية 
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3 استثمارات السلطات النقدية الأجنبية في الأوراق المالية في الداخل؛ 


وتشمل استثمارات السلطات النقدية الأجنبية مثل البنوك المركزية فى العالم في العملات 
والأوراق المالية وخصوصا السندات وأذون الخزانة الحكومية على سبيل تكوين تلك السلطات 
الاحتياطيات الرسمية من العملات الأجنبية. 


53 استثمارات أخرى؛ 


وتشمل عدا من الينود هى ؛ 


قروض أجنبية تجارية وتسهيلات ائتمانية قصيرة الأجل لوحدات محلية 
قروض أجنبية لوحدات حكومية وخاصة محلية 


ودائع مصرفية أجنبية في الداخل 


ويحاول التقرير في هذا الجزء استعراض أحدث التطورات التي طرآت على استثمارات 
ما يلى؛ 


أولا: أرصدة استثمارات محفظة الآوراق المالية للعامين 2008. 2009 وفقا لأحدث 
البذاناك الوستاحة بن راقم نقائع a‏ سيا رات محفظة الأوراق المالية 
في الخارج الذي ينغده صندوق النقد الدولي على ساس سنوي منك عام 2001 . 


ثانيا: تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية من وافع إحصاءات موازين مدفوعات 


ثالثا : تدفقات تعاملات الأجانب من واقع قواعد بيانات البورصات العربية؛ والتي لا تمثل 
سوى جزء من تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية التي تظهر ضمن إحصاءات 
موازين المدفوعات في الدول العربية: علماً بأن جزءاً من هذه التعاملات تصنف تحت 
ند السار الأحتبى المياشس قينا لوملفت حه السبقتمر ا جي 010 أو أكثر 
كن راس مال الشركة المجلية وقد ق امقر دن هدو البياتات بيد ف إلقاء اضر على 
مدى جاذبية البورصات العربية لتعاملات المستثمرين الآجانب» ومحاولة لاستخلاص 
أهم ملامح هذه التعاملات. 
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أولاً؛ أرصدة استثمارات محفظة الأوراق المالية الصادرة عن أو الواردة إلى الدول 


العربية عامي 2008 2009 ؛ 


(CPIS)‏ يشكل منتظم عاد أساس سنوي» ١‏ بمشاركة 5 دولة حول العالم على أساس 
طوعي ولیس ا وذلك لقياس التدفقات الدولية لرأس المال. 


ويقدم المسح بيانات عن أرصدة حيازات الدول منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2009 
من استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج» وآدوات حقوق الملكية وسندات الدين 
مقومة بالقيمة السوقيةء وموزعة حسب دولة إقامة مصدر الآداة المالية وحسب نوع هذه 
الأداة المالية. 


وجدير بالذكرء آن المفاهيم, ودرجة التغطيةء وأساليب تقييم وتصنيف البيانات التي 
تم جمعها في إطار المسح المنسق لبيانات استثمارات محفظة الأوراق المالية» تتفق 
ف a‏ غلديا بالكلبية الخاضية O‏ غنات ادبت 
ميزان. المدفوفات ومركو الاسكتمار الدولى الصادر هن درن النقب الدولى هاه 
1993 . 


الأجنبيةء وحیازات المنظمات والمؤسسات الدولية من الأوراق الماليةء وكلاهما لا يحم 
الإفصاح عنهما بشكل تفصيلي. ولكن في شكل إجماليات لأنهما من قبيل البيانات التي 
OTE‏ اما 


وبالتالي» تقدم نتائج هذه المسوح الثلاثة قاعدة بيانات عن أرصدة استثمارات محفظة الأوراق 
المالية في الخارج موزعة حسب دولة إقامة مصدر الآداة المالية. وحسب نوع هذه الآداةالمالية. 

ويسمح الإفصاح عن التوزيع الجغرافي لأرصدة الأوراق المالية بتحليل السلاسل الزمنية 
لنتائج المسح المنسق من منظورينء أولهما؛ يسمح بتحليل مدى التغير في مفهوم ‏ التحيز 
للوطن” من منظور قرارات استثمار مديري استثمارات محافظ الدول حول العالم وثانيهما ؛ 
يسمح باشتقاق نفس البيانات أي أرصدة استثمارات محفظة الأوراق المالية ولكن حسب 
بلد إقامة حائز الأداة المالية أي التزامات المحفظة في الداخل وليس أصول المحفظة 
في الخارج. 
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3 ملياردولارمجموع أرصدة محفظة 4 دول عربية في الخارج بنهاية عام 2009 


ويوضح جدول رقم 


. 5 0 جدول (1)؛ بيانات أرصدة استثمارات محفظة الأوراق المالية الصادرة في الخارج (الأصول) 
(1) بيانات ارصده : 


عن غير المقيمين والمملوكة لمقيمين في كل من الدول العربية الأربعة المشاركة في المسح 


ا ا ارات PE‏ الدولي وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2009 


الاستثمارات في الدول العربية 


5 5-0 دول العربية دول غير عربية مليار دولار 


6,841 24,898 31,39 22 
لمقيمين في كل من | البحرين 2 
ا TERES ESET‏ 


للمسح المجمع المدكور المصدر؛ صندوق النقد الدولي» نتائج المسح المنسق لأرصدة أصول استثمارات 
5 5 محفظة الأوراق المالية فى الخار- للعاد 2009ء وبحوٿ ضمان. 





1 ديسمبر 2009 


وهی مصر ولبنان والبحرين والكويت والذي يبلغ مجموعه 78.3 مليار دولار» منها 9036 داخل 
المنطقة العربية. 


المالية الصادرة فى الخارج بواسطة غير المقيمين»› يتصدر قائمة الدول العربية المشاركة 
دولار أو ما نسبته %51 والدول غير العربية بنحو 18.1 مليار دولار أو بحصة %49 وهو 
ها وتر إلى هرل هری الكويك يقاء اده ارا داش الوطن العريى دفار با 
الدول العربية المشاركة. حيث بلغ هذا الرصيد لمقيمين في البحرين نحو 31.7 مليار دولار, 
مها 9022 كفطل فى الول : کر كلدها ا ا 5:3 عبار دولا ا 9026 فى الول 
العربية. ثم مصر برصيد بلغ 4.1 مليار دولار منها؛ 9028 استثمارات فى أدوات مالية صادرة 
فى الدول العربية. ونوا لأن تعاملات محفظة الآوراق المالية تتميز بسرعةه تغير مراكزها 
وتداولاتها فمن المتوقع أن تتغير هذه الأرصدة وفقا للمركز في تواريخ حديثة عن مركزها 
المعروض بنهاية عام 2009. 
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جدول (2)؛ مصفوفة أصول استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج موزعة حسب دولة إقامة حائز الأداة المالية والتزاماتها المقابلة لها في الداخل موزعة حسب بلد إقامة مصدر الأداة المالية 


بلد إقامة مصدر 
الأداة المالية 


بلد إقامة حائز 
الأداة المالية 


AEE 350 889 | 889 2. 277 | 3.164 
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و تعني بيانات غير متوفرة: بينما -- تعني القيمة «صفر أو أقل من 500 ألف دولار. 
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المصدر؛ صندوق النقد الدوليء نتائج المسح المنسق لأرصدة أصول استثمارات محفظة الأوراق المالية في الخارج للعام 9, ويحوث ضمان. 
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5 مليار دولار مجموع أرصدة محفظة 19 دول عربية في الداخل بنهاية عام 2009 


ولما كانت بيانات أصول محفظة الأوراق المالية الصادرة فى الخارج لدى الدول المشاركة في 
التقرير التاسع للمسح المذكور تمثل التزامات تجاه دول إقامة مصدر الأآداة المالية (رصيد 
استثمارات محفظة الأوراق المالية فى الداخل - جانب الالتزامات أو الخصوم). فقد تم 
التزامات الدول غير المشاركة في المسح المذكورء ومنها مجموعة الدول العربية بما في ذلك 
الدول العربية الأربع المشاركة گی المسح. 


ويمثل الجدول رقم (2) مصفوفة تشمل بيانات أصول استثمارات محفظة الأوراق المالية في 
الخارج موزعة حسب دولة إقامة مصدر الأآداة المالية وكذلك بيانات التزامات استثمارات 
محفظة الأوراق المالية في الداخل المشتقة على أساس بيانات أصول المحفظة والموزعة 
حسب بلد إقامة حائز الآداة المالية. 


والتزاماتها المشتقة. ويتضح من الجدول الملاحظات الآتية؛ 


أن الكويت تتصدر قائمة أكثر الدول حيازة لاستثمارات في الأدوات المالية الصادرة عن 
كيانات مقيمة في الدول العربية والمتداولة في بورصاتها أو خارجها بما قيمته 19.1 مليار 
دولار» تركزت معظمها في البحرين والسعودية والإمارات وقطر ثم مصر والأردن» متفوقة 
بذلك على الولايات المتحدة الأمريكية التي تظهر البيانات تركز استثماراتها في أدوات مالية 
ساد 2 لسر لجر ILO‏ و لخت UOC NSN‏ 
دولار» تركزت معظمها في الإمارات وقطر والسعودية والكويت. وجاءت لبنان ومصر في 
المركرين الاس عشر والسابع هشر صم هام القانية. حينة د كتا ارات الليثانية 
في الدول العربية في آدوات مالية صادرة عن مصر والإمارات والسعودية وقطر والبحرين 
والأردن. أما مصر فتركرت استثماراتها فى الإمارات والسعودية والبحرين وقطر. 


أن سوق الأوراق المالية في الإمارات أكثر الأسواق المالية العربية جذبا لاستثمارات المستثمرين 
الدوليين العرب والأجانب» حيث اجتذبت استثمارات وفقا لنتائج المسح المنسق للمركز في 
ھا دسهيز 2009ا فته 22:7 مليار دولر اعت معظعها من الكويت والمملكة المتحدة 
والبحرين ولكسمبورج وموريشيوس وآلمانيا وهونج كونج وسنغافورة. بينما تلتها قطر التي 
استحوذت على ما يزيد عن 10 مليارات دولار» جاءت معظمها من الكويت والبحرين والمملكة 
المتحدة ولوكسمبورج. في حين جاءت البحرين والسعودية ومصر في الترتيب من الثالث إلى 
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الخامس بأرصدة متقاربة بلغت 

AEA aE abas‏ ال Ae‏ الال هد اذا 

9 8.5. 8.3 ملیارات دولا اش ا ا اك yS‏ 
(الالتزامات) الدول العربية 


تلتها كل من تونس ولبنان والكويت 

والمغرب ثم الأردن والعراق. 2009_08 
0 | 22,713 | 1,523 

ادم ا س “6 |« | 0 

ان ارصدة استثمارات محفظة 

(الالتزامات) القائمة تجاه الدول فاجو | 8495 | )219 

العربية ما بين نهايتي ديسمبر 8 | 8,304 | )2,474( 

8 9و2009., ارتفعت فى 

3 دولة عربيةء بينما انخفضت 

والسعودية والمغرب والكويت 2,9 2,8 (851) 

مما أسقر .فى الات حن دة 


الإجمالي العربي ليصل إلى 


75.5 مليار دولار مقابل 74.5 
مليار دولار بنهاية عام 2008. 


كما يظهر توزيع هذه الأصول 
حسب دولة إقامة مصدر الآداة 
المالية. أن الأوراق المالية 
الصادرة عن مقيمين في الولايات 
المتحدة الأمريكية تأتى فى 
المقنهة بالنسية: 'لالاسامارات 
المفضلة لدى المستثمرين 
المقيمين في كل من البحرين 
ومصر ولبنان» حيث بلغت فيمتها 

56 1.9. 2 مليار دولار على EREK‏ 
التوالى. مثلت أهميتها النسبية | المصدر؛ صندوق النقد الدولي. نتائج المسح المنسق لأرصدة أصول 
نحو %27. %45. 9037: مقابل استثمارات محفظة الآوراق المالية في الخارج للعام 2009ء وبحوث ضمان. 
3.5 مليار دولار في الكويت 

بأهمية نسبية اقتصرت على 010 من الإجمالي. وفي حين لم تستثمر الكويت ولبنان في 








أوراق مالية صادرة عن 
المؤسسات والمنظمات 
السو يالاات إلى 
ا 
في كل من البحرين ومصر 
لأوراق مالية صادرة عن تلك 
المنظمات. 


كما يتضح من جدول رقم 
(4) الذي يشتمل على 
بيانات أرصدة التزامات 
NE EL‏ 
العالية الفاكية تجاه كاة 
و 
الأداة المالية وفقاً للمركز 
ما بين نهايتي ديسمبر 
8 و2009؛ أن توزيع 
هذه الالتزامات لدى كل 
من الإمارات وقطر وتونس 
ولبنان والكويت والعراق 
يهيمن عليه بدرجة ملحوظة 
رصيد سندات الدين:ء بيئما 
تظهر البيانات عكس ذلك 
في كل من مصر والبحرين 
والسعودية والأردن 
والمغرب وباقي الدول 
العربية. حيث يغلب على 
بيانات أرصدة التزامات 
ارات محفظة الأوراق 
ا حا يلك 
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جدول (4)؛ بيانات أرصدة استثمارات محفظة الأوراق المالية في الداخل 
(الالتزامات) موزعة حسب الدول العربية المضيفة ونوع الأداة 
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المصدر؛ صندوق النقد الدولى, نتائج المسح المنسق لأرصدة أصول استثمارات محفظة 


الدول العربية رصيد أدوات حقوق الملكية من الإجمالي. 
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ثانيا؛تدفقات استثمارات محفظة الأوراق المالية في الدول العربية من واقع بياذ 
المدفوعات؛ 


2 


يستعرص هذا الجزء إجمالي بيد التدكقات الواردة لاستثمارات محفظة الآوراق المالية إلئ 
الدول 0 وشا لدليل ميزان ا ا يمثل التزامات تجاه الدولة المضيفة 


N KLE EA le. 4‏ فى lm‏ الأوراق العالية كيف cg‏ وهو ما 
. صافي مذ متتر ناك ريات الا جات اتات راون الك E N CT‏ 


ه استثمارات الأجانب فى السندات السيادية الدولارية التى أصدرتها الحكومات العربية أو 
الأدوات المالية بعملات أجنبية الصادرة عن كيانات اقتصادية محلية (شركات وبنوك) فى 
أسواق المال العالمية. 


2 مليار دولار صافي استثمارات المحفظة الواردة في 12 دولة عربية لعام 2010 


وتشير بيانات موازين المدفوعات للدول العربية عن العامين 2009. 2010: إلى ارتفاع 
دات اس ارات دة اراو العا الواودة الى المتطقة العريية ممئلة فى 12 وولة 
عربية توفرت عنها البيانات للعام 2010: بمعدل %61.9 لتصل إلى 20.2 مليار دولار مقابل 
5 ملیار دولار وردت إلى 16 دولة عربية توافرت لها بيانات للعام 9. 


وهلي صعيد هذه التدفقات للدول العريية فرادی» يمكن تفسيم الدول التي توافرت عنها 
البيانات للعامين المذكورين حسب اتجاه حركة التدفقات إلى؛ 
n‏ مين رين بست الل 


تحول صافي التدفقات إلى الداخل؛ 


تجمة تحقق صافي تدفق للداخل لاستثمارات محفظة الأوراق المالية في مصر بوافع 10.9 مليار 
دولار (منها نحو 8.1 مليارات استثمارات في أذون الخزانة)ء مقابل صافي تدفق للخارج بلع 
259 مليون دولار عام 2009 . وتعكس هذه البيانات عودة استثمارات الأجانب في الأوراق 
المالية المصرية بعد قترة خروج غلئ أثر الآزمة المالية العالمية. وجدير بالذکر أن آخر 
إصدار للسندات السيادية الدولارية المصرية طويلة الأجلء تم في أبريل 2010 بقيمة 13.5 
مليار دولار: والتى تم إصدارها هلي شريحتين الآولى لمدة 10 سنوات والثانية لمدة 30 عاماء 
محققة أرباحا لحائزيها خلال تداولها في البورصات العالميةء وذلك بالرغم من أزمة الديون 
اليونانية وما سييته من خلل فى أسواق المال العالمية. وفد اجتديت الشريحة الآولى المقدرة 
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شحو 105 مارات دولر أكثر من 400 مزسمة مالية غير العالم»تورعت ما ین 9043 من 
أمريكاء و9047 من أوروباء و%5 من أسيا ومثلها من الشرق الأوسط وشمال إفريقياء بينما 
جذبت الشريحة الثانية 175 مؤسسة ماليةء استحوذ المستثمرون الأمريكيون على نسبة 0048 
منهاء و046؟ للاستثمارات الأوروبية و03 من أسيا ومثلها من الشرق الأوسط وأغريقيا. 


وفي نفس السياق. تحقق صافي تدفق للداخل لهذه الاستثمارات في الأردن بلغ 730 مليون 
دولار. مقابل صافي تدفق للخارج بلغ 29.6 مليون دولار عن العام 2009. وتعكس هذه 
الأرقام عودة استثمارات الأجانب في الأوراق المالية الأردنية بعد فترة خروج على أثر 
الآزمة المالية العالمية. ويلاحظ من الجدول المقابل أن الأردن أصدر سندات دولارية في 
الأسواق العالمية بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار. ويذكر أن هذه السندات سارية 
لمدة 5 سنوات تستحق دفعة واحدة وبسعر فائدة سنوي ثابت يبلغ 903.875 تدفع بشكل 
نصف سنوي خلال فترة استحقاق السندات. ويعتبر هذا الإصدار الآول من نوعه للمملكة 
في الآسواق العالميةء الآمر الذي تكرر في السعودية. حيث تحول بند استثمارات المحفظة 
من صافي تدفق للخارج عام 2009 بنحو 5.2 مليون دولار إلى صافي تدفق للداخل بلغ 1.5 
مليار دولار عام 2010. 


زيادة صافي التدفق للداخل؛ 


من جهة آخرى» تحقق صافي تدقق للداخل لهذه الاستثمارات في البحرين بلغ 2.7 مليار 
دولارء بزيادة بلغ معدلها 0072.7 2 بصافي تدفق للداخل ايكيا بلغ 1.6 مليار دولار 
عن العام 2009. وفي نفس الاتجاه. حقق الاقتصاد القطري زيادة في صافي تدفقات هذه 
الاستثمارات للداخل بمعدل 0054 ليبلغ 2.3 مليار دولار مقابل 1.5 مليار دولار (صندوق النقد 
الدولي» مارس 2011). وفي السياق ذاته؛. حقق الاقتصاد التونسي صافي تدفق للداخل لهذه 
الاستثماراتٍ في تونس بلغ 176.5 مليون دولارء بزيادة بلغ معدلها 0204 مقارنة بصافي تدفق 
للداخل أيضاً بلغ 58 مليون دولار عن العام 2009. وفي المغرب» تحقق صافي تدفق للداخل 
لهذه الاستثمارات بلغ 447.1 مليون دولارء بزيادة بلغ معدلها %19.7 مقارنة بصافي تدفق 
للداخل أيضاً بلغ 373.6 مليون دولار عن العام 2009. وتعكس هذه البيانات زيادة انتعاش وثقة 
استثمارات الأجانب في تلك الاسواق بعد فترة ركود نسبي نتيجة للآزمة المالية العالمية. 


وفي الكويت» تحول صافي التدفقات إلى الخارج» بما قيمته 816.6 مليون دولار» مقابل 
صافي تدفق للداخل خلال العام 2009 (عام الآزمة المالية العالمية) بلغ 479.5 مليون دولار. 
وهو ما اسفرت عنه e‏ التعاملات في لبنان حيث بلغ صافي التدفق للخارج 107.8 مليون 
دولار عام 2010ء مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 2.7 مليار دولار عام 2009. 
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وفي الإمارات» تراجع صافي التدفق للداخل» من 2.5 مليار دولار عام 2009 إلى 980 مليون دولار 
عام 2010. أما السودان؛ فقد أسفرت تعاملات المستثمرين الأجانب على استثمارات محفظة 
الآوراق المالية عن زيادة صافي التدفق للخارج خلال النصف الاول من العامين 2009. 2010. 


ثالث ؛تعاملات الأجانب في أسواق المال العربية تعامي 2009 و2010 ؛ 


اساد 'لقافيدة مانات صندوق النقد العربى النقاقة يتغفاملقت الا جاني فى أسواق ايراق 
المالية العربية. تراوحت نسب مساهمة المستثمرين الأجانب في إجمالي القيمة السوقية 
لأسواق المال العربية بين %8.4 بالنسبة لسوق الكويت للأوراق المالية ونحو %50 من سوق 
عمان للأوراق المالية في الآردن. كما تراوحت نسبة مساهمة الأجانب في إجمالي تعاملات 
السوق خلال العام ما بين %6.5 بالنسبة للسوق السعودي و9044 بالنسبة لسوق دبي. 


وكانت غالبية الأسواق 
العربية شهدت تحسنا 
نسبيا في صافي تدفق 
الاستثمارات الأجنبية 
إليها. فقد سجل عددا 
من هذه الأسواق تدفقا 
ايجابيا خلال النصف 
الآول من عام 2010, 
حيث فافت عمليات 
الشراء عمليات البيع 
مقارنة بصافي تدفق 
في جميع الآسواق 
خلال العام 2009, 
وإن كانت أحجام تداول 
الأجانب بالقيم المطلقة 
كانت أقل خلال الشهور 
الآولى من عام 2010, 
مما كانت عليه خلال 
الفترة المماثلة من 
العام 2009. 


وخلال الربع الثالث, 
شهدت أغلب الأسواق 
العربية تراجعا طفيفا 





القيمة بملايين الدولارات 
الدولة 
2009 2010 


ين 2,103.8 


اي وه وم 
الجزائر 0.0 1430 
الاق 6808 
سلطنة عمان 239.3 
E 1 LE 11‏ 


المصدر؛ موازين مدفوعات الدول العربية المنشورة, مايو 2011 وأحدث التقارير القطرية لصندوق 
النقد الدولى. 


سر 
لمغرب 
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4417.1 37136 


*بيانات عام 2010 للسودان تم تقديرها على أساس بيانات فعلية لنصف العام. 


بيانات العراق وسلطنة عمان وسورية لم تتوافر للعام 2010, بينما بيانات ليبيا واليمن وموريتانيا وفلسطين 
والصومال غير متوافرة للعامين. 
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فى صافى تدفقات الاستثمارات الأجنبية. حيث فاقت قيمة عمليات بيع الأجانب قيمة عمليات 
مشترياتهم من الأوراق المالية خلال هذا الربع فى معظم هذه الأسواق» وذلك باستثناء البورصة 
المصرية وبورصة دبي وبورصة قطر وجميعها شهدت صافي تدفق للداخل. آما بالنسبة للربع 
الرابع من العام فقد ارتفعت تدفقات استثمارات الأوراق المالية نتيجة لتجاوز مشتريات 
المستثمرين الأجانب فى معظم البورصات العربية مبيعاتهم» لتسجل صافى تدفق للداخل؛ 
ولأول مرة على أساس ربع سنويء منذ اندلاع الآزمة المالية العالمية. شملت البورصة الأردنية 
بعمان وأبوظبي ودبي وتونس والسعودية وقطر والكويت ومصر والمغرب» بينما شهدت بورصتا 
البحرين وعمان صافي تدفق للخارج خلال تلك الفترة. 


وفي بورصة عمان الأردنية سجل صافي استثمار غير الآردنيينء تدفقا سالبا بلغ 20.6 مليون 
دولار. حيث فاقت مبيعات غير الآردنيين البالغة 1481 مليون دولار عام 2010ء مشترياتهم 
البالغة 1461 مليون دولار» مقابل صافي تدفق للخارج عام 2009: بقيمة 5.4 مليون دولار. 
وقد بلغت نسبة مساهمة غير الأردنيين في البورصة (القيمة السوقية). 049.6 بنهاية ديسمبر 
0: مقابل 9048.8 بنهايتي يونيو وسبتمبر 2010. وتتوزع هذه الملكية مابين %32.6 
لمستثمرين عرب و9017.0 لمستثمرين غير عرب. وقد شهد الربع الرابعء صافي تدفق للداخل؛ 
ولكن بدرجة محدودة؛ حيث بلغت مشتريات الآجانب بمن فيهم العرب ما قيمته 206 ملايين 
دولار» فيما بلغت المبيعات 200 مليون دولار. 


وسجل صافي تعاملات المستثمرين الأجانب (غير البحرينيين) في بورصة البحرين عن عام 
0ه صافي تدفق للخارج (سالب) بلغ 38.6 مليون دولار (69.4 مليون دولار مشتريات 
و108 ملايين دولار مبيعات) مقابل تدفق سالب بلغ نحو 2.3 مليون دولار عام 2009. وقد 
بلغ إجمالي تعاملات الأجانب نحو 66.7 مليون دينارء بما نسبته 030.8 من إجمالي القيمة 
المتداولة خلال عام 2010 مقارنة بنحو 155.8 مليون دينار عام 2009. وقد بلغت حصة 
تملك المستثمرين الأجانب والخليجيين من إجمالي القيمة السوقية لسوق البحرين ما نسبته 
8 بنهاية ديسمبر 2010, تتوزع بين 9936.2 تمثل حصة المستثمرين الخليجيين و%9.6 
تمثل حصة الجنسيات الأخرى, وتصل هذه الحصص أعلى مستوياتها لدى قطاع الاستثمارء 
حيث تصل حصة ملكية الأجانب إلى 074.1 من إجمالي القيمة السوقية لشركات هذا القطاع 
(%54 لخليجيين و020.0 لجنسيات أخرى). 


أما بورصة تونس غلم تتوافر سوى بيانات مايو وسبتمبر ونوفمبر وديسمبر بما يشير إلى أن عام 
0 قد شهد تذبذبا واضحا في حركة تعاملات الأجانب» ففي خلال النصف الأول من العام 
تجاوزت عمليات البيع وبفارق كبير عمليات الشراء؛ مما أسفر عن صافي تدفق للخارج (سالب)ء 
وبلغ هذا الفارق أقصاه خلال شهر مايو 2010ء حيث بلغت عمليات الشراء للأجانب ما قيمته 
4 مليون دينار مقابل عمليات بيع بلغت قيمتها 107.8 مليون دينار. وفي الاتجاه ذاته» سجلت 
البورضة ضاف تدقق سالب خلال سیر 2010 يله .نحو 13.5 میرن دار قبل أن هد 
الربع الأخير من العام عودة تدريجية لعمليات شراء الأجانب في البورصة؛ أسفر عن تحقق 
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صافي تدفق موجب بقيمة 9.27 مليون دينار. وانعكس هذا التذبذب على حصة ملكية الأجانب 

من إجمالي القيمة السوقية للبورصةء حيث بلغت 020.8 بنهاية يونيو 2010ء قبل أن تتراجع 

إلى أقل من 0020 في نهاية سبتمبر 2010 على إثر تواصل الانسحاب التدريجي للمستثمرين 

الأجانب» مقابل %24 في نهاية يونيو 2009, قبل أن تستقر عند %20 في نهاية العام 2010. 
الاستثمارات الأجنبية في البورصات العربية بملايين الدولارات لعام 2010 


نسبة مساهمة الأجانب فى القيمة 


صافى التدفة 
ند السوقية 00 


سوق الأوراق المالية ْ ا 
جانب جات (-) ؛ للخارج 
عن | مب | سم | 
عن | 1408 | 414 | 609 |20| em o‏ 
البعرين1 | 694 | 1080 | 686 |3620 | 9.60 | 4580 | 308 
كوي و اك الاوز ادك ا 
| السمودية 2 | 3168 | 2797 | 231 | | ا 


es 
E BOL BFT OLDS | 2957 ae 
مسر سم سس سس‎ 


1,339.4 a 
20 والإسكدد الك‎ 


TOFS BA‏ ميو 
كل | 8723 | 9848 _(1125) | | 1250 90 __ 
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وفيما يتعلق باستثمار غير السعوديين في السوق المالية السعوديةء تظهر البيانات أن صافي 
استثمار غير السعوديين بمن فيهم الخليجيون والعرب والأجانب المقيمون؛ قد سجل تدفقا 
ساكل سب ادن انر اراب قر 6م01 ديك lll‏ بق افلم ميات 
شراء غير السعوديين خلال تلك الفترة ما قيمته 3168 مليون دولار ( 906.9 من الإجمالي) في 
حين بلغت عمليات البيع نحو 2797 مليون دولار (906.1 من إجمالي عمليات البيع). 


وفي سوق مسقط للأوراق الماليةء بلغت قيمة مشتريات غير العمانيين 799 مليون دولار خلال 
العام 2010: مقابل مبيعات بنحو 850 مليون دولارء مما أسفر عن صاضي تدفق للخارج (سالب) 
بنحو 51 مليون دولارء كنتيجة أساسية لصافي التدفق للخارج الذي أسفرت عنه تعاملات الريع 
الرابع بما قيمته 37 مليون دولار (شراء 228 مليون دولار» وبيع 265 مليون دولار). هذا وقد 
ارتفعت حصة ملكية الأجانب إلى نحو 026.38 من القيمة السوقية للبورصة بنهاية ديسمبر 
0: (توزعت مابين 9013.4 للمستثمرين الخليجيين. و900.4 للمستثمرين من باقى الدول 
العربيةء ونحو %9.6 للأجانب غير العرب). مقارنة بنحو %22.4 بنهاية سبتمبر 2010 (توزعت 
مابين 9014.7 للخليجيين و%7.8 للأجانب). مقابل %23.6 بنهاية مارس 2010ء (توزعت 
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مابين 9913.8 للخليجيين ونحو 900.3 لعرب غير خليجيين و999.5 للأجانب). 


وسجلت استثمارات غير الكويتيين في سوق الكويت للأوراق المالية صافي تدفق للخارج (سالب) 
بلغ 55.7 مليون دولار خلال عام 2010 بمبيعات بلغت نحو 3721 مليون دولار ومشتريات بلغت 
6 مليون دولار. وبلغت حصة تعاملات غير الكويتيين نحو 008.4 من إجمالي تعاملات 
البورصة. وتشير البيانات إلى أن تعاملات قطاع المؤسسات والشركات كان إيجانياء حت حت 
تدفقات صافية موجبةء بينما أسفرت حصيلة تعاملات الأفراد عن صافي تدفق سالب عام 
0 . وقد استقرت تعاملات غير الكويتيين خلال الشهور التسعة الأولى من العام عند 908.3 
موزعة بين 902.8 للمستثمرين الخليجيين و995.5 لباقي الجنسيات. 


وعلى صعيد تعاملات المستثمرين الأجانب في بورصتي القاهرة والإسكندرية» سجلت صافي تدفق 
للداخل (موجب) بلغ 1.4 مليار دولار عن عام 2010ء كمحصلة لصافي تدفق موجب لتعاملات 
الأجانب غير العرب بقيمة 1.6 مليار دولار. مقابل صافي تدفق سالب لتعاملات العرب بلغ حوالي 
5 مليون دولار. ويمثل ذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بتدفقات عام 2009 حيث سجلت 
تعاملات الآجانب غير العرب صافي تدفق موجب بلغ 947 مليون دولار. فيما سجلت تعاملات 
العرب صافي تدفق سالب بلغ 757 مليون دولار. وتجدر الإشارة إلى حصة تعاملات الأجانب بمن 
فيهم العرب. قد بلغت 022.6 من إجمالي تعاملات البورصة خلال عام 2010 (موزعة بين 906.5 
للأجانب غير العرب و996.1 للعرب) مقابل 9019.0 عام 2009 (موزعة بين 9912.7 للأجانب غير 
العرب و006.3 للعرب). يذكر أن حصة تعاملات المستثمرين غير المصريين سجلت أعلى قيمة 
لها خلال عام 2007ء حيث بلغت نحو %31.1 من إجمالي التعاملات. 


الأجانب نحو 8.8 مليار دولار مقايل مبيعات بلغت 8.9 مليار دولار. 


وبالنسبة لتطور تعاملات المستثمرين الأجانب في سوق دبي خلال العام؛ فقد سجل صافي 
تدفق موجب بنحو 0.5 مليون دولار خلال عام 2010 بقيمة مشتريات للأجانب غير الإماراتيين 
حوالي 7908.4 مليون دولار» ومبيعات بنحو 7907.9 مليون دولار. وقد تراوحت نسبة تعاملات 
الآجانب من إجمالي التداول مابين 044؟ للمشتريات. 043.4 للمبيعات خلال الربع الرابع» 
مقابل %46.9. %44.9 للربع الثالث. مقابل 043.6. 044.3 للشهور الخمسة الأولى من 
العام. أما فيما يتعلق بسوق أبوظبي» فقد سجلت تعاملات الأجانب غير الإماراتيين» خلال عام 
0ه صافي تدفق للخارج (سالب) بما قيمته 112.5 مليون دولارء نتيجة لمشتريات بلغت 
53 مليون دولار مقابل مبيعات بنحو 984.8 مليون دولار. وقد بلغت حصة ملكية الآجانب 
من إجمالي القيمة السوقية للأوراق المدرجة في سوق أبوظبي؛ نحو 9912.5 بنهاية عام 
0ء بينما سجلت نسبة تعاملات الأجانب بنهاية النصف الأول من العام 037.2 من إجمالي 








2 
ا 
2 
60 














ل تيان المؤسسة العربية لضمان 
ا ا ين الإستثمار واثتمان الصادرات 
ر The Arab Investment & Export‏ 

Credit Guarantee Corporation ن‎ 










قيمة التداولء مقايل 0040.0 بنهاية الربع الثالث من العام . 


وعلى صعيد تعاملات الأجانب غير القطريين في بورصة الدوحة» فقد افتصرت البيانات 
المتاحة على تدفقات الربع الرابع من العام 2010. حيث سجلت صافي تدفق موجب بقيمة 
6 مليون ريال كمحصلة لمشتريات بحوالى 9068.6 مليون ريال؛ ومبيعات بنحو 6826.0 
مون ريال كنا تجاوزت جا قيمة مشترياف الاجا خلذل الف الأول من العام 2010 
نظيرتها من مبيعاتهم وخاصة المؤسسات» مسجلة أعلى معدلاتها خلال شهر فبراير. حيث 
بلغت حصة شراء الأجانب 9042.5 من إجمالى عمليات الشراء فى البورصةء مقابل حصة بلغت 
8 من إجمالي عمليات البيع؛ مما أسفر عن صافي تدفق موجب بلغ 906.7. وقد تجاوزت 
حصتا شراء وبيع الأجانب من المؤسسات خلال هذا الشهرء نظيرتها من حصة الأجانب من 
الأفراد. ومن جهة أخرىء بلغت هذه الاستثمارات أدنى مستوياتها خلال شهر يونيو 2010ء 
حيث بلغت حصة مبيعات الآجانب ما نسبته 040 من إجمالي عمليات البيع في البورصة: 
0 .1 من إجمالي عمليات الشراء أي بصافي تدفق سالب بلغ 08.4 . كذلك 

شهد الربع الثالث من العام 2010 استمرارا لعمليات الشراء للمستثمرين الأجانب وخاصة 
المؤسسات بنسب فافت به عمليات البيع, مسجلة أعلى مستوياتها في شهر سبتمبر بصافي 
تدفق موجب بلغ نحو 909: وفي المقابل سجلت أدنى مستوياتها في شهر أغسطسء حيث بلغت 
حصة مشتريات الأجانب نحو %39 من إجمالي عمليات الشراءء مقابل نحو 9035 من إجمالي 
عمليات البيع» محققة صافي تدفق موجب بنحو 04 . 


وفي سورية تواجه سوق دمشق للأوراق المالية منذ صدور القرار المتعلق باستثمار الآجانب 
تحديات عديدة في جذب التدفقات الأجنبية إليها بسبب ضريبة الربح الرأسمالي المفروضة 
على خروج رأس المال والتي تصل إلى %50 من الأرباح في حال رغب المستثمر في تحويلها 
للخارج قبل مضي 6 شهور فضلا عن محدودية الفرص الاستثمارية وفله حجم الآسهم 
المطروحة للتداول وعدم تنوعها خصوصا أن 9090 من شركات السوق هي مصارف وشركات 
تأمين . 


يتضع من الخرض الببايق أهمية احضاءات استتفارات فحفظة الأوراق المالية كونها أحه 
أهم أشكال التدفقات الرأسمالية الدولية ومصادر التمويل الدولي ضمن مكونات الاستثمار 
الآجنبي غير المباشر في الدول العربية. وقد تم رصد بياناتها من مصادر محلية ودولية 
كمحاولة متواضعة لتقديم تحليل مبسط لنمط واتجاهات وتطورات التدفقات والآرصدة 
في هذا المجال مع إلقاء الضوء على أوجه القصور في البيانات المتاحة عن بعض الدول 
العربية. أملا في أن تشهد الفترة المقبلة تحسنا في تجميع وإعداد هذه الإحصاءات 
واللإفصاح عنها بشكل دوري منتظم وشامل ودفيق وفي توقيتات مناسبةء بما يساعد على 
إثراء البحوث والدراسات واستخلاص النتائج التي تدعم وضع السياسات المناسبة واتخاذ 
القرارات السليمة. 
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تطورات أسواق الأوراق المالية في الدول العربية: 


واصلت الأسواق العربية للأوراق 
المالية خلال العام 2010 رحلة 
تعويض خسائرها التي منيت بها 
خلال عام 2008. حيث واصل 
اله ور المركب ادون ااك 
العربى والذى يقيس أداء خمسة 
عشر سوقا مالية عربية ارتفاعه 
بنسبة 9022.3 ليصل إلى 240 
نقطة في نهاية عام 2010 إلا انه لم 
يصل بعد إلى مستوياته التي حققها 
عام 2007 عند 328.7 نقطة أو 
مستوياته القياسية لعام 2005 عند 
3 قطةويعزى ارتفاع المؤشر 
إلى عوامل اقتصادية وسياسية 
عديدة أبرزها؛ الانعكاسات الايجابية 
على اقتصاذات درل مجان التعاون 
من ارتفاع أسعار النفط وعائداته 
خلال العام وما يترتب عليها من نمو 
الإنفاق الحكومي وإطلاق المشاريع. 


وتراوحت الأهمية النسبية للأسواق 
المالية بالنسبة للاقتصادات العربية 
مابين %0.07 بالنسبة لحالة الجزائر 
6113.9 بالتسيبة لحالة سوق عمان 
الاردنيي فيما تراوح معدل دوران 
الأسهم ما بين 000.4 في السوق 
الجزائري و %18.1 بالنسبة لبورصة 
القاهرة والإسكندرية في مصرء كما 
تراوح مضاعف السعر السوقي إلى 
العائد السنوي على السهم بالنسبة 
للأسواق المتاح عنها بيانات ما بين 
أفضل سوق بين 02.73 بالنسية 
للجزائر و%23.68 بالنسبة لسوق 
عمان الآردني. 





المؤشر المركب لصندوق النقد العربي 
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الاصدارات الأولية: 


وبالنسبة لدور أسواق المال الإصدارات الأولية في الأسواق العربية لعام 2010 


العربية في تمويل المشاريع 

عودة الانتعاش التدريجى لسوق 1 

الإصدارات الأولية. خادل العاء 
0 ليشهد 27 إصدارا مقابل 
aE SGI‏ 
وقد بلغت القيمة الإجمالية لهذه 

الإصدارات حوالي 2751 مليون 





أما متوسط حجم الإصدارء فقد بلغ حوالي 2 مليون دولار. مقايل نحو 126 مليون دولار 
لإصدارات العام الماضي. واللافت هو تحسن نسب تغطية هذه الاكتتابات» فقد بلغ متوسط هده 
التغطية نحو 9.7 مرة مقارنة بحوالي 4.9 مرة في عام 2009. ويذكر أن الإصدارات الأولية في 
الآسواق العربية كانت قد وصلت ذروتها خلال عام 2007,: حين بلغ عددها 1 إصدارا بقيمة إجمالية 
بلغت حوالي 14.4 ملياردولار. ويأتي ضمن أبرز اكتتابات 2010, اكتتاب مدينة المعرفة الاقتصادية 
في السعودية بقيمة إجمالية بلغت نحو 270 مليون دولار, اكتتاب جهينة للصناعات الغذائية في 
در شي ا مليون دولار اكتتاب شركة مزايا قطر بقيمة نحو 144 مليون دولار. 


وكان النصف الأول من العام وعلى وجه التحديد الريع الثانيء فد شهد معاودة التحسن النسبي 
في نشاط الإصدارات الأولية بالمقارنة بالفترة المماثلة من العام 2009. وإن كان ذلك أقل من 
حجم الإصدارات في السنوات ما قبل الآزمة المالية. فقد بلغ عدد الإصدارات الأولية الجديدة 
في أسواق المال العربية 16 إصدارا بقيمة حوالي 1204 ملايين دولار. أما في الربع الثالث, 
فقد تراجعت وتيرة التحسن خلاله ليقتصر على ثلاثة إصدارات فقطء بقيمة 651.7 مليون 
دولار مقابل 841 مليون دولار لنفس الفترة من العام 2009. وخلال الربع الرابع» عاود نشاط 
الإصدارات الأولية تحسنه بثمانية إصدارات بقيمة 895.3 مليون دولار. 


وقد واصلت خلال العام الجهات التنفيذية والرقابية في كافة الأسواق العربية للأوراق المالية 
العمل على تطوير الآطر الرقابية والتنظيمية لهذه الأسواق» بهدف تطوير وتحسين أدائها وأساليب 
عملها من خلال زيادة الوعي الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين؛ واتخاذ العديد من الإجراءات 
والقرارات الإصلاحية مثل؛ إلزام الشركات المدرجة في الأسواق بقواعد الحوكمة والإفصاح 
المالي والشفافيةء استمرار تطوير خدمات التداول الإلكتروني للمتعاملين في الأسواق؛ وتعزيز 
اجراءات ربط الاسواق العربية ببعضها البعض او بالاسواق العالمية وتطوير نظم العمل وفق 
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القواعد المتعارف عليها في العالم من خلال اتفاقات وشراكات مع كبريات الشركات العالمية. 
وكدلك تطوير نظم الرقابة على إدارة الصناديق والمحافظ الاستثمارية وجميع المتعاملين داخل 
الاسواق بوسائل فعالة تضمن انضباط التعامل وتحقيق النمو على اسس وفقواعد واضحة. 


أما على مستوى الآداء الفردي الأسواق؛ فقد ارتفعت مؤشرات أداء 8 أسواق عربية هي مسقط. 
الدوحة؛ دبيء بیروت»› تونسء أبوظبي, الدار البيضاء والسعودية خلال العام 2010 بنسب تراوحت 
ما بين %14- %174 مقايل تراجع مؤشرات أداء / أسواق عربية هي القاهرة والإسكندرية 
عمان: فلسطين. الجزائر, الخرطوم, الكويت والبحرين بنسب تراوحت ما بين 901.1 - 0034.8 
خلال العام. 


القيمة السوقية للأسواق العربية للأوراق المالية: 


وفيما يتعلق باحجام اهراد و القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم 
فقد واصلت القيمة السوفية الإجمالية (مليار دولار) 

لهده الأسواق هي نهاية عام 2010 400 300 200 100 0 
ارتفاعها بنسبة %9 لتبلغ نحو984 





353 ل 
مليار دولارء مقارنة بارتفاعها بنسبة | 

4 إلى نحو903 مليارات دولار د 
بنهاية العام 2009. وقد سجلت القيم AN‏ 
السوقية للأسواق الرئيسية ارتفاعا د 
خلال العام» حيث ارتفعت القيمة 8 5 
السوقية لسوق الأسهم السعودي بنحو 1 
9 لتصل إلى حوالى 353.4 0 

مليار دولار ليحافظ على تصدره 0 
لبفية الأسواق الحربية من حي 0 
E SS E E‏ 2010ھ `` 

القيمة 'السوقية الأجمالية للأسواق 2009 E‏ 
المالية العربية. كما ارتفعت القيمة 0 
السوقية لسوق الكويت للأوراق 00 


المالية بنحو 9021.4: ولسوق الدوحة 
للأوراق المالية بنسبة 9040.6, 
ولسوق مسقط -0 المالية بنسبة 
9 ؛» فيما تراجعت القيمة السوقية لسوق القاهرة والإسكندرية للأوراق المالية بنسبة 
%7.7 خلال 8 . كما سجلت بورصات آبوظبي» الدار البيضاء دبي وعمان» نسب تراجع 
خلال عام 2010 مقارنة بالعام الماضي بلغت نحو903.9 و%6.5 و%5.9 و%3.1 على 
التوالى. 
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مؤشرات أداء أسواق الآسهم العربية 2010 


متوسط حجم الشركة 
رمليون دولار) 


10.63 
18.05 





عدد الشركات المدرجة فى الأسواق 
5 عدد الشركات المدرجة 





الماليةالعربية: 
400 300 200 100 0 
وبالنسبة لعدد الشركات المدرجة فى 
الأسواق المالية العربية الخمسة عشر, الكويت 
فقد تراجع هذا العدد في نهاية عام القاهرة والاسكندرية 
0 ليبلغ 1441 شركة مقابل 1495 00 
. 0 8 ۴ 119 1 
2 5 5 دار ا 
يعزى بصورة رئيسية إلى شطب عدد كبير 8 ١‏ 
من الشركات لک البورصة المصرية: الك 0 
E 2009 ١‏ أبوظبي 
إلى ااا ا طن هده ال > 
2 تونس 
الشركات الجديدة خلال هذا العام مقارنة 53 0 
بالأعوام القليلة السابقة والتي شهدت نموا و4 0 
ملحوظا فى الإصدارات الآولية لشركات 43 الدوحة 
حديثة التأسيس. 0 0355 فسطين 
6 قط بيروت 
وقد سجلت بورصة عمان أكبر عدد E‏ 
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القاهرة والاسكندرية للأوراق المالية بحصة 9014.7: وتراوحت حصص الأسواق الأخرى ما 
بين %10 إلى أقل من %1 . 


التداول في الأسواق العربية للأوراق المالية: 


وفيها باق N‏ واصدلت قيية ea‏ اولة الخقاضيها خلال E‏ 
010 لقصل إتى 717 مار دا يمحل :قرا جع يك ا 1043 .ولك وعد أن قرا حت 
قيمة التداولات خلال العام 2009 بنسبة %34.5 إلى 653.5 مليار دولار. وشكلت قيمة 
الأسهم المتداولة في 8 أسواق فقط. شملت السعوديةء القاهرة والإسكندرية: الكويت» دبي, 
الذار اساي ال عا اوی ها ت 90976 من احماتى قبية الال كن 
لمان الع E EE‏ ار على حص 
جاور 0558 .من إجمالى خصص البورضنات المذكورة: 


عدد الأسهم المتداولة: 
عدد الأسهم المتداولة بالمليار سهم 

وعلى صعيد عدد الأسهم المتداولة في 100 50 0 

الأسواق العربية. فقد تراجع بنسبة 9044.4 الكويت 
إلى 203 مليارات سهم: بعد ارتفاعه خلال 
العام 2009 بنسبة %19.6 إلى 364.4 مليار 
سهم. وقد شكل عدد الآسهم المتداولة في 
خمسة أسواق فقط. تضمنت؛ الكويت؛ دبى» 
السعودية الفاهرة والاسكتدرية و يوطي 
ما نسبته %93 من إجمالي عدد الأسهم 
المتدارلة فى الاسوان العربية عة 
وبلغت نسبة عدد الأسهم المتداولة في سوق 
الكويت نحو 0036.9 من إجمالي عدد الأسهم 
المتداولة فى الأسواق العربية خلال هذا 
العام تلاه سوق دبي بنحو 96016.6: وسوق 
الأسهم السعودي بنحو %16.4 . 


دبي 
السعودية 


SNE 


البحرين 





بورصة عمان: 
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عر اعا البيكة الت هة والاقخصيادية و الا اتا ا فة على السدق: اقرا ر هة الأرراق المادة 
الضوابط والمتطلبات الفنية الخاصة نظام التسجيل الهاتفي لدى شركات الوساطة المالية 
إطلاق البورصةء خلال شهر يوليو. خدمات التداول عبر الإنترنت مع وضع ضوابط لها بما يكفل 
حماية المتعاملين وإدراكهم للمخاطر المرتبطة بهاء إصدار هيئة الأوراق المالية تعميما لكافة 
الشركات المساهمة المدرجة بتضمين فصلا خاصا في تقاريرها السنوية يتعلق بتطبيق قواعد 
حوكمة الشركات المساهمة والتي تم البدء يتطبيقها في عام 9. وبغرض تحسين التنسيق 
على صعيد مراقبة الشركات المساهمةء تم خلال شهر ديسمبر 2010. التوقيع على مذكرة 
تفاهم بين هيئة الآوراق الماليةء ودائرة مراقبة الشركات في وزارة الصناعة والتجارةء بما سوف 
يؤدي إلى متابعة التزام الشركات بالتشريعات والآنظمة والتعليمات ذات العلاقة بهدف توفير 
ا ا ووا المريك من الشقافية, كذلكف نفلك البورضنة 100 شير كاك من السوة 
الثاني إلى السوق الآول وفي المقابل نقلت البورصة 18 شركة من السوق الأول إلى الثاني. 
وأخيراء تم الترخيص لعدد من المؤّسسات لممارسة أعمال إدارة الاستثمار وأمانة الاستثمار 
”5 المالية وإدارة الإصدارات لممارسة أعمال الوسيط لحسابه والتمويل بالهامش 


سوق البحرين للأوراق المالية: 


تواصلت جهود تطوير سوق البحرين للأوراق المالية وتم اتخاذ العديد من الإجراءات في 
ملك المجالات ادر عا ميات مون ليحر لمات الشارل جل مقرو اللجدية لورفا 
المالي في مايو 2010ء إصدار دليل تعاملات الأشخاص الرئيسيين في السوق بهدف تسهيل 
اجراءات التداول ومتحيم بحن بيع بظراء الأوزاق العالية المقيورة للتد اول فى السو طون 
العام دون تحديد فترة حظر على تعاملاتهم ودون الالتزام بالإبلاغ عن تفاصيل هذه التعاملات 
في اليوم التالي كحد أقصى. وقد شهد العام حصول سوق البحرين على عضوية مؤسسة 
ا ا ره د ص وعد و رسيو انرق الت رقي لدو إن لمانا كا د 
إدراج تلات شركات الغدمات المالية قى عضوية السوق وشطي شركة عن,سجل الوسيطاء 
CSG‏ كد نك نت قر ان سشدرق بسكو دي رن EE EE‏ 
الاستثمار العاملة في نهاية سبتمبر 2010. إلى 36 صندوقا استثماريا ٠‏ وكان عدد الصناديق 
قد بلغ في نهاية و د ماديا منها :32 ا وكا مفتييها روة هتادين متلقة 
بإجمالي مبالغ مستثمرة 9741 مليون دولار. 


بورصة الأوراق المالية بتونس: 


عززت بورصة الأوراق المالية بتونس جهودها في مجالات متفرقةء حيث تم إصدار القانون 
رقم 29 لسنة 2010 والمتعلق بتشجيع المؤسسات على إدراج اسمها في البورصة. وفي 
إظاى اعكراتبعية النووصة لتعويز تاوا الدولى. اتشهيت يوورسنة تر شس لاتحاد البورضات 
الأفريقية. خلال شهر مارس» كما انضمت» خلال شهر مايو. كعضو مراسل إلى الاتحاد 
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سوق الأسهم السعودي: 


N a ay 
. التنفيد التعديلات المقررة على لائحة حوكمة الشركات فيما يخص تصريف العضو المستقل‎ 
كذلك باشرت تطبيق المادة 15 من هذه اللائحة والمتعلقة بلجنة الترشيحات والمكافات كمادة‎ 
الرامية تطبق على كافة الشركات المساهمة المدرجة في السوق ايتداءً من عام 2011 . كذلك‎ 
تم الترخيص لنحو 9 صناديق استثمارية جديدة ليصل العدد الإجمالي إلى 250 س‎ 
ا بنهاية سبتمبر 2010ء فضلا عن إلغاء أو سحب تراخيص 14 شركة خدمات مالية‎ 
وتعديل أعمال عدد من شركات الوساطة والخدمات المالية ليصل العدد الإجمالى للشركات‎ 
١ المرخص لها تقديم الخدمات المالية إلى 97 شركة.‎ 


سوق مسقط للأوراق المالية: 


استمرت هيئة سوق مسقط للأوراق المالية فى إجراءات التطوير عبر عدة إجراءات أهمها؛ 
توقيع مذكرة تفاهم مع هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية لتعزيز التعاون المنشتاراكت 
وتبادل المعلومات والخبرات»› إطلاق مركز عمان لحوكمة الشركات الذي تشرا ف عليه الهيئة 
العامة لسوق المال مسابقة لنيل جائزة الإجادة في حوكمة الشركات بهدف تشجيع الشركات 
المساهمة على الارتقاء بمستوى الممارسة السلمية للحوكمة. كذلك تم الترخيص لبنك 
ستاندرد تشارترد لمزاولة أعمال الحفظ والرقابة للأوراق المالية وتجديد الترخيص لعدد 
من شركات الخدمات المالية. 


سوق الكويت للأوراق المالية: 


شهد سوق الكويت للأوراق الماليةء تطورات تشريعية وتنظيمية عديدة أبرزها؛ إقرار مجلس 
الآمة لقانون هيئة سوق المال الذي ينشئ هذه الهيئة كجهة رقابية وإشرافية على قطاع 
الآوراق المالية وتم خلال شهر سبتمبر 2010 تعيين مجلس المفوضين المكون من خمسة 
أعضاء ليباشر عمله باستكمال الجهاز التنفيذى للهيئة وإعداد التشريعات والآنظمة؛ وفى 
ف سنه ا انار ضيه lC a aC‏ نجس الذمة كانون الستسيسن 
الذي يتيح طرح ما نسبته 9040 من المشروع الحكومي للاكتتاب العام» ونحو 9020 للحكومة 
ونحو 995 للعاملين في المشروع. ويقدر عدد المشاريع المتاحة للتخصيص الجزئي أو 
الكلن ( خصحن الحكومة فى غير الشركات: المسافمة المدرحة) تجو 12 مشروها نصفها 
مشروعات خدمات عامة. كذلك أدخل بنك الكويت المركزي» خلال يونيو 2010 ثلاثة 
معايير مالية صارمة على شركات الاستثمار العاملة في الكويت» الأول يضع حدا أقصى 
لنسبة الرفع المالي (2 إلى 1) والثاني للسيولة السريعة التي يجب ألا تقل عن %10 في 
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وتقتضي التعليمات منح مهلة سنتين لهذه الشركات للالتزام اال تلت الا ركنا ات 
الكويت, خلال أكتوير 2010ء اجتماعا لروساء هيئات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون 
الخليجي وتقدمت بمشروع لإنشاء مركز إقليمي لمراقبة الآسواق المالية. 


بورصه بيروت: 


في مجال تطوير السوقء تم مواصلة تطوير نظام التداول الإلكتروني وتعزيز إمكاناته لتسهيل 
عملية التداول وأوامر الشراء والبيع والتحليل الفوري لبيانات السوق. كما تم اعتماد زيادة رأس 
مال ينك یی ران مال ا وإلقاء اعا شركة کک فى اليورصة بنا ےد 


يورصنا القاهره والإسكندريك: 


وضعت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط جديدة للعمل في سوق المال المصري» بغرض 
تعزيز الرقابة وحماية المتعاملين وأهمها؛ تنظيم عمل نشاط المستشار المالي المستقل 
والالتزام بالمعايير الدولية لقواعد التقييم» تقسيم الشركات المدرجة في البورصة من جراء 
عمليات الاندماج والاستحواذ. بما يؤدي إلى حماية حقوق المساهمينء: اشتراط موافقة 
مسبقة من الهيئة العامة للرقابة المالية لقيد وتداول أسهم الشركات العاملة في مجال الأوراق 
المالية في البورصة وقيام أي شركة مدرجة بإصدار شهادات إيداع دولية؛ تيسير توفيق 
أوضاع شركات السمسرة فيما يخص المستندات المطلوب تقديمها والمؤهلات المطلوبة, 
تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية. تقديم مشروع لتعديل اللائحة 
التنفيذية لقانون سوق المال بهدف إعادة تنظيم نشاط صناديق الاستثمارء توفيق أوضاع 
شركات خدمات الإدارة فى مجال نشاط صناديق الاستثمار والتى تقضى بضرورة التعاقد 
مع شتبركات متفصلة لخدمات إذارة الصناديق»ينهاية اغسطس 2010: [صدار قرارات قحد 
قواعد الكفاءة والخبرة المطلوبة لممارسة نشاط صانع السوق في مجال صناديق المؤشرات 
وتنظم نشاط بنوك إيداع الأوراق المالية وقواعد إصدار شهادات الإيداع المصريةء بما 
يراعي حماية مصالح المستثمرين: تحديد المعايير الآساسية للآداء المهني للشركات العاملة 
في مجال تقييم وتصنيف الأوراق الماليةء وذلك من حيث متطلبات المصداقية في عمليات 
التصنيف. ومعايير الاستقلالية وتجنب تضارب المصالح. والمعايير الخاصة بمسؤوليات 
وواجبات شركات التصنيف تجاه المستثمرين وتجاه الشركات طالية التصنيف› رفع الحد 
الأقصى لرأسمال الشركات المقيدة في بورصة النيل المقتصرة على الشركات الصغيرة 
والمتوسطة من 25 مليون جنيه به إلى 50 مليونا تقرير نظام التداول کی بورض النيل 
الموحدة هيف تة ا العاملين في القطاع المالي غير المصرفي. كما أقدمت الهيئة 
على طرح مقترح المعايير الأساسية للأداء المهني للشركات التي تزاول نشاط الاستشارات 
المالية في مجال الأوراق الماليةء العمل على تدشين نظام الرقابة على التداول الجديد 
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الذى,صعمته إحدى الشركات. التاينة لبورصة ادن يها سهم فى تطرير القدرات الرقابية 
للبورصة ويحقق أعلى مستويات العدالة والكفاءة والشفافية. 


بورصة القيم المنقولة بالدارابيضاء: 


أقدمت إدارة بورصة الدار البيضاء على تحديث موقعها الإلكتروني بما يوفر المزيد من 
الخدمات للمستثمرين والمتعاملين. كما تمت الموافقة على إدراج شركة النقل التونسية کی اول 
عملية إدراج مشترك مع بورصة تونسء كذلك تم تطبيق المعايير الدولية والممارسات المعمول 
بها في الاتحاد الدولي للبورصات. والتي تعتبر بورصة الدار البيضاء عضوا فيها بداية من 3 
يناير 2011: حيث سيتم احتساب حجم المبادلات المبلغة في اتجاه واحد (البيع أو الشراء) 
بدلا من احتساب الاتجاهين (البيع والشراء)؛ كما جرى به العمل في السنوات السابقة. 


أسواالإمارات: (سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق دبي المالي): 


بهدف تعزيز إجراءات التطوير في سوق الأوراق الماليةء (أبوظبي ودبي) تم اتخاذ العديد 
من الإجراءات في السوقين خلال العام أبرزها ما يلي: إصدار قرار وزاري بشآن تخصيص 
الأوراق المالية للمكتتبين والعوائد الناجمة عن الاكتتاب يلزم إنجاز عملية التخصيص ورد 
CD O O‏ الس ضعيها يشان 
الحمميات السترية للشركات العساهمة العامة دكي فيه الالعزام با كام الفاتون. الأتحادى 
رقم (8) وبوجه خاص فيما يتعلق بقواعد انعقاد الجمعيات العمومية وبنود جدول أعمالهاء 
وتوفيع الهيئة مذكرة تفاهم مع المركز على تعزيز التعاون بين الطرفين حول قواعد بيانات 
أسواق المال وإصدار التقارير الإحصائية عن هذه الأسواق. كما تعتزم الحكومة إصدار فانون 
شامل ينظم إصدارات سندات الدين العام وتأسيس وحدة لإدارة الدين العام. 


دبي إلى سوق دبي المالي» وذلك ابتداءَ من شهر يوليو 2010 وكان سوق دبي المالي قد استحوذ 
«ايفستر» التي تتيح للمستثمرين استلام توزيعات الأرباح للشركات المدرجة في السوق مباشرة 
عبر هذه البطاقة. والاشتراك فى الاكتتابات الأولية والتصويت خلال الجمعيات العمومية, 
ويعزز التواصل بين السوق والمستثمرين ويوفر الوقت في إصدار شيكات الأرباح وتوزيعها. 
كما قامت سوق دبى المالى بتحديث تصنيف الشركات الأكثر تداولا ليتم تداول الشركات 
كمصرف للتسوية في سوق دبي المالي. وفتحت هيئة الأوراق المالية والسلع باب الترخيص 
للتداول بالهامش وكذلك الترخيص الماليين؛ وفقا للضوابط المنصوص عليها في نطاق 
التداول بالهامش والاستشارات المالية والتحليل المالي التي جرى اعتمادها سابقاء ترقيم 
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جميع الآسهم المحلية المدرجة هي سوق أبوظبي ودبي مما يسهل عمليات التداول بما في 
ذلك الاستثمارات الأجنبية وذلك بعدما انضمت الهيئة إلى منظمة الترقيم الدولية في نهاية 
عام 2009, عدد الشركات التي ألزمت بتزويد الهيئة بمتطلبات تطبيق ضوابط الحوكمة بلغ 
حت إقور N‏ ون أجل 81 شرك مارمة رجامين احكام اشر 
الؤزارى وفك 5158 هاه 20109 مضان دو ا الحركمة ومعابير الانضياك ی 
الميلة المعظاة لشركات. الوساظة المطالية تاحار 9650 من كادرها الوظيقى امتحانات 
برنامج التأهيل المعتمد للوسطاء. كذلك تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين هيئة الأوراق 
المالية والسلع الإماراتية ومجلس أسواق المال في تركياء لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات. 
وتقدمت هيئة الأوراق المالية والسلع على هامش اجتماع رؤساء هيئات الأسواق المالية لدول 
مجلس التعاون الخليجيء بمقترح بشآن إعادة هيكلة النظم المالية الرقابية. 


سوق الدوحة للأوراق المالية: 


في إطار جهود تعزيز دور سوق الدوحة للأوراق الماليةء تم إسناد مهام التسويات المالية 
بين الشركات الوساطة المعتيكة فى التورصة إلى مصيرف قطر المركرى, ليخلف بذلك يناك 
الدوحة الذي كان يتولى تلك المهام منذ عدة سنوات» كما تم إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد 
للبورصة مع بدء العمل بنظام جديد للتداول والمشابه لنفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل 
بها أسواق المال في الولايات المتحدة؛ ويتمثل هذا الإنجاز في التحول إلى استخدام منصة 
تداول جديدة تسمى متنصة التداول العالمية ويما يساعد على تطوير الخدمات والمنتجات التي 
تقدمها البورصة. هذا وقد وقعت هيئة سوق قطر للأسواق المالية مذكرتي تفاهم بالتعاون مع 
هب الأسبواق الفرنسية وه الأزراق المالية الماليوية هدا راد ة داو القفاوى: ر لااد 
من تجارب وخبرات هذه الهيتات» كما أقدمت الهيكة غلى تعديل فترة التداول فى بورضة قظر 
لتصبح ثلاث ساعات ونصف الساعة ابتداءٌ من التاسعة والنصف صباحاء مع إدخال تعديل 
على وحدات المزايدة السحرية رها لسعر السهع تترض تطوير تفاط القداول: 


سوق الخرطوم للأوراق المالية: 


وبهدف تطوير العمل بسوق الخرطوم للأوراق المالية. فقد تم الانتهاء من تركيب وتشغيل 3 
شاشات ضخمة داخلية للتداول الإلكتروني بالسوق بالإضافة لشريط متحرك لعرض الأسعار 
والأخبار الخاصة بالسوق وشركات المساهمة العامة إضافة إلى تركيب شاشات خارجية عملاقة 
تقوم بعرض أسعار الأوراق المالية وحركة السوق. كما تم طلب معونة فنية من المؤسسات المالية 
والإقليمية والدولية بهدف تعديم الدعم لمشروع التداول الإلكتروني, كما تعتزم السلطات إصدار 
قانون جديد» يتيح من خلاله إنشاء هيئة للأوراق الماليةء كهيئة الرقابة الإشرافية. 


بورصة الجزائر: 


رغم ان بورصة الجزائر لم تشهد تطورات تشريعية وتنظيمية لافتة إلا آنها من المتوقع ان 
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تستفيد من تبنى الحكومة لخطة استثمارية بقيمة 286 مليار دولار للسنوات الخمس 2010- 
4 وا اک ار هلى را أسعار اا 


سوق فلسطين للأوراق المالية: 


وجهت سوق فلسطين للأوراق المالية في مطلع عام 2010ء جملة من التعليمات والإرشادات 
للشركات المساهمة العامة المدرجة لإعادة التأكيد على عدد من القضايا الخاصة بتعزيز 
عمليات الإفصاح وتعميق ثقافة الحوكمة الرشيدة من أجل تحقيق أقصى درجات الشفافية في 
الشركات المدرجة فى السوقء كما وقعت السوق عددا من الاتفاقيات: لبث معلومات السوق من 
أخبار واحصائيات اضافة إلى بث فوري لشريط التداول للشركات المدرجة في السوق» حيث 
وقع حتى تاريخه ما يزيد عن 70 اتفاقية بث معلومات محليا وإقليميا ودوليا. كذلك وافقت 
مؤسسة وكالات الترميز الوطنية 4111/40" المسئولة عن إصدار المعايير العالمية بخصوص 
الترميز العالمي للأوراق المالية (/15110): على اعتماد الترميز العالمي للشركات المدرجة في 
سوق فلسطين ابتداءً من ابريل 2010 وفق الرموز المعيارية التي عمل مركز الإيداع والتحويل 
على تخصيصها لكل شركة مدرجة؛. فضلا عن قرار شركة الاتصالات الفلسطينية بالانسحاب 
من بورصة أبوظبي نتيجة ضعف فيم التداولء وذلك منن إدراجها في بورصة أبوظبي العام 
5. وقد أطلقت السوق علامتها التجارية الجديدة ”سوق فلسطين )۴٤×(‏ بعد تحول 
البورصة إلى شركة مساهمة عامة فى فبراير 2010»: وأعلنت عن إستراتيجيتها للتنمية 
التي تركز على نوعية الشركات الجديدة المزمع إدراجهاء وجذب عدد كبير من المستثمرين 
الفلسطينيين في الخارجء وإنشاء مركز للايداع والمقاصة (لجنة التنمية المستدامة)؛ فضلا 
عن تواصل الاستثمار في أفضل النظم والتطبيقات لدعم النمو وتنويع الخدمات. 


وفيما يتعلق بالأسواق المالية العربية غير المدرجةء شهد سوق العراق للأوراق الماليةء الذي 
تأسس في يونيو من العام 2004. اعتماد أسلوب التداول الإلكتروني للأسهم لكافة الشركات 
لأول مرة, الأمر الذي ساهم في زيادة عدد جلسات السوق ليصبح دورية انعقادها على 
أساس يومي بدلا من كل ثلاثة أسبوعياء فضلا عن بيع أسهم المستثمرين خلال مدة زمنية 
قصيرة. وكان السوق قد تحول إلى التداول الإلكتروني لبعض شركاته في 19 ابريل 2009, 
كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع سوق أربيل للأوراق المالية لربطها وتمكينها من استخدام 
الات :النداولالإلكتروقى ولايد المركرى وإكمبايها اترات المطلوية لممارسية تاطا 
كذلك تم تطبيق نظام الإيداع المركزي في السوق وانتخاب العراق لعضوية لجنة المديرين 
ادن :فى اتاد التووصات الأوروبية ایو وال ارگ لليرة الأرلى کے المبفرض 
الآوروبي - الآسيوي للبورصات» فضلا عن الموافقة على ثلاث شركات وساطة جديدة ليصل 
عدد شركات الوساطة في السوق إلى 48 شركة. إلا أن الوضع الأمني وندرة المستثمرين 
الآجانب في السوق بنسبة لا تتعدى %3 . كان له أكبر الأثر في عدم ارتفاع مؤشرات التداول 
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خلال عام 2010 بشكل كبير» حيث واصل مؤشر السوق 112067 15۸ الذي يضم 40 شركة 
ارتفاعه ولكن بدرجة محدودة خلال عام 2010 إلى 100.980 نقطة بالتزامن مع ارتفاع قيمة 
التداول بنسبة %10.4 إلى 339 مليون دولار وكذلك عدد الآسهم المتداولة بنسبة 9021.3 
إلى 256 مليار سهم وعدد العقود بنسبة %44.9 إلى 71 ألف عقد. مقابل استمرار تراجع 
عدد الشركات المدرجة بنسبة 906.6 من 91 إلى 85 شركة واستمرار زيادة عدد جلسات 
التداول بنسبة 9055.3 من 152 إلى 236 جلسة. 


أما سوق الأوراق المالية في ليبياء التي تأسست في عام 2006ء فقد تطورت بشكل كبير خلال 
الآعوام الثلاثة الآخيرة ليزداد حجم التداول إلى 183.8 مليون دينار عام 2010ء وكذلك عدد 
الشركات المقيدة من 10 شركات عام 2009 إلى 12 شركة بنهاية عام 2010. وأغلق مؤشر 
سوق الأوراق المالية الليبي تعاملاته نهاية العام2010: عند مستوى (37.1354) نقطة ويشكل 
انفتاحها أمام المستثمرين الأجانب بداية حقبة ستشهد تطورات سريعة في أسواق رأس المال 
في ليبياء لاسيما عقب إدراج 4 قطاعات في السوق وفي أعقاب صدور المرسوم رقم 14 الذي 
دخل حيز التنفيذ في يونيو من العام 2009ء الذي سمح للمستثمرين غير المقيمين بتملك ما 
يصل إلى %5 من الشركات المدرجةء وكذلك مع توقع المزيد من الاكتتابات العامة. 


وبالنسبة لسوق دمشق للأوراق الماليةء الذي تم افتتاحه في 19 مارس 2009:؛ فيتم في الوقت 
التجالى قداون ا الشركات المساهمة السوردة المدريحة, وتشملهددا من المصارف و شركات 
التأمين. وشركات فى قطاعات الاتصالات والخدمات والصناعة. وقد شهدت تعاملات السوق 
ارتفاع مؤشر 1211776 بنسبة %71.9 إلى 1719.04 نقطة بنهاية العام 2010 كنتيجة أساسية 
لارتفاع أسعار الأسهم بنسب تراوحت بين %30 - %080 باستثناء سهم واحد قفز لثلاثة أضعاف 
سعر الافتتاح. كما شهد السوق انتعاش العديد من المؤشرات. حيث قفزت قيمة التداول بنسبة 
6 إلى 9.1 مليار ليرةء كمية التداول بنسبة %305 إلى 6.9 ملايين سهم» عدد الصفقات 
بنسبة %440 إلى 36682 صفقة؛ عدد الجلسات بنسبة %84 إلى 171 جلسة تداول» شملت 
9 شركة مدرجة:؛ منها؛ 10 شركات في السوق النظامي و/ في السوق الموازي (أ) وشركتين 
في السوق الموازي (ب)ء وذلك بعد زيادة عدد الشركات المدرجة من 12 إلى 19 شركة. وقد 
سيطر القطاع المصرفي على الحصة الأكبر بنسبة %92 من قيمة التداول السنوي. 


بلع عدد المتداولين الفعليين 5718 مستثمراء استحود العشرة الأوائل على 0007 من حجم 
التداول السنوي, وبينما استحوذ الخمسون الأوائل على %50 استحود الباقي والدي يبلع 


وفي اليمنء لا تزال إجراءات تأسيس سوقها المالية تجري على قدم وساق» حيث صدر قرار 
الجمهورية رقم 216 لعام 2010 بإنشاء هينه الأوراق المالية لإنشاء سوق للأوراق المالية. 
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3 الاستثمار الأ جنبي المياشر ؛ 
تعريف الاستثمار الأجنبي المباشرومكوناته؛ 


وفقا لدليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات (الطبعة السادسة) الصادر في مارس 2007 
عن صندوق النقد الدولي وكذلك طبقا لمؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية (110141/] 
ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية هو؛ ذلك النوع من أنواع الاستثمار الدولي الذي يعكس 
حصول كيان مقيم في اقتصاد ما (المستثمر المباشر) على مصلحة دائمة في مؤسسة 
مقيمة في اقتصاد آخر (مؤسسة الاستثمار المباشر). 


والمصلحة الدائمة هى علاقة طويلة الأجل بين المستثمر المباشر والمؤسسة: بالإضافة إلى 
تمتع المستثمر بدرجة كبيرة من النفوذ فى إدارة المؤسسة؛ ويشمل الاستثمار المباشر أيضا 
جميع المعاملات اللاحقة بينهماء وجميع المعاملات فيما بين المؤسسات المنتسبة» سواء 


كانس ميياهمة أو خير مساففة. وجني السامااك التى قدي إلى ا اسكتها رابع آء. 


مؤسسة الاستثمار المباشر: هى مؤّسسة مساهمة أو غير مساهمة يملك فيها المستثمر 
المباشر المقيم في اقتصاد آخر نسبة %10 أو أكثر من الأسهم العادية أو القوة التصويتية (في 
حالة المؤيسية المساهمة) ارما رادل ذلك :فى حال المؤيسية قور المساهمة) وتثمل اده 
أنواع هى : 


الأسهم العادية أو القوة التصويتية: ويحتفظ يبحق تشكيل أو تعيير أعضاء مجلس إدارة 


3. الفروع» وهي مؤسسات غير مساهمة مملوكة بالكامل أو بالشراكة سواء بشكل مباشر أو 
غير مباشر مع طرف ثالث غير مقيم. وتأخن الفروع أحد الأشكال التالية: 


٠‏ فرع دائم أو مكتب تمثيل للمستثمر الأجنبي. 

١"‏ شركة غير مساهمة مملوكة بالمشاركة بين عدد من المستثمرين الأجانب. 

٠‏ أراض أو مبان أو وحدات سكنية أو معدات غير منقولة مملوكة مباشرة لمستثمر أجنبي مقيم. 

ه٠‏ معدات منقولة تعمل داخل اقتصاد بخلاف اقتصاد إقامة المستثمر الأجنبي لفترة زمنية تصل إلى 
عام على الأقل (مثل السفن. الطائرات: ومعدات التنقيب عن النفط والغاز). 
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ويتخذ دليل إعداد إحصاءات ميزان المدفوعات وخبراء أجهزة الإحصاء القطرية نسبة ال 
0 المذكورةء كمعيار دولي للتفرقة بين الاستثمار المباشر والأنواع الأخرى من التدفقات 
ار اكير ودلك يودق تسويل كمليات ا ا ا ی 
التي تنشرها الدول حول العالم. 


المستثمر المباشر: قد يكون فرداء أو مؤسسة خاصة أو عامة. مساهمة أو غير مساهمة.: 
أو مجموعة أفراد أو مؤسسات تتصرف كوحدة واحدة, أو حكومات أو وكالات حكوميق أو 
مؤسسات لإدارة آموال التركات» أو مؤسسات استثمار تنموي أو غيرها من المنظمات التي تحوز 
حو ها من ملكية سات اسار ماترق درد حاتف وا إقامة الممتثمر الان 
وجدير بالذكر أن المجموعة المرتبطةء سواء كانت تتألف من آفراد أو شركات, تتمتع بنفوذ في 
بس الا ار السار يقاس مع ا ملكينها الى ا تقل هن 610 د هااا 
کک ا را راا ای يتمق بنش ا 


تسجيل الاستثمار الأجنبي المباشر على أساس صاف: حيث يتم تسجيل تدفقات الاستثمار 
المباشر خلال فترة زمنية عادة ما تكون عاما (التدفقات الدائنة أو الواردة مثل؛ شراء أدوات 
حدون ملكو .فط رحا متها التداففات المودردة فل a al‏ ماله e‏ 
اذى ملق للق قد ركسا رق إر وهر جنا تقر لمرو مياد لد فشاك ستيار البساتدر الراردة 
إلى درا ما سانيا كاذل بع الات 


مكونات ڪڪ الأجنبي الا : وفقا للمعايير د التي حددتها منهجية اعداد 
أن ندوق النقد الد 





الينود التالية: 


المصائع والمؤسسات والشركات. پا أن تون نسبة التملك لاتقل عن 9610 من راس مال 


- استثمارات في أدوات حقوق الملكية 221]81) 1011167 عن طريق الشراء من سوق المال لأسهم 
وسندات ملكية الشركات التي تطرح في البورصة ويشترط أن تكون النسبة 0 من حقوق 
الملكية فأكثر. وفي حال حيازة غير المقيم لحصة سابقة تقل عن 9010 من ملكية المؤسسة 
كاستثمارات محفظة الأوراق الماليةء ثم شراء حيازات إضافية بحيث يصل إجمالي حيازاته 
إلى الحد الذي يؤهلها للتغيير من وضعية استثمارات الحافظة إلى وضعية الاستثمار المباشر 
(9010 أو أكثر). فلا تسجل كمعاملة استثمار مباشر إلا الحيازات الإضافية فقط. 


- معامالات الدين بين الشركات الآم من ناحية والمؤوسسات التابعة والزميلة والفروع من جهةه أخرى 
بما فيها إقراض أو اقتراض الأموال (سندات الدين وائتمان الموردين). 
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- قيام غير المقيمين بإعادة الاستثمار للأرباح والفوائد الناتجة عن أعمال مؤسسات الاستثمار 
المباشر والتي لم يتم توزيعها أو تحويلها للخارج . 


- استثمارات غير المقيمين في شراء الأراضي والمباني بواسطة المستثمر الأجنبي. 


م استثمارات غير المقيمين في التدقيب أو استخراج الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز والمعادن 


: | 
٠ ۰ © © © 


ورغم أن هذا المفهوم أو التعريف الدولي يستخدم كأساس في إعداد إحصاءات ميزان 
المدفوعات» وكذلك البيانات الواردة في التقارير الدولية أو الإقليمية. فإنه ليس بالضرورة أن 
يتطابق هذا التعريف مع البيانات الواردة من الدول حول العالم في تقرير الاستثمار العالمي 
الذي يصدر سنويا عن الأنكتاد أو من الدول العربية في تقرير مناخ الاستثمار في الدول 
العربية الذي يصدر سنويا عن المؤسسة:؛ فمازال العديد من الدول يعتمد تعاريف أخرى. 


3 الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي (بيانات 2009 )؛ 


0 د تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي 
لعام 2010 والتقارير الأولية 7 - 2009 


(مليار دولار) 
2,500 


المتاحة الصادرة عن مؤتمر الآمم 
المتحدة التحاوة والثثمية:زالأنكتاف 
أن الاستثمار الأحتبيى المياشن 
على المستوى العالمي لا يزال 
مكآثرا يتداغيات. الأذمة المالية 
والاقتصادية خلال عام 2009ء 
حيث أشار إلى تراجع تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة 
بنسبة %37 إلى 1114 مليار 2009 2008 2007 


الاستثمار الصادر 3ج الاستثمار الوارد س 
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دولار» في أعقاب تراجع أيضا 
بمعدل %16 عام 2008 مقارنة مع 
1 مليار دولار عام 2008 ومع نحو تريليوني دولار عام 2007ء وذلك كنتيجة أساسية 
لاستمرار تراجع صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية وكذلك ضعف استجابة 
الأسواق الدولية. حيث شهدت كافة الأقاليم الاقتصادية حول العالم» خلال عام 2009, 
انخفاضا في تدفقات الاستثمار الآجنبي المباشر الواردة. 
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الإستتمار واثتمان الصادرات 


Credit Guarantee Corporation 





1 تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد للمجموعات الاقتصادية 
ارتفاع الآهمية النسبية لحصص e‏ 1 
0 . 0 (مليار دولار) 

مجموعسي الدول النامية 2.000 
ااذ ها ت الوا ردةوالادرة عالسا 
على حد سواء. وعلى الرغم من 
تراج ا ت الواودة ا 
بمعدل %27 خلال عام 2009, 
وتراجع التدكقات الصادرة منهما 
الإجمالي العالمي الصادر نحو الريع في عام 2009 وتوفع التقرير زيادة دور تلك الدول 
في دفع الاستثمار الآجنبي المياشر لاستعادة عافيته في المستقيل القريب› ويأنها ستظل 
GS‏ راس اي ليد تر حون لجال 
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درن الله E‏ الول السفية العالم 


وقد حافظت الولايات المتحدة الأمريكية على تصدر قائمة أكبر الدول حول العالم 
اجخذابا للاسشمار الأجتبى المبان فى هام 2009: لها الضينء ثم كرساء فهر 
كونج؛ فالمملكة المتحدة: ثم روسيا ثم ألمانيا ثم المملكة العربية السعودية التي حلت في 
القوقب الكامن عالميا والأول.عريياء علما يان هذه الات ادات رمخت مكاننها روصا 
مصادر هامة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمية. 


أما على مستوى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عالميا خلال عام 2009ء 
عام 2008. كنتيجة أساسية لتأثير الركود الاقتصادي خلال عام 2009, بما يتجاوز 
معدل تراجع التدفقات الواردة والذي بلغت نسبته 9037 خلال نفس العام. 


وجدير بالذكر أن تدفقات الاستثمار الآجنبي المباشر العالمي تقلصت في كافة القطاعات 
الاقتصادية الرئيسية (الآولي والصناعة والخدمات) وكذلك وفقا لمعظم مكوناته 
الرئيسية؛ الاستثمار في أدوات حقوق الملكيةء القروض البينية فيما بين الشركات التابعة 
والشركات الأآم» والأرباح المعاد استثمارها. 
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العالمى مبيقته الأؤمة المالية العائمية.ومن المريهم استمرازها على نفس التمط فى 


٠‏ استمرار تزايد حصة قطاع الصناعات التحويلية من هذه التدفقات على حساب حصص 
قطاع الخدمات والقطاع الأولي. رغم أن قطاع الصناعات التحويلية كان الأشد تضررا 
في عام 2009, بناء على بيانات صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود الدوليةء إذ 
سجل انخفاضاً بمعدل %77 مقارنة بعام 2008 بينما اقتصر الانكماش في القطاعين 
الآولي والخدمات على معدل 9047. %57 على التوالي. ولكن تأثرت بعض القطاعات 
الفرعية لهذين القطاعين بدرجة أكبرء بلغت 987: في الخدمات المالية على سبيل 
المثال. 


٠‏ استمرار آهمية الدور الذي تلعبه الشركات عبر الوطنية سواء على صعيد تدويل 
الإنتاج أو توفير فرص العملء حيث لم توقف الأزمة النمو في تدويل الإنتاج» فخلال 
العامين الماضيين. سجل الانخفاض في القيمة المضافة لفروع الشركات عبر 
الوطنية معدلا أقل من معدل تراجع النمو في الاقتصاد العالمي. ومن ثم فقد 
ارتفعت حصة الشركات عبر الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي لتبلغ 
1 . وتزايدت فرص العمل التي وفرتها تلك الشركات إلى 80 مليون فرصة عمل 
خلال عام 2009. 


. التقرير توقع تزايد عدد صفقات الاندماج والتملك عبر الحدود خلال عام 2010ء 
مقيرا إلى ارتفاع هدد هذه العمليات يمعدل 9636 خلال الأشهر الخمسة الأولى 
من عام 2010 مقارنة بذات الفترة خلال السنة المنصرمة. حيث يعزى التراجع 
في تدفقات الاستثمار الآجنبي المباشر الواردة عالميا عام 2009 بشكل أساسي 

إلى تراج صغفات الاندماج والتملك. عير الحدود. “كونها كر جسياسية ودرا 

بالظروف المالية. حيث تراجع عددها بمعدل %34 خلال عام 2009 (وقيمتها 
بمعدل 9065). مقابل معدل تراجع بلغ 015 في عدد مشاريع الاستثمار الجديدة 

خلال العام. 


تجاه اللجيات حون الماك ددا حمر E‏ وبا سات El SE‏ 
وإجراءات من شأنها إعادة التوازن إلى سياسات تشجيع الاستثمار الآجنبي المياشر 
الواردة, مع استمرار الاتجاهات طويلة الأمد نحو التحرير وهى اکلی نسبة تحول 
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في سياسات الاستثمار المعمول بها منذ أن بدأ التقرير في رصد هذه السياسات 
عام 1992. 


53 الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدول العربية عام 2009 ؛ 


٠ ه٠‎ ¥ 
0 5 | 





تدفقات الاستثمار الآجنبي المباشر الوافدة إلى الدول العربية (21 دولة) 


بمعدل 9911 إلى 86.3 مليار دولار عام 2009», بعد تحقيق قفزات متتالية خلال 
السنوات الست الأخيرة. مقارنة مع 96.9 مليار دولار عام 2008. ويعزى هذا التراجع 
بصفة أساسية إلى الانكماش الحاد في الائتمان المصرفي بما ساهم في تراجع 
صفقات الاندماج والتملك داخل المنطقة العربية وتأجيل مشاريع التنمية في المنطقة 
التي تشتمل على حصة مرتفعة من الاستثمار الآجنبي. 


رج ادير لكر ان اتوقتات اللي الأحب اشر اناده إلى E‏ نر 
شهدت اقل معدل انخفاض خلال عام 2009 بمعدل (11) مقارنة مع الدول النامية 
(24.1): الدول المتحولة (42.9).: الدول المتقدمة (44.4) والعالم (3/.1). 
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نسبة انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد بين عامي 2008 و 2009 


ا N I‏ العالم 





44.4%- ااي 


وأشار التقرير إلى أن التدفقات الوافدة إلى الدول العربية (21 دولة) تمثل %7.7 من 
الإجمالي العالمي البالغ 1.1 تريليون دولارء %18.0 من إجمائي الدول النامية البالغ 478.3 


مليار دولار. 
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وكاتتحصة الدول الحربية من إجمانى التدفقات لعالمية قد :شهدت دابا خلال القتر: 
الارتفاع إلى %5.5 عام 2008 قبل أن تقفز بقوة إلى 907.7 عام 2009, نتيجة لتراجع 
الاجمالى العاتنى (0037) بمعدال تجاون الدراج فى الاجمالی العريى 


تطور حصة مجموعات الدول من الاستثمار الاجنبي المباشر الوارد عالميا 
5 - 2009 


2009 YEME 
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وتشوربيانات التغرير إلى ارقا التدففات الواردة إلى 7 دول عة رفظي فان السردان 
سوريةء والمغرب» الكويت والصومال).: فيما تراجعت في 14 دولة (السعودية؛ مصرء الإمارات؛ 

ED السرركن لسراو البعر الجن‎ So 
وموريتانيا). . وأوضح التقرير أن السعودية؛ وعلى الرغم من تراجع التدفقات الواردة إليها‎ 
هلال 004:4 تقرييا: ممافظلت على تصدرها الفا هرجا كر دزنة مضييفة للات ارات‎ 
الأجنبية المباشرة بتدفقات بلغت 36.5 مليار دولار وبحصة بلغت 9042.3 من الإجمالي‎ 
العربي؛ تلتها قطر التي تضاعفت التدفقات الواردة إليها لتحتل المرتبة الثانية عربياً بتدفقات‎ 
بلغت 8.7 مليار دولار وبحصة %10.1 تركزت معظمها في قطاع الغاز المسال» ثم مصر‎ 
التي تراجعت تدفقاتها الواردة بمعدل 9029.3 لتحتل المرتبة الثالثة بتدفقات بلغت 6.7 مليار‎ 
دولار وبحصة 907.8: تلتها لبنان التي ارتفعت التدفقات الواردة إليها بمعدل %11 تقريبا‎ 
لتبلغ 4.8 مليار دولار تركزت معظمها في القطاع العقاري؛ ثم السودان التي شهدت ارتفاعا‎ 
. %78 ملحوظأ في التدفقات إليها بمعدل‎ 
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تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية 
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وفيما يتعلق بتصنيف الدول العربية بحسب التدفقات الواردة كنسبة من التكوين الرأسمالي 

الثابت خلال العام 2009ء فتشير بيانات تقرير الانكتاد إلى تصدر لبنان التصنيف بنسبة 

4 بما يشير إلى اعتماد الاقتصاد اللبنانى على تدفقات الاستثمار الآجنبى المباشر 

كأحد الأدوات الهامة لتمويل الاستثمار المحلي أو لردم فجوة التمويل الناجمة عن عدم 

كفاية المدخرات المحلية لتمويل الاستثمار الوطني» تلتها مجموعة الدول التي تضم كلا من 

جيبوني» مصر» العراق, 0 اليبياء قطر. ال الصومال اا بنسب تتراوح 

المغرب. فلسطين: سلطنة ع س تونس» الإمارات و 586 ضمن مجموعة الدول 

التي لا تتجاوز نسبة التدفقات الواردة من التكوين الرأسمالي حاجز ال 9020. 

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة كنسبة من التكوين الرأسمائي 2008 - 2009 
نسبة الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد / 
إجمالي تكوين رأس المال الثابت 70 

الجزائر (05.9). البحرين (%4.6). الكويت (901.3)), 

موريتانيا (-905.1): المغرب (%4.5). فلسطين (903.0), 

سلطنة عمان (96015.0): سورية (%10.2)). تونس (9015.6), 

الإمارات (907.7).: اليمن (902.5). 

جيبوتي (9026.3). مصر (9022.3). العراق (9029.8), 

1 - %50 الأآردن (9039.0).: ليبيا (037.2). قطر (025.0)). السعودية 
(%43.5). الصومال (4621.2).: السودان (%27.6). 


)% 69.4( لبتان‎ 075 ool 
100% - 6 
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المصدر؛ قاعدة بيانات مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأنكتاد). تة تعرير تقرير الاستثمار العالمي 20. 
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3 الاستثمار الأ جنبي المباشرالصادرمن الدول العربية عام 2009؛ 


أما فيما يتعلق بإجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي الصادرة من الدول العربية. فقد أشار 
التقرير إلى أنها شهدت تراجعا ا من 18 دولة عربية يرصدها التقرير خلال عام 2009 
ا 90447 لقصل إلى 2441 مليار دولا مقارقة نعو 44:2 ر دولا ن عام 2001 ويعرى 
هذا التراجع في التدفقات الصادرة: بدرجة كبيرة إلى انخفاض ملحوظ في قيمة عمليات 
الاندماج والاستحواذ عبر الحدودء نتيجة لنزوع الشركات المستثمرة في المنطقة إلى تجنب 
مخاطر الاستثمار في الخارج جراء الأزمة العالمية. ووفقا للتقريرء ارتفعت التدفقات الصادرة 
من 6 دولة عربية؛ ارتفاعات متباينة (السعودية: لبنانء العراق؛ تونس؛ الأردن وفلسطين). وضي 
الل دات من 11 دولة رال قلاات لباه مص المغرب» سلطلة عن 
الجزائرء السودانء سورية والبحرين). وفي حين استقرت التدفقات الصادرة من اليمن عند نفس 
مستواهاء لم تتوافر بيانات عن التدفقات الصادرة من كل من موريتانياء جيبوتي والصومال. وقد 
حلت الكويت.فى الفرقية الأرتى عرييا كأكير مصيدر الأب مارات. الانحتبية المساشرة يتد ققابك 
غات عند تقس مسكواها تقريبا للعاء الاق حيث يلقت 0:7 لار در لار ويج 035.8 من 
الإجمالي العربي» تلتها السعودية التي قفزت تدفقاتها الصادرة من 1.5 مليار دولار إلى 6.5 
مليار دولار لتحتل بذلك المرتبة الثانية وبحصة %26.7 ثم قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 
5 بحصة 015.4 رغم تراجع التدفقات الصادرة منها بمعدل 037.4 لتبلغ ما قيمته 3.8 
مليار دولارء بينما حلت الإمارات في المرتبة الرابعة عام 2009 بعد أن تخلت عن المرتبة 
الأولى للعام 2008؛ بفعل التراجع الحاد للتدفقات الصادرة منها لتبلغ 2.7 مليار دولار وبحصة 
3 مقار نة يتحو 15.8 مار دولا هاء :2008: فحت ليبيا الت تر جعت منها التدفقات 
الصادرة معد ل 9080 إلى لعو ا ار دار فلبتاق القن ا ت الات الا منها 
بمعدل 9914 لتتجاوز مليار دولارء ثم كل من مصرء المغرب» سلطنة عمان» الجزائرء العراق 


تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من الدول العربية 


8 - 2009 
(بالمليون دولار) 
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صفقات الاتدماج والتملك عير الحدود عالمياً حسب الأقاليم الاقتصادية 


بتدفقات تراوحت ما بين 500- e‏ 


0 مليون دولارء بينما جاءت E‏ 
١ 0‏ . الإقليم الاقتصادي 2009 2010 ار 
التدفقات الصادرة من نودئس»› 020 


الأردن: اليمن: السودان وفلسطين ا 
اه 
أقل من 100 مليون دولار. وجدير 

: : : الدول النامية‎ 5 ١ 
اکر أن كلا .من البحرين راا‎ 
كانت تحتل المرتبة الرابعة للعام‎ 
وسورية حققتا صافيا‎ 8 
a 

e 
2 استثماراتهما بالخارج يما يتجاوز اي0000000000اا00000 ل‎ 
التدفقات الصادرة من الدولتين. التااك ا‎ 

تطور نصيب الدول العربية من صفقات الاندماج والتملك 


كبا 


عمليات الاندماج والاستحواد : 0 


200 20,000 
8 0 18 18,000 
وعلى صعيد عمليات الاندماج 0 16 16,000 
140 14,000 
والاستحواد عير الحدود التى 120 12,000 
TOO ES‏ 10,000 
شهدتها الدول العربية مجتمعة» 80 8,000 
60 6,000 
أشار التقرير إلى عمليات شراء ا 
26 2,000 

شبية 27,845 مار دولاو خلال 0 : 


2009 2008 2007 
عام 2009 وبنمو بلغ %10.8 عن 
العام 2008 وبنسبة %37.64 ٠‏ 

00 تطور نصيب الدول العربية من صفقات الاندماج والتملك 
من إجمالي الدول النامية البالغ 7 
7995 مليار دولار وبنسبة 40.0 


45,000 
000 40,000 
5 من الإجمالي العالمي ‏ 6 00 
البالغ 249.732 مليار دولار. 250 
25,000 
فى حين د بلغت عمليات البيع ما 0 20,000 
15.0 

قيمته 2060 مليون دولار بتراجع اا 
1 0 5.0 5,000 

بلغ %83.4 عن العام 2008 2 ": : 





مليون دولار 


الدول العر 3 / العالم (9/0) سسس ال ول العر 3 / الدول النام ة (9/0) مسف اله مة 3 


04 


وبنسبة %5.27 من إجمالى 2009 2008 2007 
الدول النامية البالغ 39.077 الدول العربية / العالم (/9) حسس << الدول العربية / الدول النامية (/9) ١-2‏ القيمة ا 


مليار دولار وينسية %0.82 


من الإجمالي العالميء وهو ما يشير إلى تباطؤ برامج تحويل الملكية إلى القطاع الخاص 
(الخصخصة) في دول المنطقة العربية. 
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السياسات والتشريعات الجديدة: 


وأشار التقرير إلى استمرار مواصلة عدد من دول المنطقة لانتهاج سياسات أكثر تحررا بغرض تهيئة 
مناخ الاستثمار وبيئة ممارسة الأعمال خلال عام 2009ء فقد عمدت قطر إلى تحرير قطاعات 
اقتصادية بعينها تحريرا كاملا أمام تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (وفقا للقانون رقم 1 
لسنة 2010) شملت الخدمات الاستشارية والرياضية والثقافية والترفيهية وتكنولوجيا المعلومات 
وخدمات التوزيع؛ في حين رفعت سورية سقف حصة الشريك الآجنبي في رأس مال المصارف إلى 
0 زوف للقانون رقم 3 ل 2010 متها فض سلطا همان مدل الطنريية المشروض: 
على المشاريع الاستثمارية من أجل تحفيز جميع قطاعات الاقتصاد أو قطاعات ومناطق بعينهاء 
كما أصدرت الجماهيرية الليبية قانون رقم 9 لسنة 2010 يشجع المستثمر الوطني والأجنبي على 
إقامة مشاريع استثمارية في إطار خطط التنمية الوطنيةء أما الجزائر. فقد انتهجت الحكومة 
لوائح جديدة تحكم التعامل مع الاستثمارات الأجنبية شملت تحديد نسبة 9049 كحد أعلى لحصة 
الشريك الأجنبي في الشركات التي تعمل في إنتاج السلع والخدمات في السوق المحلي (قانون 
الموازنة التكميلية رقم 01-09 الصادر بتاريخ 22 يوليو 2009). 


وبري اا رر المشا ريه الانسائية والحطلط القى يدانها يعدن دول ا ا وکر ر ا ا 
تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة ولاسيما إلى قطاعات الطاقة والعقار والخدمات. 


الصناديق السيادية: 


وعلى صعيد النشاط الاستثماري للصناديق السيادية في المنطقةء أشار التقرير إلى أن 
التحسين فى اسواق الأسهم العالنية خلذل التضبت ال خير من هام 2009 أسفر عن توي 
تلك الصناديق لجزء من خسائرها الدفترية في عدد من أسواق الأسهم العالميةء الآمر الذي 
ترتب عليه انخفاض طفيف للقيمة السوفية لمجموع موجودات تلك الصناديق خلال عام 
9 إلى 3.8 تريليون دولار مقارنة بنحو 4 تريليونات دولار في نهاية 2008. 


أما استثماراتها الخارجية: كعد بلقت 22.9 مليار دولار عام 2009 بزيادة بمعدل 0015 
للصناديق السياديةء وهو القطاع الذي كان يهيمن على أكبر الحصص بواقع 036 من إجمالي 
تلك العمليات حتى العام المائي 2008/2007؛ حيث بلغت حصة القطاع ما قيمته 200 مليون 
من إجمالي عملياتها خلال عام 2008/2007. كما قامت تلك الصناديق بتغيير وجهتها 
السار خلال هام 31152009 کور اا کی من غاد 2010 :إلى اسا على حساب وول 
أفوؤنا و اعرا الشمالية كون الدول الأسيونة الأقل ترا ت اعات الا هة المالية العالسية: 
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3 التقديرات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر عالميا العام 2010 


على صعيد الاستثمار الأجنبى المياشرء تشير التقديرات الأولية المتاحة من مؤتمر الأمم 
المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) (يناير 2011) إلى استمرار تأثير الآزمة المالية والاقتصادية 
العالمية على تدفقات الاستثمار الآجنبى المباشر عالميا . ففى أعقاب تراجعها خلال عام 2009 
يتحو 9037 لفل 1.114 تريليون در ار مقايل 1771 فريليون دولر عام 2008: من الوت 
نموها بريادة طفيفة بلغ معدلها %0.7 لتصل إلى 1.122 تريليون دولار عام 2010 ويعزى هذا 
من العديد من الدول المضيفة لها كنتيجة طبيعية لتفاقم أوضاع الديون السيادية في تلك 
الدول وفي مقدمتها بعض دول الاتحاد الأوروبي. وهو ما انعکس بوصوح على مستوى القروض 
البينية فيما بين الشركات الآم والشركات التابعة. وكذلك الارتفاع الملحوظ فى تحويلات 
عوائد الاستثمارات بدلا من إعادة 
استثمارهاء بغرض تقوية ميزانيات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً حسب الأقاليم الاقتصادية 
الشركات عبر الوطنية في الداخل. (ملياردولار) 


0 
الاندماج والتملك عبر الحدود 

الدولية بمعدل %37 تراجعت mm me‏ 
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في 
موسي بيب 

عددها أو قيمتها بما يشير إلى أن سا امسا و 
يساس يا 
شيم ليها أجواء عدم اليقين ات 
کنیا ا شیر مد ب 
اتو من الاسثمارات ملل حوب 


العمللات وتزايد تطبية السياسات المصدر: التقديرات الأولية المتاحة من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد) (يناير 2011) 
التجارية الحمائية. 





عكست تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عام 2010 تباينا في نمط التوزيع عبر الأقاليم 
الاقتصادية والدول حول العالم. ولعل أهم ما يميز اتجاهاتها في عام 2010؛ وفقاً لأحدث 
التوقعات» اجتذاب مجموعتي دول الاقتصادات النامية والمتحولة. ولأول مرة. حصة تتجاوز 
نصف الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرء كنتيجة طبيعية لتحقيق طفرة في 
التدفقات الواردة لدول آسيا وأمريكا اللاتينية عوضت التراجع في التدفقات الواردة إلى الدول 
المتقدمة. فقد نمت التدفقات الواردة إلى مجموعة الدول النامية خلال عام 2010ء نتيجة 
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لاستعادة عافيتها الاقتصادية واستحواذها على حصة أكبر من التدفقات المتنامية الصادرة 
من نفس مجموعة الدول؛ مما مكنها من جذب تدفقات بلغت 525 مليار دولار بمعدل نمو بلغ 
0 خلال عام 2010 مقابل 478 مليار دولار عام 2009 وبحصة بلغت %47 مقابل 9043 
من جما دا العالية, وفى السياق و التدفقاك الواردة إلى مجيرسة 
الاقتصادات المتحولة التي تضم دول جنوب شرق أوروبا ودول الكومنولث المستقلة؛ نموها 
ولكن بشكل طفيف عام 2010 بمعدل %1 . وعلى النقيض من ذلك» تشير البيانات إلى تراجع 
ات الاستامارات اا جه المياشن الواردة لمسموعة الدول المد خلال عام 2010. 
بمعدل %7 مقارنة بمستواها المحقق في عام 2009 لتبلغ نحو 527 مليار دولار وبحصة بلغت 
7 من إجمالي التدفقات العالمية خلال عام 2010 مقارنة بحصة بلغت %51 في عام 
9 . وبينما استعادت بعض الدول المتقدمةء خلال عام 2010ء قدرتها على جذب تدفقات 
امار اجى المباشر» رعلى راسيا الولايات اله ييل حجار مستؤياتة فى 2009 
بلغ 43ء تراجعت بدرجة ملحوظة التدفقات إلى اليابان ومعظم دول الاتحاد الأوروبي. 


53 التدفقات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية 
(تقديرات 2010 ): 


e للمؤسيية .من جهاف الأتصان الريسية في الدون العربية‎ NEE, 
المواقع الشبكية للجهات الحكومية العربية من واقع موازين المدفوعات: تشير البيانات إلى‎ 
أن مجموعة الدول العربية استقطبت نحو 64.3 مليار دولار خلال عام 2010 (وفقا لبيانات‎ 
2009 تواقرك عن 18 بدولة ع ا ر مع 83:9 ار دولاو كم ا اما فى عام‎ 
(وفقا لبيانات نفس الدول)ء الأمر الذي يعني أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة‎ 
إلى مجموهة الدول المتواهر عنها البيانات لعاد 2010 انخفضت تجو 197.مليان دولار أو‎ 
بمعدل 23.4 . وبالمقارنة مع 86.3 مليار دولار تم استقطابها في عام 2009 (وفقا لبيانات‎ 
دولة عربية)ء تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر الواردة إلى مجموعة الدول‎ 1 
9%25 5 المتواظرعنها البياتاف لام 18(2010 درل شحو 22:0 مليار دولا أ ويمعدل‎ 





ويعزى هذا الانخفاض فى التدفقات الواردة إلى الدول العربية إلى استمرار تأثير الأزمة 
المالية والاقتصادية الغالمية على ترفقات الاستكهماز الاحنبى المباشر عالمياء و التافير الكبير 
لقراجع التدكفات الواردة إلى الدول المستقيلة الركيسية ولاسيما السعودية الى ف تجرد على 
أكثر من فلت التدطفات: الواردة وهيوظها يتحو 19041 وكذلك تراج الات الواردة إلى 
الامارات وقطر ومصر وفيما يلي التفاصيل: 


تصدرت السعودية قائمة الدول المضيفة لتدفقات الاستثمار الآجنبي المياشر الواردة للعام 
0 بقيمة 21.6 مليار دولار وبنسبة 9033.5 من إجمالى الاستثمارات الأجنبية المباشرة 
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الواردة لمجموعة الدول 
العربية. وذلك رغم تراجعها 
ويعزي هذا التراجع إلى تأجيل 
تنفيذ بعض المشاريع العملاقة 
في قطاع النفط» مثل المشاريع 
التى كانت مسندة إلى شركتى 
كونوكو فيليبس" و داو للمواد 
الكيميائية” (أنكتاد - يناير 
2)71. 

فى قائمة الدول المضيفة 
لتدكقات الا ستثمار الأجنيى 
المياشر الواردة للعام 2010 
حيث بلغت التدفقات إليها 
نحو 6.6 مليار دولار: (وفقا 


ندفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية خلال العام 2010 


7,000 


6,594 
6,6 


6,000 


(ملبون دولار) 
5000 4000 3,000 
4,955 
4,362 
3,948 
3,689 
4 | 


1,000 2,000 
2,050 
| 48 
1,850 
1,703 
1,590 
196 
16 
80 
57 


مارس 2011). أي بانخفاضا بمعدل %24.4 مقارنة بتدفقات عام 2009. 


0 





مورینانیا 


وحققت التدفقات الواردة إلى الإمارات انخفاضاً طفيفاً بمعدل %1.4 خلال عام 2010 لتبلغ 
3.9 مليار دولار مقارنة بنجو 4.0 مليار دولار عام 2009 (وفق بيانات ميزان مدفوعات 


وفى مصرء تراجع إجمالي التدفقات الواردة من 6.7 مليار دولار عام 2009 إلى 6.4 مليار دولار 


وفي المقابلء ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلي لبتان من 4.8 مليار 


الصادرة عن مصرف لينان المركزي. 


آما :قى الشودان: ختشير البياتات الأولية الى أن تدفقات الاستثمار الأجنين الماش ر اتحفكيت 
خلال عام 2010 لتبلغ 3.7 مليار دولار: أي بانخفاض بمعدل 9920.4 مقارنة بنحو 4.6 مليار 
دولار فى عام 9 . 





متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


وفي المغرب» تشير التقديرات الأولية إلى زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 
المملكة خلال عام 2010 لتبلع 4.4 مليار دولارء مقارنة بيبحو 3.1 مليار دولار خلال عام 
9 أي زيادة بمعدل %39.2 . 


أما فى الأردن. فقد انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إليهاء حيث بلغت 1.7 
مليار دولار عام 2010 مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار عام 2009ء مسجلة انخفاضا بمعدل 
%29.9 . 


وانخفضت التدفقات الواردة إلى الجزائر خلال العام بما نسبته 019.3. (وفقا لبيانات 


ميزان المدفوعات الصادرة عن بنك الجزائر المركزي).؛ لتبلع ما فيمته 2.1 مليار دولار 


أما تونس. فقد انخفضت التدفقات الوافدة إليها بنسبة 010.4 خلال عام 2010 لتبلغ ما 
فيمته 1.6 مليار دولار مقارنة بينحو 1.7 مليار دولار عام 9 . 


وقفزت التدفقات الواردة إلى العراق بما نسبته 034.2 لتبلغ نحو 1.9 مليار دولار في عام 
وصندوق النقد الدولي). 


آما في ليبياء فتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى زيادة التدفقات الواردة إليها بمعدل 
5 تصل إلى 3.1 مليار دولار خلال عام 2010 مقابل 2.7 مليار دولار خلال عام 
9 . 


وفي اليمن» انخفضت التدفقات إليها بما نسبته 070 لتبلغ نحو 196 مليون دولار في عام 
140. 


وفي البحرين» تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن مصرف البحرين المركزيء إلى 
أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصاد البحريني قد انخفضت بنسبة 
بلغت %39.4 لتصل إلى 156 مليون دولار خلال عام 2001: مقابل 257 مليون دولار خلال 
عام 2009. 


وفي الكويت» تراجعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها وفق تقديرات ميزان 
المدفوعات خلال العام 2010 الصادرة عن بنك الكويت المركزي. من 1.مليار دولار عام 
9,. لتصل إلى ما قيمته 80.3 مليون دولار خلال عام 2010. 
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وفي جيبوتي» تشير بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن بنك جيبوتي المركزي» إلى تراجع 
تدكقات الاستثمار الأجنبي المياشر الواردة بما نسيتك %60 لتبلع 40 مليون دولار هي عام 
0 مقابل 100 مليون دولار عام 2009. 


وظى موريتانياء شهدت تدفقات الاستكمان الأجنبي المباشر الواردة إليها تحولا إلى الداخل 
(وفق توفعات صندوق النقد الدوليء ديسمبر 2010). 


_وأخيرا في فلسطين ورغم الظروف الصعبة والحصار تواصل وزارة الاقتصاد الوطني 


الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2009 و2010: 


يتضح من مقارنة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى الدول العربية خلال عامي 2009 و2010, 
أن 5 دول عربية فقط. سجلت زيادة في التدفقات الاستثمارية الواردة إليهاء شملت؛ لبنان 
من 4.8 مليار دولار عام 2009 إلى 4.95 مليار دولار عام 2010: المغرب (3.1 مليار دولار 
إلى 4.4 مليار دولار)ء ليبيا (من 2.7 مليار دولار إلى 3.1 مليار دولار)ء العراق (من 1.5 مليار 
دولار إلى 1.9 مليار دولار)» وموريتانيا (من تدفقات خارجة بقيمة 3.1 ملايين دولار إلى 
تدفقات واردة بقيمة 56.6 مليون دولار). في حين تراجعت قيمة الاستثمارات في باقي الدول 
ارس 


تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية 
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3 ندقفقات الاستثمارات المباشرة العربية البيتية (تقديرات 2010 ): 


يحاول هذا الجزء من تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية تسليط الضوء على التطورات 
التي تطرأ على نمط واتجاهات الاستثمار العربي البيني وما يترتب على ذلك من نتائج 
لدراسات وبحوث تقود إلى توصيات ومقترحات تعود بالنفع في مجال وضع وتصميم 
الساسات وا اة القراوات انسل كى هة المجال. ولعل اخدت الدراسات العربية. الت 
يمكن الإشارة إليها في هذا الشأن والتي اعتمدت قاعدة بيانات المؤسسة: ورقة بحثية صادرة 
في فبراير 2009 عن «محددات الاستثمار الأجنبى المياشر العربى البينى» أعدها المعهد 
العربي للتخطيط بالكويت. من خلال تطبيق ا قياسي لقوة ا Augmented‏ 
Gravity 81001‏ يرصد العوامل ذات التأثير الايجابى أو السلبى فى قدرة المنطقة العربية 
على تحفيز الاستثمارات المباشرة البينية العربية فيما بين 17 دولة عربية من خلال فحص 
واختبار علاقة العديد من المتغيرات بحجم هذه التدفقات البينية على مزيح من البيانات 
المقطعية والسلاسل الزمنية للفترة (1998- 2007) بغرض رصد الأثر الثابت وعير الزمن, 
ومحاولة فهم دوافع الحكومات ورجال الأعمال العرب في الاستثمار داخل المنطقة. خصوصا 
وأن هناك حاجة لتقييم سلوك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر داخل المنطقة العربية, 
لاسيما وأن نمط تدفقاته واتجاهاته الجغرافية داخل دول المنطقة تتسم بالتباين الشديد. 


الاستثمارات المباشرة العربية البينية وفق القطر المضيف 
خلال عامي 2009 و 2010 
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وقىي هداالصدددء الاستثمارات العربية البينية الصادرة 2010 
تشير البيانات الواردة (مليون دولار) 


إلى المؤسسة خلار ١‏ 800 600 400 200 0 
السمتوات ال رة الى س 


E ETE 


الرسمية العربية في 255555 ابا 
تزويد المؤسسة بهذا ١N‏ الکویت 
الم م البيانات :اس سورية 
لنوع من البيانات, 1 
الاستثمار العربي البيني س 0 
الموزعة جغرافيا وحسب ڪڪ لبان 
القطاع الاقتصادي الواردة إلا سلطنة عمان 
ااب على دل - 
العام 2008ء ثم 9 دول | موريتانيا 
في تقرير العام 2009ء | 
1 دان 
ذم 6 دول لتقرير العام آنا غير مصنفة 


الحالي. وذلك على الرغم 

من صدور قرار جامعة 

الدول العربية رقم (ق 1843 - د.ع 86) بتاريخ 2010/9/30: على هامش مناقشة المجلس 
التقارير المقيلةعلها يان نانات الا س مارات العربية الا صر صد ها على الات 
ا 


ووفقا للبيانات الواردة لهذا العام والتي اقتصرت على 6 دول عريية فقط؛ شملت؛ مصر. 
الأردن: اليمنء المغرب» تونس والسودان: فقد بلغ إجمالي تدفقات الاستثمارات المباشرة 
البينية العربية خلال عام 2010 نحو 5.7 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار لنفس مجموعة 
الدول للعام 2009 أي بانخفاض بلغ معدله 28.2 . وتشير بيانات العام 2009 التي توفرت 
E lS‏ 


وقد تصدرت السودان قائمة الدول المضيفة للاستثمارات العربية البينية للعام 2010ء 
حيث بلغت فيمة هذه التدفقات 2.9 مليار دولار ويحصة %51.2 من الإجماليء تليها مصر 
بحوالى 1.5 مليار دولار وحصة 9ء ثم المغرب بحوالى 616 مليون دولار وحصة %10.8 
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ثم الأردن بحوالي 5 مليون دولار وحصة %4.7 واليمن بحوالي 2 مليون دولار وحصة 
4 ونون جرال 106 مون اولاز وما 2902-9 ويمقار ٠‏ النيانات. المتوفرة: ان 
مجموعة الدول خلال العامين 2009 و2010ء فقد سجلت تدفقات الاستثمارات المباشرة 
العربية البينية ارتفاعا في كل من المغرب وتونسء بينما شهدت تراجعا في كل من السودانء 
مصرء الآردن: واليمن. 


وعلى صعيد توزيع تدفقات الاستثمارا لمباشرالعربي البيني قطاعيا., ت تشير البيانات الواردة من 
4 دول عربية. شملت المغرب, 

ال نوسن والسسودان». إلى التوزيع القطاعي لتدفقات الاستثمارات المباشرة البينية العربية 

أن معظم الاستثمارات العربية 0 خلال عام 2010 

البينية تركزت في قطاعي 

الصضفاغة والخدمات صا 0 


بلغت 9093.1.,. إذ استحوذ 
قطاع الخدمات على ما ريه 
نسبته 9079.0 من الإجمالى؛ 
وقطاع الصتاعة غلى ما نسيته 
1 من الإجمالي وبينما 
اقتصرت حصة قطاع الزراعة الزراعة 
على 03.1 من الإجمالي. 


وبناء على البيانات المتوفرة 
من الدول العربية الخمس 
المزذكووة أتفاء وای ا اد 
استثمارات مباشرة من باقي الدول العربية موزعة حسب دولة إقامة المستثمر العربي» فقد تم 
اا ات الاستتمارات المباشرة اة العربية حبسي الدول الضادر منها هذه ا لفات 
حيث تصدرت مصر القائمة بتدفقات بلغت حوالي 2.3 مليار دولار أو ما نسبته 9040.1 من 
اال الات رات العربية اله الصادرة. تكرت معظهها فى السودان | 21 اردور 
Ia‏ اكير الول المصورة NCO‏ الغريية يها فيينة 
3 مليون دولار وما نسبته نحو %16.3 من الإجمالي. تركزت في مصر (369 مليون دولار). 
السودان (239 مليون دولار) والأردن (229 مليون دولار). وحلت الإمارات بالمركز الثالث: حيث 
بلغت الاستثمارات العربية البينية الصادرة منها نحو 830 مليون دولار وما نسبته نحو 0014.6 
من الإجماليء تركزت معظمها في مصر (404 مليون دولار) والمغرب (280 مليون دولار). في 
حين بلغت قيمة الاستثمارات الصادرة من ليبيا حوالى 420 مليون دولار وحصة %7.4 . تلتها 
التدفقات الصادرة من الكويت بنحو 358 مليون دولار وحصة 906.3 من الإجمالي. 





أخرى ا الخدمات ا الزراعة جم الصناعة س 


ويمقاردة التدفقات الاستثمارية العربية البينية وكق القطر المضيف خلال الفترة من 1995 










الع المؤسسة العربية لضمان 
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ا The Arab Investment & Export‏ 
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وحتى نهاية عام 2010ء يلاحظ تدفقات الاستثمارات المباشرة البينية العربية وفق القطر المضيف 
x ٠ > ٠‏ الف 0و 3 

ارتفاع هذه الاستثمارات من 1.43 خلال الفترة 1995 - 2010 

مليار دو لار خلال عام 1995 إلى 20 20,000 15,000 10,000 5,000 0 


نحو 5.68 مليار دولار عام 2010 | السعودية 
0 5 ۴ 23,32 | السودان 
حيث بصدرت السعودية الدول 59 00 
المضيفة للاستثمار باستثمارات 1,2 مصر 
إجمالية للفترة بلغت حوالى 64.3 11,4 الإمارات 
7,10 | الجزائر 
5 0 , 
مليار دولار وحصه 2210.0 من ا 2 


الإجمالي, يليها السودان بحوالي 5,059 | سورية 


3 مليار دولار وحصة 9014.1 دا ا 
من الإجماليء لبنان بحوالي 14.8 a‏ 
مليار دولار وحصة 909.0. مصر 2,90 اليمن 
بحوالي 14.4 مليار دولار وحصة لد ` 
7 ثم الإمارات بحوالي 0 
3 مليار دولار وحصة 906.8, 8 | قطر 
واستحوذت هذه الدول الخمس 0 


على نحو 077.6 من إجمالي 
خلال الفترة (1995- 2010) البالغة نحو 128 مليار دولار. 


نحو منهجية جديدة لحساب رصيد الاستتمارات العربية البينيك؛ 


اضطر القائمون على إعداد تقرير مناخ الاستثمار لهذا العام استبعاد الجدول الإحصائي 

الذي كان يرصد الرصيد التراكمي للاستثمارات العربية البينية خلال الفترة منذ العام 1985 

وحتى 2010ء والذي جرت العادة على استعراضه على أساس سنوي دوري ومنتظم لعدد من 

الأسباب أهمها ما يلي: 

ه٠‏ شح البيانات المتوفرة بشأن الاستثمارات المباشرة العربية البينية. 

٠‏ يرى فريق العمل القائم على إعداد بيانات التقرير وجود العديد من المآخذ والانتقادات 
الفنية ع ات الرصي من ر هان منئمسية ياه لا تحن فى ا اوا قفارت 
الاستثمارات التي تم سحبها من الدول العربية المضيفة إلى دولة إقامة المستثمر العربي, 
وكتنك لذ فی آنا معدلات. إهللاك على الا ارات القاكمة :و المستهرة خلال الفكرة 
منذ عام 1985 أو السنوات التي تليها. 

ه قيام صندوق النقد الدولي بعمل أول مسح منسق لبيانات الاستثمار الأجنبي المباشر 
(1015)) على المستوى العالمى» بهدف تحسين درجة توافر وجودة تلك البيانات» على 
اساس الأرضوة القاكمة وحمب الدؤلة المضيفة: .حيث غظى خسم الصتدوق 'البيانات 
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اعتبارا من نهاية العام 2009 على أن يتم تكرار هذا المسح بشكل منتظم على أساس 

ه٠‏ منهجية استخراج الرصيد التي كانت تتبعها المؤسسة تتشابه مع المنهجية التي كانت 
متبعة من قبل مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) والتي تعتمد على التجميع 
التراكمي للتدفقات السنوية منذ العام 1970 والتي تخلي عنها الانكتاد بل وسحب 
السلسلة الزمنية لهذه الأرصدة من موقعه الشبكي عام 2010 فضلا عن مشاركته في 
مسح صندوق النقد الدولي ضمن مؤسسات دولية عديدة: منها؛ البنك المركزي الأوروبيء 
منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. والمكتب الإحصائي للمفوضية الأوروبية. 

ه المفاهيم» ودرجة التغطية, وأساليب تقييم وتصنيف البيانات التي تم جمعها في إطار 
مسح الصندوقء تتفق مع التوصيات والمعايير المنصوص عليها بالطبعة السادسة لدليل 
إعداد احخصباءاف:ميزان المد عات ومر الا هار اولي العبادى عن .صتدوق اا 
الدولن فى يناير 0010 وكذلك المعبار الدولى لتعريف الاس مار الا جى المياشو الوارد 
العا الراب الصادرة هن عنظية التعاون والنتمزة الاقتصيادية . 

٠‏ دعم 72 دولة لمبادرة الصندوق في هذا الشأن منها دولتين عربيتين هما البحرين والمغرب 
وإدخال تحسينات ملحوظة فيما يتعلق بجودة بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في تلك 
الدول E‏ لما توصلت إليه من نتائج؛ في اجتماعها الثالث والعشرين المنعقد في أكتوبر 
0 عات اللجنة المعدية واحصياءات هران المدفوغات لدى صتدوق النقد الدولى. ن 
تجو 52 دولة حول العالغ فدهت »تاريخ 5 اكتوور 2010 وتواريت لاحقة له يانات الاس عار 
الأجنبى المباشر ونحو 42 دولة استكملت استبيان البيانات الوصفية التى تصف منهجية 
إعداد تلك البيانات ومصادرها وشموليتها ودوريتها. إلا أن بعض الدول قد طلبت مهلة 
كونها غير قادرة على تجهيز البيانات المطلوبة في نهاية سبتمبر 2010ء إضافة إلى دول 
أخرىء أفادت بأنها لن تتمكن من تقديم بيانات عن عام 2009 ولكنها وعدت بتجهيز بيانات 
عن عام 2010. وبمقارنة عدد الدول المشاركة في المسح المجمع لإحصاءات الاستثمار 
الأجنبي المباشرء بعدد الدول المشاركة في المسح المنسق لإحصاءات استثمارات محفظة 
الأوراق المالية الذي بدأ منذ عام 2001 (75-70 دولة في عامي 2008. 2009). فإن 
درجة استجابة الدول للمشاركة في مسح الاستثمار المباشر تعتبر إيجابية للغاية. 

وفي النهاية تجدر الإشارة إلى أنه تم الإفصاح عن النتائج النهائية لمسح الصندوق وفقا 

للموقف في نهاية ديسمبر 2009 بتاريخ 14 يونيو 2011 إلا ان مشاركة البحرين والمغرب 

افتصرت على تقديم بيانات رصيد الاستثمارات الواردة إليها. 


مھ وهو لهو 


وفي هذا السياق تدعو المؤسسة بقية الدول العربية للمشاركة في مسح الصندوق وتقديم 
بيانات الرصيد للاستثمارات الأجنبية الصادرة والواردة وفق المنهجية المعتمدة حتى 
يتسنى للمؤسسة استخلاص بيانات رصيد وتدفقات الاستثمارات العربية البينية في 
السنوات المقبلة وفق المنهجية الجديدة. 














وق | المؤسسة العربية لضمان 
ةن | الإستثمار وائتمان الصادرات 
يت The Arab Investment & Export‏ 

Credit Guarantee Corporation 1 


رابعا: آفاق الاستثمارالأجنبي المباشر لعام 2011 





في ظل تلك الظروف الاستشائية والتغيرات العميقة التي تمر بها معظم الدول العربيةء والتي 
تطال مختلف مناحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ تزداد أهمية التنبؤ وقيمته 
وخضوضا فعا يتعاق بالآفان المتوفية لهد الأحداث وتائيرها المحتمل على متاخ الامتتمار 
في الدول العربيةء وبالتالي حجم التدفقات المتوقع أن ترد إلى المنطقة خلال العام الجاري 
1 وخلال السنوات القليلة المقبلةء إن أمكن. لاسيما وان المستثمر المحلي والإقليمي 
والدولي يركز وبشكل رئيسي في قراراته الاستثمارية على الدراسات المستقبلية المتعلقة 
بالأسواق على اختلاف تخصصاتها وفروعها ومدارسها واتجاهاتها لآنها تعطيه فكرة تقريبية 
عن الواقع الذي سيتعامل معه. 


رلا سعى رر اع الاب ت ارقي الدول العريية لهذا العام إلى ق تطلماك الك مره 
امش لحار E‏ خلول مكار ات ران افان 
امسج لبه داريقي بك التحية لياشرة OS O‏ 
هذا المشروع لأول مرة في تقرير العام 2009 وحقق صدى وترحيباً واسعين من مختلف 
قات اعد ص لويد افليس ادر 


4 آفاق الاستثمارالأجنبي المباشرضي العالم لعام 2011: 


من أجل تقديم توقعات واقعية تستند إلى أسس نظرية علمية وواقعية عملية لأوضاع الاستثمار 
الأجنبي المباشر في العالم لعام 2011: فقد تم رصد أداء العديد من العوامل المؤثرة 
في سلوك الاستثمار الأجنبي المباشر. وتندرج هذه العوامل تحت مجموعتين من العوامل 
المحددة لحجم وقيمة وشكل ونمط هذه التدفقات وهي؛ أولا: الظروف الاقتصادية الدولية 
والإقليمية والعالميةء ثانيا: سياسات الدول المضيفة للاستثمار. وفي ضوء ذلك فإنه من 
المرجح استمرار نمو تدفقات الاستثمار الآجنبي المباشر في العالم عام 2011 ولكن بدرجة 
محدودة وفيما يلي التفاصيل. 


أولا: الظروف الاقتصادية الدولية والاقليمية والعالمية: 


في هذا الإطار تم رصد الأداء المتوقع للعديد من المؤشرات في هذا المجال والتى تتعكس 
بشكل مباشر وغير مباشر على حركة الاستثمار في العالم ومنها: 
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نمو الاقتصاد العالمي؛ يعد من أهم العوامل المؤثرة طرديا في توليد وانتعاش التدفقات 
العالمية للاستثمار الأجنبي المباشرء وخصوصا في الدول المتقدمة التي تهيمن على الحصة 
الآكبر من إجمالي هذه التدفقات سواء الواردة أو الصادرة عالميا. وهنا تجدر الإشارة إلى 
استمرار تعافي الاقتصاد العالمي بعد معاودة النمو منذ منتصف عام 9 لتصل تقديرات 
صندوق النقد الدولي إلى %4.5 عامي 2011 و2012 مقارنة مع انكماش خلال عامي 
8 و2009 وفي هذا الصدد تشير معظم الدراسات إلى أن الفترة الزمنية التي يتأثر 
بعدها الاستثمار الآجنبي المباشر إيجابا بالنمو الاقتصادي تتراوح ما بين 3 إلى 6 شهور. 


الأسعار العالمية للسلع الأولية؛ وعلى رأسها النفط والغاز والمعادن وبعض المحاصيل 
الزراعية تؤثر طرديا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة إلى قطاعات الموارد 
الطبيعية وخاصة التدفقات الموجهة إلى مجموعة الدول العربية والدول الأفريقية وأمريكا 
اللاتينية وروسيا والدول الآسيوية حيث فاق ارتفاعها خلال عام 2010 التوقعات ومن المنتظر 
ان تواصل ارتفاعها ولاسيما كافة المعادن خلال العام 2011, وذلك لتوقع ارتفاع مستويات 
الطلب مع انتعاش النشاط الاقتصادي العالمي» ولكن بمعدلات بطيئة نسبيا. 


حجم التجارة العالمية؛ باعتبار أن هناك علاقة طردية بين نمو التجارة ونمو الاستثمار 
لانميما وان معظع الدراسات كلصن إلى آن الاستفماريتيع التجارة فى جركته. ونظرا الو ات 
استمرار نمو الصادرات العالمية من السلع والخدمات في عام 2011 بعد ارتفاعها بنسبة 
6 إلى 18.7 ترون دولان هام 2010. فاته من المناوظع ها تائ قدكفات الابيتمار 
الأجتين المياشن ااا يثمو التجارة 


حجم الائتمان المصرفي عالميا؛ يؤثر على قدرة الشركات على الاستثمار في الخارج أو 
تمويل عمليات الاندماج والتملك عبر الحدود الدولية (أحد آهم أشكال الاستثمار الأجنبي 
المباشر وخاصة للشركات عبر الوطنية). وفي هذا الإطار يلاحظ انتعاش نسبي للأسواق 
العالمية لآدوات حقوق الملكية للانتعاش وتراجع درجة مخاطر الإقراض الدولي. وذلك 
بفضل التحركات الايجابية التي بادر بها صانعو السياسات والذي ساعدت على استقرا 
أسواق التمويل والحد من المخاطر المفاجئة. 


تحركات وردود أفعال قاطرات الاستثمار في العالم: وفي مقدمتها الشركات عبر 0-0 
وصناديق الثروة السيادية وصناديق حقوق الملكية الخاصة بما لديها من حصة كبيرة تستحو 

عليها من القيمة الإجمالية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم وخاصة صفقات الندماج 
والتملك عبر الحدود الدولية الت عبت ثموا سيا في نشاط تلك الجهات مع تحسن بيئة 
الأعمال في معظم الدول حول العالم. وتوضح المؤشرات الأولية لعام 1 أن الشركات عبر 
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الإستتمار واثتمان الصادرات 


الط تت ا فن الاعات ا ارد التتحفظة التي كت اتباعها ال ا 


آعوام الآخيرة لتقوية ميزانياتها الداخلية حيث حدث ارتفاع طفيف فى فيمة المشاريع الجديدة 


الذى ارت هيه قيمة عات الاندماع والقتراء هبر الحدود خلال اتريع الأول للعام 2011 
قرب مستويات الربع الأول لعام 2010 لنحو 1200 حالة بقيمة 75 مليار دولار. 


مدى جاذبية الفرص الاستثمارية التي خلفتها الأزمة المالية العالمية في شكل تراجع حاد 
في فيم العديد من الأصول وخصوصا في عدد من الدول الصاعدة والنامية التي يترقبها 
المستثمرون العالميون عن كثب حيث تشير البيانات إلى نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر للدول النامية بمعدل %10 عام 2010 لتصل إلى 525 مليار دولار. 


عوائد الاستثمارالأجنبي المباشر: تؤثر نتائج الحسابات الختامية للشركات على السياسات 
الاستثمارية حول العالم وخصوصا الشركات عبر الوطنية وطريقة تعاطيها مع فروعها إما 
بزيادة الاستثمار وإعادة استثمار تلك العوائد إذا كانت موجبة أو قد تتجه إلى استرداد تلك 
العوائد من فروعها أو الشركات التابعة لها (المنتسبة أو الزميلة) العاملة في الدول الأخرى 
بدلا من إعادة استثمارها مرة أخرى مما يقلص الإجمالي العالمي لتدفقات الاستثمارات 
المباشرة. وهو ما حدث بالفعل حيث شهد العام 2010 ارتفاعا في تحويل عوائد الاستثمار 
بدلا من إعادة استثمارها رغم أن أرباح الشركات عبر الوطنية واصلت ارتفاعها تدريجيا إلى 
مستويات ما قبل الآزمة خاصة وأن العوائد المعاد استثمارها استحوذت على ما نسبته 0030 
من الإجمالي العالمي خلال العامين 2006 و2007. 


تطورات أسعار الصرف ونتائج حرب العملات؛ تشير تطورات أسعار الصرف خلال العام 2010 
إلى أن سعر صرف الدولار الأمريكي قد شهد تقلبات قوية أمام العملات الرئيسية. حيث ارتفع 
آمام اليورو والين وعملات دول الاقتصادات الناشئّة خلال النصف الأول من عام 0 نتيجة 
للاضطرابات المالية العالمية وظهور أزمة الديون السيادية الأوروبية في بداية العام 2010, فارتفع 
إلى 0.84 يوروء إلا أن ذلك لم يدم طويلاً إذ سرعان ما تراجع خلال النصف الثاني من عام 2010 
بعد أن واجهت أوروبا الموحدة أزمة الديون السيادية ببرامج تقشف صارمة؛ إلى مستوى 0.71 
يورو كنتيجة طبيعية لتحرك الأسواق بعيدا عما يسمى بعملات الملاذ الآمن وميل المتعاملين فيها 
نحو تحمل المخاطر. ساعد على ذلك» نشوب “حرب العملات" الجارية بتنافس البنوك المركزية 
في أنحاء العالم على تخفيض قيمة عملاتهاء والتي اشتدت خلال سبتمبر الماضي مع دخول 
اليابان في هذه الحرب على إثر ارتفاع الين بمعدلات متسارعة بعد تراجعه خلال شهر أبريل مما 
دفع السلطات إلى التدخل في أسواق الصرف بسبب المخاوف من التقلبات غير المواتية. كما 
ارتفعت معظم عملات الدول الآسيوية الناشئة؛ بما في ذلك اليوان الصيني. 
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كانيا: سياسات الد ول المضيفة تلاستتمار: 


ما من شك في أن لسياسات الدول المضيفة وتطوراتها السياسية وتشريعاتها وإجراءاتها ذات 
الصلة بالاستثمار والأعمال دوراً مهما في حركة تدفقات الاستتهار اااي اا شير حول ال 
وفي هذا السياقء لابد من تتبع ورصد عاملين مهمين بغرض الوقوف على مدى تحسن سياسات 
الدول المضيفة أو تدهورهاء أولهما: بيئة الأعمال وخصوصا مرونة البيئة التشريعية وتنفيذها 
العملى على أرطن الزات و اهما :جهو الترويج القطوية القى تقوم بها هات تتتجيع الامتامار 
وعلاقتها بالتسكمر قبل وعد افخاد القران الا سارن را اء مرسلة التشغيل رالناج 


(1) بيت ةالأعمال والبيئة التشريعية: 


تؤثر بيئكة الأعمال والتشريعات على حركة التدفقات الاستثمارية عبر الحدود الدولية من 
خلال تأثيرها على مجموعة واسعة من المتغيرات التي يرصد معظمها تقرير بيئة أداء 
الأعمال على سبيل المثال وخاصة في الدول المستقبلة لرؤوس الآموال وهنا يمكننا رصد 
مجموعة من التغيرات أهمها: 


تحسن بيئة الأعمال في العالم: فوفق تقرير بيئة أداء الأعمالء الذي يرصد الإصلاحات التنظيمية 
التي تهدف إلى توفير المزيد من السهولة في أداء الأعمالء من خلال قياس تأثير هذه الإصلاحات 
على المؤشرات الفرعية العشرة المكونة لمؤشر سهولة أداء الأعمال. شهد التقرير للعام 2011 الذي 
يغطى بيانات العام المالي 2010/2009 (يونيو 2009 إلى مايو 2010) مزيدا من الإصلاحات. 
مقارنة بالفترات السابقة. حيث نفذت 117 دولة خلال تلك الفترة 216 إصلاحا. مقارنة مع 287 
إصلاحاً في 131 دولة للعام المالي 2009/2008 وللعام السابع على التوالي» تصدرت دول إقليم 
أوروبا الشرقية ووسط آسيا جميع الأقاليم الاقتصادية الأخرى على المستوى العالمي في انتهاج 
الإصلاحات ذات الصلة ببيئة أداء العم وعلى.الجانب الآخو رصت التقرير اتاد السنلطات 
في عدد من دول العالم إلى فرض وتشديد القيود على بيئة أداء الأعمال وخاصة على أنواع محددة 
من الاستثمار الأجنبي المباشر ولاسيما المتعلقة بمتطلبات الفحص وزيادة القيود الجديدة على 
الاستثمار الأجنبي في أسواق الال بها سكين متاك اا غير موات وأقل تحررا من ذي قبل. 
(2) دور هیتات الترويج للاستثمار: 

تستطيع هذه الهيئات أن تلعب دورا مهمأ في مجال بذل الجهد لإقناع حكوماتها بضرورة 
الاستمرار في انتهاج سياسات وتشريعات تحررية تحافظ على مناخ الاستثمار الجاذب لمثل 
هذه الاستثمارات؛ بالإضافة إلى اضطلاعها بدور أكبرء وخاصة في ظل هذه الظروف» في 
مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في الوقت الحالي. وفي هذا الإطار رصدت الرابطة 
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العالمية لوكالات ترويج الاستثمار (WAIPA)‏ التي تأسست عام 1995 في سويسراء وتضم 
في عضويتها أكثر من 250 عضوا من وكالات ترويج الاستثمار من كل دول العالم» المزيد من 
انات م تلك الميكات كما عفدت الرايطة المرين من االات :ال سودت تشجيع 
التعاون بين الجهات المعنية بالاستثمار في العالم لتطوير أنظمة تبادل المعلومات والبيانات 
سن اللات رتال التكيراف خرل تجازب الول لذي الا ارات والمبساعدة مارا 
عابياة دشحي اللمسيار لمات AT a‏ 
الدولء والمساعدة في التدريب» ورفع قدرات الوكالات التي تتمتع بعضويتها . وأهمها مؤتمرها 
السنوي الذي عقد في بوينس ايرس بالأرجنتين في نهاية يونيو 2010. 


وقى ضوء العوامل السابق استعراضهاء واستادا 'للتدففات الفعلية المحققة خلال العامين 
الأخيرين 2009. 2010 والمقدرة بنحو 1.114 تريليون دولار. 1.122 تريليون دولار على 
التوالي؛ فإن التوقعات المبدثية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للعام 2011: يمكن أن 
تتراوح ما بين 1.5-1.3 تريليون دولار (انکتاد. يناير 2011). 


وتعزى هذه التوقعات إلى العديد من العوامل الدافعة السابق الإشارة إليهاء أبرزها؛ تحسن 
مؤشرات الاقتصاد العالمي على مستوى الاقتصاد الكلي عام 2010. مما عزز من المستويات 
المحققة لأرباح الشركات عبر الوطنية ورفع من القيمة السوقية للأوراق المالية المتداولة 
للشركات في أسواق المال العالمية والمحلية. وتتضافر هذه الظروف المواتية مع عودة 
الثقة في قطاع الأعمال للعام 2011 في القدرة على ترجمة المستويات القياسية المحققة 
للموجودات النقدية لدى الشركات عبر الوطنية (والتي تتراوح ما بين 5-4 تريليونات دولار 
لدى الشركات عبر الوطنية العاملة في الدول المتقدمة فقط) في صورة استثمارات جديدة. 
ومن المتوقع أيضا أن تنتعش صفقات الاندماج والاستحواذ حول العالم سواء على المستوى 
المحلي أو عبر الحدود الدولية خلال عام 2011ء يساعد على ذلك المناخ الاستثماري 
الملائم والسياسات المواتية لاجتذاب المستثمرين الأجانبء بما يؤيد زيادة التوقعات 
الإيجابية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2011. 


ومن جهة أخرى. هناك عدد من المخاطر التي يتعرض لها هذا السيناريو الإيجابي لا تزال 
قائمة. على رأسهاء احتمال تباطؤ معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في جميع أنحاء العالم 
للعام 2011»: إضافة إلى المخاطر المتصلة بتقلب أسعار العملات» ومدى تفاقم أو انفراج 
مشكلة الديون السيادية في دول الاتحاد الآوروبيء وتداعيات كارثة مفاعل فوكوشيما في 
اليابان» ونتائج الحركات الاحتجاجية في دول منطقة الشرق الأوسط وكذلك زيادة الاتجاه 
لانتهاج سياسات استثمار حمائيةء مما قد يعرقل انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر خلال 
العام 2011. 
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4 آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية لعام 2011: 


أما على صعيد آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد للدول العربية في عام 2011 استتادا 
للأسس النظرية والواقعية السابق استعراضها فيتضح لنا ضرورة رصد العديد من المتغيرات 
والعوامل والمؤشرات التي لها تآثير مباشر وغير مباشر وهي؛ أولا: الظروف الاقتصادية 
الدولية والتي سبق استعراضهاء ثانيا: سياسات الدول العربية المضيفة للاستثمار خلال العام 
0 وتشمل العديد من المحاور هي؛ تطورات السياسات الاستثمارية في الدول العربية 
لعام 2010 والتي بدورها تتضمن التطورات السياسية والتشريعية والإجرائيةء السياسات ذات 
الآشر المياشر وكير العاشي على آداء الحا ات المياشرة واخيرا الا اقات الاقليمية 
ومتعددة الأطراف والثنائية الدولية ذات الصلة بتشجيع الاستثمارات: ثم الجهود الترويجية 
للدول العربية خلال العام 2010 والتي بدورها تضم فعاليات الترويج التي شهدتها الدولة 
الغرص ا اس اهارت المعروضبة: الان ا ص اعا والمناطة الحرة الحعدددة را اة 


4 سياسات الدول العريية المضيفة للاستثمار خلال العام 2010: 
4 التطورات السياسية في الدول العربية لعام 2011: 


مما لا شك فيه أن التغيرات السياسية العميقة والمتسارعة تؤثر وبشدة على أداء الاقتصاد 
ولاسيما مناخ الاستثمار وتدفقاته سواء من استثمار محلي أو أجنبي. كما أن معظم الدراسات 
الحديثة والتجارب العملية الدولية تؤكد أهمية الاستقرار السياسي في الحفاظ على تحقيق 
معدلات مرتفعة ومستدامة للنمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات الخارجية. 


بكار السام المعو سا ني على ليد نيا رانو ري لتق فى انكر الجالية را رجاطها 
الوا انواس سوير كدف هيه ساقي نيدان aL‏ تدر ب اال يدا 
الجزء التعرف على مستقبل تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر فى المنطقة 
الع مق ا لوقت رق ربكن أن قر لهالا رع سيسق السطظة ميات 


لاشك أن التطورات السياسية الأخيرة التي يشهدها عدد من الدول العربية ستنعكس بطبيعة 
الحال في البيئة الاستثمارية للمنطقة العربية بشكل عام وخاصة أنها بلغت حدودها القصوى 
بتحقق ثورات في دول مثل تونس ومصر. وعلى الرغم من أنه لم يحن الوقت بعد لاستخلاص 
النتائج والدروس لعدم اكتمال الصورة وتواصل الاحتجاجات الشعبية بمختلف مراحلها 
وآشكالهاء إلا أن هذا الجزء من التقرير يسعى لتقديم رؤية موضوعية وآلية لتحليل تداعيات 
هذه الأحداث على بيئّة الاستثمار في الدول العربية. من خلال حصر الأحداث وأبعادها 
المختلفة وكذلك تداعياتها المحتملة وآجال تأثيرها وقنوات تأثيرهاء e‏ في ذلك على 
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محورون؟ يقل د ا کل تلك التطورات على ا ا ا 
المتعارف عليها دوليا. وثانيهما کے تكوين صورة واضحة عن المستجدات والآحداث 


مكونات مناخ اللاستثمار ومدى تأثرها ؛ 


وبغرض رصد وتحليل تداعيات هذه الأحداث لابد أولا من استعراض مكونات مناخ الاستثمار: 
وفي هذا السياق ومن وافع خبرة المؤسسة التي تمتد تمتد على مدى ربع فرن في مجال إعداد 
تقرير مناخ الاستثمار فى الدول العربية. يمكن إدراج عناصر ومكونات مناخ الاستثمار سالفة 
الذكر تحت 4 مجموعات رئيسية سياسية واقتصادية واجتماعية ومؤسساتيةء وفق ما يلي؛ 


1. المكونات السياسية؛ 


تتعلق بمحاور عدة» أهمها؛ TS‏ المطبقة ومدى تدخل الجيش في 
الحكم وطبيعة ومستوى المساءلة الديمقراطية واستقرار الحكومة ومستوى الشعبي 
الذي تحظى به الحكومة وحرية التعبير والانتقال 8 للسلطة. كما تمتد المكونات 
السياسية لتشمل كلا من الوضع الداخلي والخارجي: ويشملان مدى الاستقرار والآمان 
الداخلي بين شرائح الشعب المختلفة وكذلك استقرار الحدود الدولية مع دول الجوار وجودة 
العلاقات مع العالم الخارجي بما في ذلك مدى الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية تحت 
مظلة مؤسسات المجتمع الدولي. 


2. المكونات الاقتصاديك؛ 


نات مناخ الاستثما 1 الافتصادى ا 





مكونات اقتصادية داخلية؛ تشملء على سبيل المثال لا الحصرء معدلات النمو الاقتصادي ومستويات 
الأنتاج المجلى والمسكوى العاء الأسيعان معيرا هنها بمعدلات التطكم: إضافة إلى امسار الفاقية 
والصرفو يا اضاقة إلى كا أ داء السياسة الال واذرها على الموا نه العموهية للددلة ومستويات 
الدين الماع الاي ومد ق القطاع المالى والمضوفى رادا بورض الأوراق المالية. 


مكونات اقتصادية خارجية؛ وتشمل الميزان التجاري والجاري بصادراته ووارداته السلعية 
والخدمية وميزان المدفوعات وبنود حركة رؤوس الأموال والقدرة على تحويل العملة ومستوى 
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اا وممدل ف عات الشهرية عن الزاردات رالد اا 
ونسبتها إلى الناتج المحلي الإجمالي. وأعباءها من أقساط وفوائد مستحقة. 


3. المكونات الاجتماعية؛ 


وتشمل مكونات مناخ الاستثمار على المستوى الاجتماعي مؤشرات عديدة من بينها؛ معدلات 
الفقر ومتوسط دخل الفرد السنوي ومعدلات التشغيل والبطالة وقوانين العمل السارية والتي 
سيكس على تكلفة العمالة وسرفة وصحاطة إجراءات التعامل معنا رد اها ولك مق 
ثقة المستهلكين وغيرها من المؤشرات :ذاث:الضلة بالصحة العامة ومعايير السلامة والتعلية 
والحصول على مياه شرب نقية والكهرباء والمحروقات والاتصالات وغيرها. 


4. المكونات المؤسساتية؛ 


وتشمل كافة العوامل التى تتعلق ببيئة أداء الأعمالء وبطبيعة الحال أية تغيرات تطرأ على 
آليات تأسيس المشاريع واستخراج تراخيص البناء وتوصيل مرافقه وتسجيل الملكية العقارية 
والحصول على المعلومات الائتمانية وآليات توظيف العاملين والاستغناء عنهم ومرونة دفع 
الضرائب وسهولة التجارة عبر الحدود ومدى الالتزام بإنفاذ العقود التجارية بما في ذلك مدى 
استقلالية النظام القضائي ونزاهته وسرعة بته في النزاعات القضائيةء وأخيرا آليات حماية 
المستثمر والإفصاح عن البيانات والقوائم المالية للشركات» ومدى سهولة خروج المستثمر 
من السوق وتصفية نشاطه» وإغلاق مشروعه في حالة فشله. 


محاور التأثير على مناخالاستثمار: 


وبطبيعة الحال؛ تختلف الآثار المترتبة على تلك الأحداث من دولة إلى أخرى. سلبا وإيجاباء 
وذلك وفقا لهيكلها السياسي والاقتصادي والاجتماعي وطبيعة التكوين المؤسسي والتغيرات 
التي تت تشهدها ll‏ مناسبة ردود أفعالها وسرعتها التي يجب أن تتنياً 
بدقة بالأحداث المحيطة بها بل وتسبقها. كما ستختلف درجة تأثير تلك الأحداث على المدى 
القصير والمتوسط والطويل خصوصا وان طبيعة الآثر وحجمه وطريقة حسابه تختلف من مرحلة 
إلى أخرى؛ والاهم من ذلك أن حساب الأثر يستلزم رصد كل المؤشرات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التي تتأثر بالتطورات الحادثة على أرض الواقع: أيا كانت طبيعتها وحجمها. 


أهم نتائج الحراك الشعبي وتأثيرها على مناخ الاستثمار: 


يترتب على الحراك الشعبي» أيا كانت درجته. مجموعة من التغيرات والمستجدات يتباين 
تأثيرها. من وجهة نظر القائمين على تقييم مناخ الاستثمار, 57 أو إيجانا: حيث يختلف 
تآثير ردود أفعال الحكومات وقراراتها على مكونات مناخ الاستثمار وبيئة آداء الأعمال في دولة 
ماء فقد يكون سلبيا على المدى القصيرء وربما يتبدل ليصبح ايعان على المدى المتوسط 
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أو الطويل والمكس فح رة ا الد ر اعات راا ات السياسية رال ان جاور تر 
نتاكج مثل هذا النوع من الحراك السياسى حدود الدولة؛ واحتمالية انتقال تأثيراته السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية إلى دول الجوار. وبالتالي تبرز آهمية دراسة وتحليل تأثير هذه 
الأحداث على المستوى الإقليمي إلى جانب المستوى القطري. وفي محاولة لتوضيح الأوضاع 
الحالية. بصورة أكثر واقعية؛ فقد تم استعراض ابرز تداعيات الحراك الشعبي من واقع ما 
شهدته الدول العربية في عدد من النقاط, منها؛ 


٠‏ التفيرات السياسية والأدارية) خصرصا مع ها مجم هن الحراك من درجات متفاودة 
للتغيرات فى التشريعات والإجراءات الإدارية والحكومات والوزراء والمسئولين واحتمالات 
حدوث ضبابية في الأطر الحاكمة والإجراءات المعمول بها وأسس سيادة القانون والتسرع 
في اتخاذ القرار. 

٠‏ التوترات الآمنية؛ وما ينتج عن غياب الآمن؛ في بعض الآحيان: وما يترتب عليها بالطبع 
من آثار تختلف من حالة لأخرى بحسب درجة الانفلات واتساعه الجغرافي والقطاعي 
وحدته والتي بالطبع تنعكس سلبا على مناخ الاستثمار وأداء الأعمال بشكل عام. 

٠ه‏ الاضطرابات العمالية الفئوية؛ وما ينجم عنها من تداعيات معظمها سلبي» ويتمثل في 
تعطيل العمل والإنتاج وارتفاع تكلفة عنصر العمل؛ والبعض الآخر ايجابي في حالة 
حصول هؤلاء على حقوق عادلة فد تؤدي لتخفيف حدة الاحتقان وزيادة روح الانتماء 
والرضاء الوظيفي ومعدللات الإنتاجية. 

٠‏ إجراءات محاربة الفساد؛ وتشمل سحب مشاريع وأراض وغيرها من بعض المستثمرين. 
مراجعة الامتيازات المالية التي كان يحصل عليها بعص المستثمرين»› وعمليات تجميد 
الأرصدة الخارجية لعدد من المسئولين ورجال الأعمال في الداخل والخارج. وتتوقف 
طبيعة نتائج تلك الإجراءات على مدى عدالتها والتزامها بالقانون وإن كانت في الغالب 
ستنعكس سلبا في المدى القصيرء وإيجابا في المدى المتوسط والطويل بحسب قدرتها 
على توفير موارد إضافية للحكومات تسهم في تحسين عدد من المؤشرات» فضلا عن 
خقض تكلفة الفساد على المستتمرين فى المستقيل: 

٠‏ هروب رؤوس الأموال للخارج؛ سواء التي تخص مستثمرين محليين أو أجانب أو مسئولين 
وما يترتب على ذلك من آثار سلبية على حجم الاستثمار المحلي والأجنبيء» والأثر السلبي 
على ميزان المدفوعات وأسواق الصرف وقدرات الدولة التنافسية: ومناخ الاستثمار فيها 
بشكل عام . 


٠‏ الموقف من القطاع الخاص؛ بشكل عام والمستثمرين الأجانب بشكل خاص» حيث قد 
يترتب على القرارات الحكومية موجة معادية للقطاع الخاص في دول الحراك» وخصوصا 
المؤسسات ذات الصلة الوثيقة بالنظم الحاكمة السابقةء وما يترتب على ذلك من تغيرات 
إدارية أو تشريعية تمس الامتيازات والضمانات الممنوحة للقطاع الخاصء وما يرتبط 
بذلك من قضايا الإخلال بالعقود الموقعة مع القطاع الخاص» ومدى حيادية القضاء 
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المحلي والقدرة على الاحتكام إلى الاتفاقيات والأطر الدولية الحاكمة للاستثمار وأداء 
الأعمالء ومن بينها اللجوء إلى التحكيم الدولي وفعاليته. 

٠‏ التأثيرات الإقليمية؛ حيث ينتج عن الحراك الشعبي تأثيرات محلية ذات طابع إقليمي من 
انتقال عنصر العمل ورؤوس الأموال والسلع وإعادة توزيع اتجاهات وكثافة تلك الحركة 
عبر الحدود» سواء فيما بين الدول العربية التي تشهد حراكا والدول العربية الآخرى 
والعالم» أو فيما بين الدول العربية التي لا تشهد حراكا وبقية الدول؛ حيث ستتغير 
LC‏ لاس هارات والتشارة الفينية العريية: ركذ لك العا عات التحاب.ة 
والمالية العربية مع بافي دول العالم. 


وفي هذا السياق» عاد الهدوء الحذر لبعض الدول العربية في أعقاب حراك شعبي نجح 
في إحداث تغيرات امتدت لمختلف النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية؛ بينما 
عرض لمكن ا ونيا تاها الجشاكل على ا ر حيت تعامل فيكرا رو مه 
تلك المطالبات بتحقيق إصلاحات استباقية على ارض الواقع استجابت لمطالبات النخب 
ومنظمات المجتمع المدني وأعضاء البرلمان على محاور محددة وواضحة. وعلى النقيض 
من ذلك» طالت فترة الحراك الشعبي في بعض الدول نتيجة تباطؤ الحكومات في الاستجابة 
للمطالبة بالإاصلاحات . ويتوقع اختللاف تأثير هذه التطورات على مناخ الاستثمار في المنطقة 
57 للآجال المحتملة لتداعيات هده التطورات السياسية. 


فعلى المدى القصيرء هناك تأثيرات سلبية على مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال فمثلا سوف 
يتراجع عدد الشركات الجديدة ويتم تأجيل قرارات تأسيس عدد من المشاريع أو صفقات 
الاندماج والتملك سواء على المستوى المحلي أو عبر الحدود الدولية. كما سوف تتأثر مؤشرات 
إذاة سراق الفال والأوراق EE Ugg Naa lC‏ 
تصيرة الكل اوها سيض نا فيال E E‏ النودراش ا د o‏ 
رقيام م سات اف الدولية ا ار الفظرية بإعادة ي خفن تصنيتها اا 
لهذه الدول وقد تشهد خسائر أكبر إذا ما صاحبت تلك التحركات الشعبية أعمال تخريب 
CG E‏ 


وعلى المدى المتوسط. فقد تشهد تلك الدول تراجع مؤشرات الأداء الاقتصادي والمتمثلة 
فى معدلات النمو والصادرات والعائدات من الآنشطة الخدمية مثل السياحة, وكذلك تدفقات 
الاستثمارات الأجنبية المياشرة المتوفعة» وما يصاحب ذلك من تراجع فى فيم الأصول بأنواعها ١‏ 


أما على المدى الطويلء ريبما ستكون الصورة أكثر إشراقا مع نجاح الحراك الشعبي في 
تسريع وتيرة ورفع سقف الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةء والتي ستصب في 
النهاية في تحسين مناخ الاستثمار سواء في تلك الدول أو الدول العربية الأخرى في المنطقة 
التي ستقوم بتسريع وتيرة إصلاحاتها طوعا لتفادي تكرار ما حدث في دول الحراك وبما 
سيصب فى النهاية فى تحسين مناخ الاستثماز في المنطقة برمتها: 
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الإستثمار واثتمان الصادرات 


Credit Guarantee Corporation 





4 التطورات التشريعية في الدول العربية خلال عام 2010: 


استهدفت هده الإجراءات وارأو السياسات فى معظمها تحسين أحكام النفاد للأسواق 
المحلية أمام المستثمر الأجنبي. حيث ركزت على رفع الحدود العليا لحصة ملكية الأجانب 


وعلى صعيد المنطقة العربية. شهدت العديد من الإجراءات والسياسات الجديدة التي 
تصب في اتجاه منح المزيد من درجات التحرير لمناخ الاستثمار في المنطقةء ففي الأردن 
تم إعداد مشروع لتعديل قانون تشجيع الاستثمارء قيد الدراسةء بهدف وضع أسس جديدة 
وفتح القطاعات المختلفة آمام الاستثمار الأجنبي. 


أما الإمارات؛ فتعمل وزارة الاقتصاد حاليا على إصدار مجموعة من 14 NRE‏ 
سيكون ده ٠‏ في حين يعد البعض ار معدلة عن القوانين الموجودة. وستغطي 
هاه القوانين التحدسة الاسيتتما راك الأجنبية: و ت اعات والملكية كرد وا اة 
E yy‏ كاك فحباد Sl a Ng‏ 
شهدت الدولة إعداد مشروع قانون اتحادي جديد للاستثمار الأجنبي وآخر للمناضة 
وجار تعديل قوانين الإفلاس ومكافحة الغش في المعاملات التجارية وحماية حقوق 
الملكية الفكرية يما ت قق مع النتظية العالمية للملكينة الفكرية (واييو) وهناك اققات 
لاعتماد التوقيع الإلكتروني بكافة المعاملات التجارية والرسمية بالدولة ومعروض على 
الجهاف ا لاتحاذ إجراءات: و ی فلك القوانين إلى تيم بويد 
الاستثمارات: وممارسات الأعمال: وحوكمة الشركات. 


وتسعى الكويت لإقرار مشاريع قوانين لمحاربة الفساد وتشجيع المناضة والحد من 
الاحتكار واعتماد التوقيع الإلكتروني حيث إن تلك المشاريع معروضة على اللجنة 
التشريعية بمجلس الآمة. 


الانضمام إلى ا الوييو بشأن حق المؤلف وا و بشآن الآداء eT‏ ا يموحب 
الفساد. 


مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق والقانون رقم 135 لسنة 2010 بإصدار 











متاح الاسد د مار 


® 
> 
في ال-دول العربية 5 





قانون. الاعات والمعاشات: كما قم عدرل قوانين رقع 125 ل 2010 بان مر 
اا يحقوق العمال وت :133 لبينة 2010 دل انون حمها ناف وجوافق امار 


وشهدت اليمن إصدار مجموعة قوانين جديدة أبرزها؛ القانون رقم 1 لسنة 2010 بشأن 
مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والموافقة على الاتفاقية الدولية لهذا الشأن: 
وكذلك. قرار بجفهورى بالقادون رك 15 لهام 2010 لتعد يل المتظوية التشريعرة المتماقة 
CS‏ لي بيت اليا al‏ نا لاتير العاميم 
وتنسجم مع قوانين دول مجلس التعاون الخليجي» حيث تم خلال العام استحداث وتعديل 
قوانين الجمارك وضريبة الدخل وتنمية وتطوير النشاط الصناعي والترويج للصناعات 
الوطنية وحماية الإنتاج الوطني من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة 
الدولية رالات وال اجر والعازقات التجارية وال ترات الجغرافية وحعاية ان 
التجارية المشهورة وتوفير مبداً المعاملة الوطنية ووضع الأحكام والضوابط المنظمة 
لوظيفة التعليم العالي. 
4 التطورات الاجرائية في الدول العربية لعام 2010: 


وفقا ما ورد الا من مات تر هن ال ردن :وا لاما راك الكووف و لتاق وفصر و اليم .يدت 
تلك الدول ما يلى: 


شرعت السلطات الإماراتية في إعداد خارطة استثمارية لمواقع الاستثمار بالدولة. وتيسير 
موافقات الاستثمار من خلال ”النافذة الواحدة“ بالمناطق الاقتصادية والحرة. فضلا عن 
تفعيل دور مجالس رجال الأعمال. كما تم بدء العمل بإجراءات جديدة لتطوير الإدارة الحكومية, 
منها؛ تحدبث قانون الخدمة العدثية. وقطبيق معاد الجودة الشاملة ومعائير التمير فى الأداء 
اا الوسائل العديةة لقبابن. ومتايعة الأداء ومعد الاك الرضيى اريو رک 
للتميز المؤسسي وتفعيل الحكومة الإلكترونية وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تقديم بعض 
الخدمات الحكومية. كما تم إنشاء معهد حوكمة الشركات وتطبيقها على الشركات المساهمة 
المدرجة في السوق المالي في عام 2010 وترسيخ مفهومها وأنظمتها الإستراتيجية في الجهات 
والوزارات الاتحادية. فضلا عن إصدار تقارير وطنية حول التنافسية والتنمية البشرية والتنمية 
المستدامة” وحوكمة الشركات والأهداف التنموية للألفية. 

كما تم في مصر اتخاذ العديد من الإجراءات الجديدة لغرض تسهيل بيئّة أداء الأعمال 
منها؛ الترخيص لمشاريع تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة وإنشاء صندوق لتمويل 
المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر وإنشاء مركز لخدمة التجار بالغرفة التجارية وإلغاء 
مقابل الخدمات الذي يدهع للهيئئّة العامة للاستثمار بالنسبة لشركات المسئولية المحدودة. 
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كما تم تطوير 32 خدمة للمستثمرين أهمها؛ التوسع في إصدار بطاقة المستثمر العربي 
والتشغيل التجريبي لخدمة التأسيس الالكتروني للشركات ومتابعتها الكترونيا وتوحيد نظام 
ومكان تأسيس الشركات وإتاحة نماذج عقود التأسيس وتطوير إدارة تعديل عقود التأسيس 
والأنظمة الأساسية والبيانات للشركات ونشر ثقافة اتحوكمة والمسكولية الأجتماضية الشرعات, 
كلا عن اسار جرا اسفن والاقافة الككروقا وار آل کات ال يرن ااا 
الآلي وافتتاح المزيد من مكاتب تصديقات وزارة الخارجية بالمحافظات. إضافة إلى إجراءات 
جديدة لتطوير الإدارة الحكومية عبر تفعيل وتطبيق قواعد ومبادئ الحوكمةء وتكامل وتبادل 
البيانات القومية والخدمات بين الجهات الحكومية: علاوة على إصدار تقارير وطنية خول 
التنافسية والتنمية البشرية والأهداف الإنمائية للألفية 2010. 


ا انعا محمرعة من الاجرادات ی ا ق مزاكفة الحكونة: 
على الدراسات الاستشارية للأولويات العشر الداعمة للاقتصاد والمشاريع القطاعية وعددها 
5 رعا واعتنادها. كأولويات لخطة الثكمية الرابعة الموصوفة جر اليد للعامين 
0 2011. كما تم تشكيل لجنة لإيجاد حلول للمشاريع المتعثرةء إضافة إلى اللجنة الفنية 
لمتابعة المشاريع الإستراتيجية بأمانه العاصمة وتذليل العوائق التي تواجه تنفيذها. كما تمت 
دراسة مقترح لإنشاء مؤسسة مالية متخصصة لتمويل الصادرات السلعية والخدمية. فضلا 
عن إجراءات جديدة لغرض تسهيل بيئّة أداء الآعمالء أهمها؛ استكمال تطبيق نظام النافذة 
الموحدة وتوسيع الحيز المكاني لها في وزارة الصناعة والتجارة وإصدار دليل الخدمات 
الجديد المعدل وتنفين المرحلة الثانية من مشروع رفع كفاءة قطاع التجارة. وقد بدأ تنفيذ 
الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار في عدد من المجالات التنموية والصناعية وإصدار أول 
دليل لحوكمة الشركات واتخاذ إجراءات جديدة لتطوير الإدارة الحكومية؛ ومنها؛ إعداد النظام 
المعياري لتوصيف وتصنيف الوظائف العامة ومبادرات الإدارة الرشيدة وإعداد الإستراتيجية 
الوظنية كاف ا اعادو عد اد :و اصدا التقرير ار اى الات عاف لتقفية الالنية 2010 
DS‏ الس فسية: oN‏ 


4 التطورات ذات الصلة بالاستثمارفي الدول العربية لعام 2010: 


أو غير مباشر على مناخ الاستثمار ومن تلك الإجراءات ما يتصل بالسياسات النقدية والمالية 
للسلطات على غرار قيامها بضخ مبالغ ضخمة فى بعض القطاعات الاقتصادية فى معظم 
الدول العربية بغرض التغلب على الآثار السلبية للآزمة المالية والاقتصادية العالميةء واستمرت 
في ذلك خلال العام 2010 حيث تواصلت برامج الإنفاق الحكومي والدعم المالي للبنوك 


راعسا المالية 0 بنسب ٠‏ اقل و عام 2009 عن اتخاد 0 فليل من د 


الاستثمارات الأجنبية الوافدة. 





متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


ومن بين الإجراءات التى برزت خلال العام 1 ما اتخذته السلطات من قرارات لزيادة الإنفاق 
هذا الجزء الشق الجاري من الإنفاق العامء كما سنتناول الشق الاستثماري من الإنفاق العام 
طبين اة 224 الفا افرص ال هار المعروضية: 


SNN CSE CES 
N O N a اين سياه وليه‎ 
أجواء عدم اليقين وارتفاع أسعار المواد الغذائية والوفود. كما هو موضح بالجدول التالي» حيث‎ 
0015 تتراوح تقديرات هذه التكلفة ما بين 900.3 من إجمالي الناتج المحلي في الجزائرء ونحو‎ 

من الناتج في السعوديةء لكن عبر عدد من السنوات. 


ويأتي تأثير زيادة الإنفاق الجاري على مناخ الاستثمار من عدة زوايا من بينها؛ 


هه كلما زاد الإنفاق العام الجاري زاد الطلب العام في الاقتصاد وبالتالي زادت جدوى إنشاء 
المشروعات الاقتصادية بأنواعها لمقابلة تلك الزيادة في الطلب والارتفاع في الأسعار 

٠‏ لم يعد النظر لمناخ الاستثمار يقتصر فقط على الاهتمام بمراقبة مؤشرات أداء الاقتصاد 
الكلي» مثل؛ وضعية المصارف ومعدلات التضخم وفقاعة أسعار الأصول المالية وغير 
المالية وعجزي المالية العامة والحساب الجاريء بل يمتد ليشمل المؤشرات الاجتماعية. 
ولعل أبلغ الآدلة على ذلك الحقيقة التي ساقتها تجريتا تونس ومصرء حيث كان أداوّهما 
على صعيد الافتصاد الكلي جيدا نسيبا في السنوات الآخيرةء لكن معدلات النمو الاقتصادي 
المرتفعةء لم تنعكس بالضرورة على الوضع الاجتماعي. وهو ما أدى في النهاية إلى تطورات 
سياسية عميقة التأثير على الوضع الافتصادي ومناخ الاستثمار بشكل عام. 


٠‏ ينظر إلى معظم هذه السياسات المالية التوسعية على أنها خطوة على طريق الإصلاح 
والتحول من الاعتماد الكلي على الدعم غير الهادف إلى نظام أمان اجتماعي أكثر عدالة 
وفعاليةء وبما يسهم في تعميق الاستقرار الاجتماعي وتحسين مؤشراته وأبرزها؛ العدالة 
في توزيع الدخل» ومكافحة الفقر والبطالة وتوفير مقومات معيشية مقبولة من حيث 
الرعاية الصحية والتعليمية وخلافه ومن ثم تؤدي الى الاستقرار السياسي والأمني وبما 
يصب في نهاية المطاف في مناخ استثمار واعد في المنطقة العربية. 

إلا انه في المقابل يجب على حكومات المنطقة ان تسعى إلى تحييد الآثار السلبية المحتملة 


لزيادة الإنفاق الجاري خصوصا وانه سيلقي بتكلفة إضافية على كاهل الموازنات العمومية, 
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جدول ملخص لأحدث إجراءات 


التكلفة من 
الدولة الإجراء تاريخ الإعلان عنه النائج م 





011 ا e‏ دينار ومواد تموينية لمدة عامين 17 يناير 2011 25 00 
وإقرار كادر المعلمين والعسكريين 
رصدت حكومة الوحدة الوطنية حوالي 500 مليون دينار تونسي لتقديم 
تعويضات عاجلة وفورية لأطراف عدةء شملت؛ 
اش 
ا : 6 يناير 2011 دائم 
توفير فرص عمل مؤقت بنصف الوقت بمرتب شهري (150 دينارا) 

ل 16 





ضحايا الثورة من عائلات الشهداء والجرحى بصورة مبدئيةء 

صغار الحرفيين والتجار المتضررين جراء الأحداث الأخيرة بما 
يمكنهم من استئناف نشاطهم» 

الفلاحين المتضررين من التقلبات المناخية. 


6 يناير 2011 
اا ظ إعفاء من الضرائب على السكر وزيت الطعام | 3 يناير 2011 | 0.3 | 
E‏ ال لوي ا الاك 


الإمارات | زيادة 070 في معاشات العسكريين اا 0.5 





تقديم دعم حكومي للأرز والخيز 


ار | مكرمة ملكية لكل أسرة بلفت 2660 دولارً | 2 1.5 | 


سلطنة توفير 50 ألف فرصة عمل مع توفير علاوة شهرية للبطالة بواقع 390 


1.25 0I 7 


موعت 
موعت 
مؤفت 
دائم 
داد 
مؤفت 
عمان دولارا دام 
زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات بمعدل0015 
تأسيس صندوق لإعادة هيكلة المشاريع صغيرة الحجم E‏ 
2011 0.9-0.7 
ان a E‏ .¬ 
5 ذف 7 الضرائب 
NS | 1‏ ش11 





ا 2011 
بناء 500 ألف وحدة سكنية وبناء وتوسيع مستشفيات 8 مارس 2011 


E 





صرف مرتب يعادل شهرين للموظفين الحكوميين 18 مارس 2011 


مؤفت 
مؤفت 
زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاء العام يمعدل 0019 : 


القروضء وزيادة مبلغ القرض العقاري, وتقديم المساكن الملائمة 55 2011 
وتوسيع قاعدة الأمان الاجتماعى وعلاوة البطالة 


السعودية 


0 





صرف علاوة بنسبة %15 لتعكويض الضغوط التضخمية للموظفين 
اك 00 1 دائم 




















































































































السياسات المالية فى المنطقة العربية 
الدولة الإجراء تاريخ الإعلان عنه 


زيادة رواتب الموظفين الحكوميين والمعاشات 


والعسكرية (السكر والآرز والدواجن) 


الأردن تخصيص مبلغ 20 مليون لتنفيذ مشاريع إنتاجية وخدمية في المناطق | 11 يناير 2011 
الأقل حظا 
تخفيض الضرائب على المواد الغذائية والوقود (إعفاء مادتي الجاز 
والسولار والبدرين (أوكتان 90) من ضريية المبيعات الخاصة جى 
001 





زيادة رواتب الموظفين الحكوميين 
زيادة المساعدات النقدية للعائلات الفقيرة 
ل ا اسه 


سورية | تخفيض الضرائب على الرواتب ورفع الحد الأدنى المعفي إلى 10 | 24 مارس 2011 
آلاف ليرة 
توفير تغطية كاملة للتأمين الصحي لأرباب المعاشات 





زيادة الحد الأدنى للأجور 


زيادة رواتب الموظفين والعسكريين بحوالي 47 دولارا شهرياء 0 


اعتماد 500 حالة جديدة للأسر الفقيرة. 3 يناير 2011 


تقديم علاوة بطالة لحديثي التخرج EL‏ 


إعفاء طلاب الجامعات من بقية الرسوم الدراسية في النظام مرتفع 
ا 0 2001 


2011 قرا‎ 2 ETC 


توظيف %25 (60 ألفاً) من خريجي الجامعات خلال العام الحالي 











إعفاء الطلاب الأيتام من الرسوم الدراسية وإجراءات أخرى 3 فبرایر 2011 
تخفيض الضرائب على رواتب الموظفين الحكوميين بمعدل 060 تومیر 2007 على 
> ا اسن ور رسن صل کا أن يبدأ العمل بها 
يناير 2008 


5 مليار درهم لزيادة الرواتب لكافة العاملين بالمملكة بمعدل 909 


إنشاء صندوق لدعم السكن للفئة المتوسطة برأس مال مليار درهم يناير 2010 





ريادة التقريضات العائلية 


المضدر: قراوات الحكومات الغربية المتشورة و قرير أفاق الاقتصاد العالمى تضتدوق النقد الدوتى؛ أبريل 2011. 
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4 تطور الاتفاقيات العربية والدولية القائمة تعام 2010: 
الترتيبات الاقليمية ومتعددة الأطراف: 


35-5 اللاو ٤ “j iD‏ 
تشمل م 5 الدول العربية الأعضاء في المركزالدولي لتسوية منازعات الاستثمار 
العريمة الشاكمة جانا 


اتفافيتي «لشجيع وحماية الاتفاقية 
لامسد مازات والتغان 
ا 
مربي ياي 
0 
مربية فقط)» AT EET E 7 || is‏ 
منازعات الاستثمار في 0 أكتوبر 1972 | 29 نوفمبر 1972 
الدول المربية» - ديسميز |8 | بيد ١‏ | 0551 1578[ 3ر109 ١‏ #مري وود 
0 (صدقت عليها 4 | و | جاتر | لاسشيرة97 | 7نشير97 | 7مس 
دول عربية اققط). إضافة 
إلى اتفاقية أشادير التي 
EEN‏ 
E‏ 
gi‏ 
aie‏ 
لبس 
المشتركة» لمجلس التعاون 
الخليجي التي تم إبرامها 
في آواخر العام 2007 المصدر؛ الموقع الشبكي للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمارء تم التحميل في مايو 2011. 
التي تطورت باتخاذ خطوات 
إضافيةء حيث دخلت اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي (مشروع العملة الموحدة) حيز التنفيذ 
بعد مصادفة الكويت والسعودية وقطر والبحرين عليها مع وضع برنامج زمني لإنشاء البنك 
المركزي الخليجي أواخر عام 2009. 





وبالإضافة إلى الاتفاقيات الإفليمية ودون الإقليمية العربية. فقد ابرم العديد من الدول العربية 
اتفافيات متعددة الأطراف. لاسيما مع وكالة ضمان الاستثمار متعددة الآطراف (ميجا). والتى 
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® 
= 
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تضم 16 دولة عربية. وكذلك الاتفاقيات الدولية لفض نزاعات الاستثمار مع المركز الدولى 


ومن المفهوم أن المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار قد تأسس عام 1966 ويبلغ 
عدد اة اف 157 دولة ما .على داد و متا عات ا ر و جد ر لاگ 
أن الدول العربية الأعضاء الموقعة على الاتفاقية الدولية لتسوية منازعات الاستثمار بلغ 
عددها نحو 18 دولة جميعها صدقت على الاتفاقية وأصبحت ضمن الدول المتعاقدة في 
إطار اتفاقية تسوية منازعات الاستثمار. ويساعد المركز على تشجيع الاستثمار الأجنبي 
عاش من ا التسويااك الدولية للسرية روم ا الاستهار الى 
قا بين الدرل ,المت رين الأجاب مها يعمل على تقوية مهاد الثقة المتيادلة بين كاذ 
الطرفين مستندا إلى قاعدة من الأبحاث والنشرات في مجالات قوانين التحكيم والاستثمار 
الأجنبي. ويوضح الجدول المعروض الدول العربية الأعضاء مرتبة حسب تاريخ التوقيع من 
الأقيم إلى الأحدة: وياححظ أن ا مع تومن وموريتانيا.والصومال:والمغري من الأعذباء 
المؤسسين للمركزء بينما تأتي لبنان وسورية وقطر كاحدث الدول العربية المنضمة لمركز 
تسوية منازعات الاستثمار في 2003. 2005. 2010 على التوالي. 


الترتيبات الثناتية للتعاون الدولي: 


ووفقا لقاعدة بيانات مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية (انكتاد). أبرمت الدول العربية على 
أساس تراكمي بنهاية الاتفاقيات الدولية الثنائية المبرمة مع الدول العربية عام 2010 

عام 2009ء نحو 49/ 

2010 يناير‎ 7 TT 
لاستشمار 8115 ب تجنب ازدوا شرية الدغل وراس المال | الإمارات | ليناد‎ 
2010 اجماني عالمي ب 17 اب‎ 
2875 عا م‎ 
0 RY 

اتفافية. وتزايد اهتما 

تلك الدول بتوفير 


2011 فا‎ N 2 الأسشا انان‎ Ty . ١ 
ا ا‎ 
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في الخارج. وعلى الأرجح سيزداد اهتمامها بالتوصل إلى اتفاق إقليمي يلزم الدول الأعضاء بعدم 
انتهاج الممارسات الضارة. 


وكانت الدول العربية أبرمت خلال عام 2009 نحو 34 اتفاقية ثنائية ما بين 23 اتفاقية 
استثمار تنائية (منها ثلاث اتفاقيات عربية-عربية)ء 11 اتفاقية لمنع الازدواج الضريبى؛ 
بالإضافة إلى اتفافية واحدة للتجارة الحرة بين الأردن وتركياء أبرمت أول ديسمير 9. 


le E الدول حون العالم ردرره القاشات قاتية‎ OC 
ضريبي على نحو متسارع» حيث تم إبرام 37 اتفاقية ثنائية فيما بين 73 دولة خلال تلك‎ 
3 الفترة منها 5 اتقاقيات شائية لتجتب. الازدواج: الضريين للدول العربية؛ بالأضافة إلى‎ 
. اتفاقيات للتجارة الحرة بين ليبيا وأمريكاء والآردن وكل من تركيا وكندا‎ 


4 الجهود الترويجية في الدول العربية لعام 2010: 


تعد جهود الترويج التي تضطلع بها حكومات الدول ضمن أهم مكونات واستراتيجيات 
استقطاب تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وفي دول العالم والدول العربيةء تقع تلك 
المسئولية بالدرجة الأولى على عاتق هيئات تشجيع الاستثمار وإن كانت تمتد لتشمل كافة 
الأطراف الآخرى المعنيةء إلا أن هيئة تشجيع الاستثمار تضطلع بمسئولية رسم وتحسين 
ملامح صورة متكاملة للاقتصاد بحيث تغطي كافة الجوانب السياسية والاقتصادية 
والاجتماعيةء وتتركز غايتها الآساسية في زيادة حصة القطر من تدفقات الاستثمار الأجنبي, 
وتستخدم في سبيل تحقيق هذه الغاية مجموعة متنوعة من الأساليب والتقنيات المستخدمة 
للترويج للاستثمار. 


وغالبا ما تمر عملية الترويج للاستثمار بآربع مراحل أساسية تتمثل في؛ رصد آراء المستثمرين 
اجات سر كات اسان سن اريك الاشيا يعار عن القن تسر هه كرون عضيات 
لان اهناف ال ير الي وال و اد ا ر وتكون فاهلية تكنية 
توليد الاستثمار مرهونة بمدى ملاءمة مناخ الاستثمار لاحتياجات ومتطلبات أنواع معينة من 
القطاعات الصناعية والشركات. كما تتأثر بعدة عوامل» منها: مدى نجاح وتركيز الرسالة 
التسويقية وتلبيتها لا اجات المبكمرين:دقة قاهدة البياثات التسويقية,,درجة المهنية الى 
شي سار بن ضيب امقر فى انما فى ارين سس e Cl‏ 
قضاة على شاعلية انقطة الات الى قر يها هبت تجح الانبتمان مخاصة .ها روان 
منها بتوسيع القاعدة الاستثمارية والعلاقات التي تكونها. وتتمثل المرحلة الرابعة في خدمة 
المستثمر. 
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ا ا المتفارف عليها ولاعت ق ل د 
الاستثمار حول العالم» يحرص التقرير على متابعة الجهود الترويجية للاستثمار في الدول 
العربية والتي من آهمها؛ 


٠‏ الفرص المعروضة للاستثمار 
ه المدن الصناعية والمناطق الحرة الجديدة والمنفدة 
٠‏ فعاليات الترويج التي عقدتها الدول العربية أو شاركت بها 
٠‏ الزيارات الترويجية إلى دول أخرى واستقبال وفود استثمارية 
٠‏ جهود الترويج الآأخرى 
وقد واصلت معظم الدول العربية خلال العام 2010 جهودها هي مجال ا لترويج للاستثمار 


ويتضح من وافع البيانات التي وردت من عدد من الدول العربيةء تواصل الجهود الترويجية 
للاستثمار من قبل وكالات وهيئات تشجيع الاستثمار والحكومات في دول المنطقة. كما 
واضات كاقة الأطراف الم يجاب الاستتهار تطوين آدانها وشمل اذواتها واستحدات 
أخرى جديدة مستفيدة من التجارب العالمية الناجحة في هذا المجال. 


واضلت الدول العريية هذا العاف غرضن المؤيد من فرص امار الاج يرتيرة أكثر 
اهتماماء انعكست في نمو فرص الاستثمار المتاحة في معظم دول المنطقة. وخصوصا 
بحن الدول النغطية» ا امن مع عودة امعان النقظ إلى الارتفاع, ركذا ححا صادراته 
وتكوين فوائض مالية جديدة. وقد دعم الجدوى المالية والافتصادية لهذه الفرص إعلان 
هذه الدول عن خطط استثمارية طموحة للسنوات المقبلة وخصوصا في مجالات الطاقة 
والبنية الآساسية بقيمة تصل إلى 1.7 تريليون دولار منها ما يزيد على 1047 مليار دولار 
في دول مجلس التعاون الخليجي ونحو 200 مليار دولار في العراق وحدها (جدول الخطط 
الاستثمارية المعلنة في بعض الدول العربية). ترتب عليها مواصلة استئناف عدد من 
المشاريع التي سبق تأجيلها أو إرجاء تنفيذها نتيجة تداعيات الأزمة المالية العالمية 
الأخيرة. 
4 الغفرص الاستثمارية المعروضة: 

وقد شملت تلك المشاريع مختلف القطاعات إلا أنها تركزت في قطاع الطاقة وقطاع البنية 
التحتية حيث استحوذ قطاع النقل البحري والجوي بمفرده على نحو 200 مليار دولار. 
ويعرض (جدول الفرص الاستثمارية المعروضة قطاعيا) عددا من القطاعات المهمة التي 
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يعض الخطط الاستتمارية طويلة المدى المعلنة في عدد من الدول العربية بالمليار دولار 


الأساسية ارا متها 156 ملياراً TS‏ جديدة 


مشاريع استثمارية حكومية متوقعة خلال ال. 5سنوات المقبلة ضمن الرؤية 
الس سك البحرين 2030 والإستراتيجية الاقتصادية الوطنية 1009 
0 بالموازنة 4 ملياراً خلال عامي 201292011 


ا الال ا ا 
لاا ا ا ا اا ا اا ا ا 
NM EN‏ 
ل ET CC‏ 
في مشاريع بناء سكني وتجاري . 


E 


على مدى 5 سنوات منها 155 كاستثمارات حكومية خلال عام 2011 فقط في 
إطار استثماراتها في قطاعي التعليم والبنية التحتية لتحفيز النمو 


0 
ا 


متوقعة خلال ال 5 سنوات المقبلة بمشاركة القطاع الخاص 


اك TOTTI‏ 
مشاريع جديدة وأخرى فيد التنفيذ 
0 دن عدد من 
كاستثمارات مقدرة فى آخر سستين للخطة الخمسية السادسة منها نحو اك 
استثمارات خطة 2011-2010 وتقريبا مثلها فى خطة 2012-2011 بمشاركة 
ضمن خطة طويلة المدى وشراكة تنموية مع الآمم المتحدة وتشمل قطاعات الطاقة 
والإسكان والبنية التحتية 


11 


1 
FEI 


والموانئ وتخفيف حدة الفقر فى المناطق النائية 


ال ل ار 
00 1698.6 را ار E‏ 


- 
ٍ خا‎ FC 
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تعرض فيها مجموعة الدول العربية فرصا استثمارية وأهمها؛ الزراعة والصيدء الطاقة 
والمياه والبيئة. المحاجر والرخام» التعدين والكيماويات والبلاستيك والسمادء العلوم 
الجيوية, ارجات والعلايين والتعلودى ورجا المعلومنات: و الأاتصالات ر وات 
الآعمالء الكهرباء والإلكترونيات» السيارات والمحركات. قطاع النقل الجوي» صناعة 
الحديد والصلبء الخدمات العامة والنقل واللوجيستيات» ينوك وتأمين وخدمات ماليةء 
قطاء نجارة القحرفة وا خيرا لارو السا .رق شملع تلك الفرصن معظه الدول العررية 
شير ريت الى ی و متها ب فى ا والبيقة فى 
الجزائر. مصرء الأردن: لبنانء 

سورية. السعودية» الكويت, الإنفاق الحكومي المتوقع في الدول العربية لعام 2011 


الإمارات. قطرم 5 سلطنة عمان 
والعراق. 7 ك 


تحديراه ا كان a‏ 1 
العربي لعام 2011: 2 1 265 28.6 
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واستنادا إلى الإنفاق الحكومي 
الذي يعد مؤشرا مهما على 
حجم الإنفاق العام على المشاريع 
الاستثمارية خلال العام الجاري 
2011 عر اه و 
النقد الدولي إلى توقع ان يبلغ 
حجم الإنفاق العام بشقيه 
الجارى والاسكتارى فى الدول 
العربية بفلذل العام 2011 ما 
يزيد عن 555 مليار دولار 
(جدول الإنفاق الحكومي المتوقع 
في الدول العربية بالمليار دولار 
لعام 2011). 
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وبالنظر إلى ان نسبة الإنفاق 
الالمتمارى من اجمالى الاثفاق 466 
العام في الدول العربية تدور حول الإجمالى 2414.8 
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الإستتمار واثتمان الصادرات 


الذي يجريه التقرير العربي الاقتصادي الموحد فيمكن تقدير الإنفاق الاستثماري الحكومي 
المتوقع في الدول العربية ( 19 دولة) بنحو 256.5 مليار دولار خلال العام 2011. 


أما استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي فهي تقدر في المتوسط عرييا بنحو %150 


2011 E E EN بي بكر‎ TET 


9 دولة عربية ما يزيد على 2000 فرصة في مختلف المجالات بتكلفة تز يد على 820 مليار 


دولار وذلك وكق جدول عدد وقيمة الفرص الاستثمارية المعروضة في الدول العربية . 


ففي الآردن. قامت مؤسسة تشجيع الاستثمار بالتعاون مع استشاريين متخصصين بتطوير 
خارطة استثمارية ودراسة 30 قطاعا وتحديد 13 قطاعا احتلت المراتب الأولى من منظور 
قابلية النموء الاستدامةء اهتمام المستثمرين وجدواها على المدى البعيد وأجرت دراسات 
تحليلية تمخضت عن تحديد أكثر من 150 فرصة استشائية للاستثمار مع إنهاء دراسات 
أولية للجدوى على 75 من هذه الفرص وذلك يعدما عرضت نحو 250 فرصة استثمارية 
في قطاعات الزراعة؛ الأقمشة والمنسوجات. الصناعات الكيماوية: البناء التعليم. الطاقة 
ومرافقهاء الأطعمة والمشروبات» الصحة, الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. الصناعات 
الدوائية» السياحة والخدمات بكلفة تبلغ نحو 8 مليارات دولار. 


وتعرضن لجرا غددا كير عن خرص الاستتمان فى اطان خط ار دة قا 
6 مليار دولار. 


وتطرح اليمن 152 فرصة استثمارية عبر الهيئّة العامة للاستثمار (52 فرصة).؛ في القطاعات: 
الصناعية: السياحية: الخدمية.ء الصحية:؛ الزراعية والسمكية. وقد بلغت الكلفة الاستثمارية 
التقديرية ل 33 مشروعا منها نحو 10 مليارات دولار. فيما عرضت اللجنة التحضيرية 
لمؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن والجهات ذات العلاقة (100 فرصة استثمارية) 
في قطاعات متنوعة بكلفة استثمارية تقديرية تبلغ نحو 10 مليارات دولار. 


أما مصر فتعرض الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عبر موقعها الشبكي 136 
قوضية استتمار فى 12 خطاعا بتكلفة استتمارية 66 هيار دولار هلها فرصتان فى مجان 
البتروكيماويات إحداهما بتكلفة 3 مليارات دولار لإنتاج الالوفينات من الغاز الطبيعى والثانية 
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عدد الفرص الاستثمارية المتاحة في الدول العربيه وتكلفتها الاستثمارية يه (مليار دولار) 


الزراعة؛ الأقمشة والمنسوجات. الصناعات الكيماوية: البناء التعليم: الطاقة ومرافقهاء 
الل ا 

كل الأنشطة الاقتصادية ما عدا بعض الأنشطة المعفاة من مزايا القانون المتعلق 
لنحو 133 فرصة في الصناعة. السياحة؛ الخدمات. الصحة, الزراعة والثروة السمكية 
العا الات ا ا ا 
منظمات دولية 

البتروكيماويات, البيئة وزراعة الغابات: التجارةء الصناعة»التعليم؛ تكنولوجيا المعلومات 
والتتمية المتكاملة والزراعة والسياحة والصحة والمرافق والنقل 


في إدلب» الحسكة السويداءء القنيطرة: حلب ٤‏ حماة حمص)» درعا ودير الزور 
الزراعة »التعدين » الصناعة, الكهرباء والموانئ البحرية والنقل النهري والنقل الجوي 
والطرق والجسور والسكك الحديدية والتعليم 

الطاقة؛ تكنولوجيا المعلومات والاتصالات, النقل والخدمات اللوجيستية؛ الصحة؛ علوم 
الحياةء التعليم والعقار 

الزراعة والري والإنتاج الحيوانيء الكهرباء. الصحة؛ الإسكان والبنية التحتيةء الصناعة, 
ا 


السياحة والنقل والصناعة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والزراعة والتعليم 
والصحة والخدمات 


استخراج المعادن والسياحة والطافة المتجددة والتأمين والخدمات المصرفية 
والاتصالاات 


فى قطاعات الخدمات المالية والنقل والخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات 
والعقار والسياحة وصناعة السيارات وإدارة المشروعات والاستشارات المالية والإدارة 
وتنظيم الأحداث الدولية 

السيارات والالكترونيات والنقل الجوي والمنسوجات والجلود والتوزيع والآغذية 
والسياحة 

350 مليار دولار حتى عام 2015 


عبر السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في تنفيذ مشروعات قيمتها 125 مليار دولار 
خلال 5 سنوات بنسبة مساهمة 49 % 


من خلال مساهمة متوقعة للقطاع الخاص في مشروعات خة التنمية البالغ حجمها 
104 مليارات دولار 


في 2 تشمل الجيل الأخضر وكفرة والجفرة والواحات ووادي الشاطئ وغات 


94 | 8843 جحس یسک 


المخلاو: چ الشبكية لهيئات تشجيع الإستثمارء يونيو 2011. 
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لإقامة مجمع لتكرير زيت البترول الخام من الجيل الرابع بتكلفة 16 مليار دولار. 16 فرصة 
في مجال البيئة وزراعة الغابات. 8 فرص في مجال التجارة و25 فرصة في مجال الصناعة 
والبقية في مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والتنمية المتكاملة والزراعة والسياحة 
السا و العرافق والتقل واا إضافة إلى .5ك خرصة ا ی ی بخطلط ا 
في الأقاليم بتكلفة تتراوح ما بين 14 و16 مليار دولار أبرزها مشاريع على طريق سوهاج 
سفاجة الجديد وغرب خليج السويس وموانئ شرق بورسعيد دمياط والإسكندرية والدخيلة 
وخطوط سكك حديد إلى مطروح والعاشر من رمضان وقليوب والمنيب ومحطات تنقية مياه 
في أسوان والإسماعيلية والبحر الأحمر والإسكندرية والجيزة ومشاريع تنمية سياحية في 
الأقصر ومرسى مطروح والفيوم والساحل الشمالي. 


وتعرض هيئة الاستثمار في سورية نحو 300 فرصة استثمارية مختلفة الأحجام وفي مختلف 
القطاعات موزعة على عدد من المناطق الصناعية والجغرافية .كما تعرض وزارة الصناعة العديد 
من الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعات الكيمائية والهندسية والغذائية والنسجيةء كما 
تعرض الوزارة نحو 15 فرصة استثمارية في مجالات صناعية مختلفة موزعة حسب المناطق 
هذا إلى جانب 34 مشروعا مقترحا من قبل القطاع الخاص في مناطق متفرقة. 


وفى السودان تعرض الحكومة نحو 303 فرص منها 214 فى قطاع الخدمات و43 فى 
الزراعة و37 في الصناعة و9 في مجال التعدين إضافة إلى فرص تعرضها وزارة الاستثمار 
عبر موقعها الشبكى فى مختلف القطاعات بقيمة تقريبية تتجاوز 10 مليارات دولار منها 26 
فرصة في مجال الزراعة بقيمة تزيد على 1150 مليون دولار و11 فرصة في مجال التعدين 
ومثلها فى قطاع الصناعة إلى جانب فرص عديدة فى قطاعات الكهرباء والموانئ البحرية 
والنقل النهري والنقل الجوي والطرق والجسور والسكك الحديدية والتعليم العالي : 


وتواصل السعودية توفير فرص استثمارية كبيرة فى قطاعات متنوعة وصناعات مختلفة 
وخصوص] قطاعاف الطاقة ك لرا السلوماف واا الات اله والخدمات: ةة 
الصحةء علوم الحياة والتعليم. بتكاليف استثمارية تقديرية ضخمة تتجاوز 200 مليار دولار 
موزعة على المدن الرئيسية والمدن الاقتصادية وهي؛ مدينة الملك عبد الله الاقتصادية. 
مدينة جازان الاقتصاديةء مدينة الآمير عبد العزيز بن مساعد الاقتصاديةء مدينة المعرفة 
الاقتصادية وبعضها تم البدء في إنشاته ومن ابرز تلك الفرص, بناء ثلاث محطات للطاقة 
والكهرباء بتكلفة تزيد عن 140 مليار دولار في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ومشاريع 
في قطاع النقل والخدمات اللوجيستية بتكلفة نحو ملياري دولار ومشروع لصهر الألومونيوم 
تكلفة ترا رجف بين 10-5 مباراهدووان وقد هرميت وؤرارة الكورياء دالماد خلزن النكر: 
الماضية «محطة الرياض 11 للانتاج المستقل» بتكلفة 2.5 مليار دولار. كما طرحت مشروع 
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«محطة ينبع 3» للقطاع الخاص بتكلفة إجمالية 3.7 مليار دولارء إضافة إلى الفرص المعروضة 
على القطاع الخاص في مشاريع عقارية ضخمة مثل الآبراج المزمع إنشاؤها حول الحرمين 
الشريفين فى مكة المكرمة والمدينة المئورة . 


وتعرطى قظر على القطاع الخاص ١‏ ى فرعن اللساهمة فى كنيد حلط الاستمارية 
ات غا 125 ملياردولار خلال السدرات الخمس البقيلة فة 649 للشركاء الأتجانب 
ضمن إستراتيجية التنمية الوطنية (2016-2011) لنحو 176 مشروعا جديدا منها 38 مليار 
دولار و ی العام 1 2012-2001 ع يان ع ار الشركات القطرية هدا 
قطر للبترول ووحداتها ستتجاوز 35 مليار دولار: شاملة نحو 27 مليار دولار استثمارات ستقوم 
بها Ol CE LCN CG E‏ 
امار ور نيا إلى SC DD‏ ل ار SEE‏ 


وتعرض الإمارات فرصا استثمارية متنوعة بقيمة تقريبية تصل إلى 175 مليار دولار عبر 
السماح للقطاع الخاص بالمساهمة في تنفيذ خطط استثمارية حكومية بقيمة 350 مليار 
دولار حتى عام 2015. 


وفي العراق؛ تعرض الهيئة الوطنية للاستثمار. أكثر من 360 فرصة استثمارية بقيمة تجاوزت 
0 مليار دولارء منها؛ 48 فرصة استثمارية في مجالات؛ الزراعة والري والإنتاج الحيوانيء 
31 فرصة في مجال الكهرباء. 50 فرصة في قطاع الصحة» 75 فرصة في مجالات الإسكان 
والبنية التحتية بتكلفة استثمارية 150 مليار دولار. 68 فرصة في قطاع الصناعة» 10 
فرص ضخمة في قطاع النفط والغاز. 6 فرص في قطاع الاتصالات» 150 فرصة في قطاع 
السياحة والخدمات الترفيهية. 


شر ساح ل ايت O‏ شري لالس ايم 
ضخمة ضمن برنامج التخصيص الذي يحتوي على العديد من المؤسسات المعروضة 
للتخصيصء منها؛ شركات لإنتاج السكر والإطارات والصلبء إلى جانب فرص جديدة في 
مات الطافة والبيقة والصتاهة وال الأساسية والخدمات اللمحيينية :والسداحة 
مستهدفة بصورة أساسية دول الاتحاد الأوروبي والدول العربية. 

وتعرض سلطنة عمانء عبر المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات. عدد 34 


فرصة استثمارية. بقيمة تتجاوز 51 مليار دولار» منها؛ 7 فرص فى مجال خدمات البنية 
الأساسية بتكلفة 11.7 مليار دولار. 6 فرص فى قطاع خدمات إنتاج النفط والغاز بتكلفة 
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19 مليار دولار: 9 فرص فى قطاع الخدمات السياحية بتكلفة 20 مليار دولار: 6 فرص فى 
خدمات تقنية المعلومات و6 فرص فى قطاعات خدمية أخرى. 


كما تعرص المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار فى ليئان «إيدال»»؛ عددا من الفقرص في 
قطاعات السياحة والنقل والصناعة والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والأغذية والزراعة 
والتعليم والصبحة ,والخدمات يتكلفة استثمارية. إجمالنة تراوحف ين 505 مليون دولر 


الطافة والفنادق والصناعة والزراعة والنقل. 


وتخردنى الوكانة O O O‏ رهبا امشيارية فى مجالات 
التعدين والسياحة والطافة المتجددة من حرارة الأرض الجوفية والتأمين والخدمات 


آما مجلس التنمية في البحرين فيعرض فرصا استثمارية في مجالات الخدمات المالية والنقل 
والخدمات اللوجيستية وتكنولوجيا المعلومات والعقار والسياحة وصناعة السيارات مع تخصص 
المملكة في إنتاج الألومونيوم وإدارة المشاريع وتقديم الاستشارات المالية والإدارية وتنظيم 
الآحداث الدولية وذلك في إطار خطة استثمارية بقيمة 35 مليار دولار مدتها 5 سنوات. 


وتطرح المغرب فرصا فى قطاعات واعدة أهمها؛ السيارات والإلكترونيات والنقل الجوي 
والمنسوجات والجلود والتوزيع والأغذية والسياحة. 


كما تعرض الهيئّة العامة للتمليك والاستثمار في ليبيا خارطة استثمارية تفصيلية لفرص 
استثمارية متاحة في مناطق استثمارية متفرقة تشمل الجبل الآخضر والكفرة والجفرة 
والواحات ووادي الشاطئ وغات وغيرها. 

وفي فلسطين:ء أعلنت وزارة الاقتصاد الوطني في يونيو 2010 عن عرض 130 فرصة 
استثمارية قيمتها نحو 500 مليون دولار على هامش فعاليات «مؤتمر فلسطين للاستثمار» 
معظم دراسات الجدوى الخاصة بها تم إعدادها مع وجود شركاء محليين. 


ها اا كات ا ا ا 2005 ب دشاء كيم بخاض على مرکا 
الإلكتروني لاستعرض الفقرص الاستثمارية المعروضة من قبل 16 دولة عربية من خلال 
موافعها الالكترونية الرسميةء وكذلك الخارطة الاستثمارية فى دولة فلسطين. 
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4 المدن الصتاعية والمناطق الحرة الجديدة والمتفذة: 


طرأت تطورات عديدة على صعيد المدن الصناعية والمناطق الحرة والاقتصادية. الجديدة 
والقائمةء هي معظم الدول العربية» حسيما يتصح من البيانات القطرية الواردة. وكذلك 
الموافع الإلكترونية الرسمية المعنية بتلك المدن والمناطق. 


فعلى ضغيد العمل الجماغى: تامس «الأتحاد العرين للمناطق الحرة» متخذا الأردن مقرا 
داتع اله رار عد در كاج Me O GG‏ مجلس إذارة اماه 
العامة في فبراير 2009. ويعتبر الاتحاد أحد منظمات العمل العربي المشترك تحت مظلة 
جامعة الدون العربية كرف فبيجياه لرتكن لمتخديعة | حداف العريية الردية a‏ 
العاملة ف يجلس دال ا اه 


وتشير البيانات المتاحة إلى وجود 5 منطقة حرة عربية موزعة على 13 دولة» بحجم تجارة 
بينية يبلغ نحو 8 مليارات دولار. كما تشير البيانات الدولية إلى أن علد المناطق الحرة فى العالم 
تجاوز 5 آلاف منطقة وبلغ حجم التجارة من خلال هده المناطق أكثر من 500 مليار دولار. 


وعلى صعيد الجهود القطرية في الأردنء تم تخصيص أراض ومبان صناعية مطورة ومخدومة 
للمستثمرين وتطوير المدن الصناعية الآتية؛ مدينة عبد الله الثاني ابن الحسين الصناعية 
بعمان»ء مدينة الحسن الصناعية بمحافظة إربدء مدينة الحسين بن عبد الله الثاني الصناعية 
بمحافظة الكركء مدينة العقبة الصناعية الدولية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة, 
مدينة معان الصناعية. كما تم تنفين المرحلة الأولى من مدينة الموقر الصناعيةء علاوة على 
توقيع اتفاقيات إنشاء مدن؛ مادبا الصناعية؛ الزرقاء الصناعية؛ الطفيلة الصناعية. 


أما الجزائر فقد انتهت من إنشاء منطقة صناعية ببرج بوعريريج يتم تآهيلها لاحتضان 
مشاريع استثماريةء كما يجري العمل على إنشاء مناطق صناعية جديدة بتمويل حكومي. 


وشهد اليمن تطورات جديدة في 7 مناطق صناعية؛ شملت؛ منطقة العلم بمدينة عدن شرعت 
في إنشائها شركة مصرية بنظام البناء. التشغيل: تحويل الملكية ٠‏ على أن يتم تطوير منطقة 
الحديدة من خلال كونسورتيوم بمشاركة غرفة تجارة وصناعة الحديدة وشركة تركية والبنك 
الإسلامي للتنمية بجدة والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص. كما تم طرح منطقة 
لحج“ للاستثمار بنظام“البناءء التشغيل» تحويل الملكية“. وتخصيص مساحة خاصة لشركة 
الصناعات الورقية. كذلك تم طرح منطقة حضرموت للاستثمار بنظام ”البناءء التشغيل؛ 
تحويل الملكية ؛ إضافة إلى إعداد الدراسات الفنية والمخططات لمنطقة شبوه» وتعديل 
مساحة المنطقة الاقتصادية الحدودية بمحافظة حجة؛ وتحديد المواقع المناسبة للمجمعات 
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الصناعية تعز وذمار وعمران ومأآرب بالتعاون مع فريق فني مصري. 


وفي مصرء تم إنشاء 11 منطقة صناعية جديدة في مناطق؛ بتر العبد بشمال سيناءء كوم أبو 
راضى ببني سويف وهو في فناء والشروق في القليوبية. ومطوبس في كفر الشيخ» والبغدادي 
في الأقصرء وأبو خليفة في الإسماعيليةء ووادي النطرونء وكفر الدوار في البحيرة. كما تم 
تطوير 22 منطقة صناعية قائمة: شملت محافظات؛ الفيوم والمنيا وبني سويف وأسيوط وقنا 
والبحيرة وسوهاج وأسوان والوادي الجديد والبحيرة والمنوفية والدقهلية والشرقية والسادس 
من أكتوبر والإسماعيلية وبور سعيد وحلوان» إضافة إلى إصدار قرارات لدعم المشاريع 
القائمة في المناطق الصناعية والمناطق الحرة العامة حيث يوجد فى مصر نحو 90 منطقة 
صناعية: منها؛ 73 منطقة فى 23 محافظة؛ 17منطقة تابعة للمدن الجديدة فى 14 محافظة. 
إضافة إلى 9 مناطق صناعية حرة تابعة للهيئة العامة للاستثمار موزعة على 8 محافظات. 12 
مه الاعات ااه مخ بالقرار الجممورى رق 358 تست 2008 مووعة على 7 
محافظات. وعدد16 منطقة. جار اعتمادهاء موزعة على 11 محافظة. منطقتين اقتصاديتين 
خاصتين في السويس وشرق بورسعيد» 12 منطقة استثمارية في مناطق المعادي والسادس 
من آكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب الجديدة والعبور ومدينة الفيوم الجديدة وميت 
غمر ومطار القاهرة الدولي. 


وقد تضاعف عدد الشركات العاملة في المناطق الاستثمارية» آهمها؛ شركة التجمعات 
الاسككها رية مصير ن الضناهية رال العقارية ما العاشر من ركان 4 رة 
وشركة سي بي سي مصر للتطوير الصناعي بمنطقة التوسعات الشمالية وامتدادها بمدينة 
الساكس من اكور (65 فرك .وشركة محووعة الثمية: الصتاهية فة التوسعات 
الشمالية وامكد ادها بعدينة السادمن من رر يشبركة وك يون رسن الدونية للمقاطق 
الصناهية يمنطفة E‏ وامتدادها ب مدت السادسن من كر | 28 شك 
وشركة بيراميدز لتنمية المناطق الصناعية. كما تقوم الحكومة بتطوير مناطق أخرى في 
الصف بحلوانء مناطق استثمارية تعليمية بمدينة العاشر من رمضان» ومدينة العبور ومدينة 
برج العرب الجديدةء إلى جانب اكتمال مشاريع المناطق الحرة في مدينة نصر وشبين الكوم 
والإسماعيلية والإسكندرية ودمياط مع وجود فرص لمشاريع في مناطق؛ بورسعيد وعتافة 
وط فا تال ةة الحرة العامة الأعلامية: 


وقى الإمارات شهدت معظم المناطق الصناعية والحرة تطورات ايجابية عديدة خصوصا 
في العديك من :المتاطق:القى ثم انجازها وتطاويرها هل هام 2010 إضافة إلى مناطق بحرة 
وصناعيةء قيد الإنشاء. شملت؛ شركة أبوظبي للمطارات ومدينة آبوظبي للاعلام ومدينة 
الطيران والمدينة اللوجيستية ومدينة دبي للتقنيات الحيوية. 
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اها السودان فته هة اسن اماظن صاع رطا حرة: اهمها كرض (الحيلى ) الحرة 
شمال الخرطوم ومنطقة البحر الآحمر جنوب مدينة بورتسودان. كما تجرى الاستعدادات 


وأطلقت السعودية بتكلفة زادت على 60 مليار دولار. مشاريع المدن الاقتصادية المتكاملة 
وتعد إحدى الآليات العملية لتنفيذ أهداف الخطط والإستراتيجيات فيما يتعلق بتحسين مناخ 
الاستثمار في المملكة. في رابغ (مدينة الملك عبد الله الاقتصادية). في حائل (مدينة الآمير 
عبد العزيز بن مساعد الاقتصادية). في المدينة المنورة (مدينة المعرفة الاقتصادية) وفي 
جيزان (مدينة جيزان الاقتصادية). وتواصل الهيئّة العامة للاستثمار تعزيز تطوير تلك المدن 
برؤية مستقبلية لاستقطاب استثمارات ضخمة تبلغ 150 مليار دولارء وتوفير مليون وظيفة: 
وجذب تعداد سكاني يصل إلى 5 ملايين نسمة بحلول عام 0 . وتوجد في المملكة نحو 
6 مدينة صناعية تبلغ جملة استثماراتها في البنية الأساسية نحو 120 مليار ريال ونحو 500 
مليار ريال استثمارات للقطاع الخاص وقق هيئّة المدن ومناطق التقنية. حيث شهدت تلك المدن 
تطورات ايجابية عديد؛ منها؛ الانتهاء من أعمال تطوير مدن الخرج وجازان وعرعر. كما يجري 
تطوير مدن سدير للصناعة والأعمال وجدة الثانية والباحة والعتيق وشقراء والزلفي والرياض 
الثالثة» إلى جانب التطورات في المدن الصناعية الأخرى. مثل؛ الجبيلء ينبع: المدن الصناعية 
التابعة لبترومين الباحة, تبوك: القصيم. نجران: الرياض الأولىء الرياض الثانية. جدة الأولى, 
مكة المكرمةء حائل. الدمام الأولى: الدمام الثانية. عسيرء المدينة المنورةء الطائف» الجوف, 
الإحساءء الحائر» إضافة إلى جهود تطوير المدن الصناعية الخاصة وتتضمن؛ العجيميء 
الفناي التقبركة العورية لتم المياه والطاقة العييعاي كذلك شهدت المتاطق التقنية الخاصة 
تطورات لافتة ومنها؛ مجمع الملك عبد الله بن عبد العزيز للأبحاث الصناعيةء وادي الظهران 
للتقنية. جامعة الملك فهد للبترول والمعادن مجمع تقنية المعلومات والاتصالات ()ر)11) 
التابع للمؤسسة العامة للتقاعد بالرياضء واحة جامعة الملك سعود العلمية. 


وفي العراقء واصلت الهيئة العامة للمناطق الحرة طرح مشاريع التطوير والتوسع وأعمال تعبيد 
الطرق والبنية الأساسية في مناطق حرة عاملة منها؛ ”خور الزبير“ في البصرة؛ ”فلفيل“ في 
نينوى» و القائم" في الانبارء ذي قار واربيل ودهوك. كما تجرى الاستعدادات لإنشاء 7 مناطق 
صناعية تجارية مع كل من إيران وسوريا والآردن والكويت» علاوة على التخطيط لإنشاء مراكز 
صناعية داخل المدن بالتنسيق مع شركات محلية وأجنبية. 


وشهدت سلطنة عمان مواصلة تطوير العديد من مناطقها الصناعية وتوفير المزيد من 
الخدمات» مثل؛ الرسيل وصحار وريسوت ونزوی وصور والبريمي؛ إضافة إلى منطقة صناعة 
تقنية المعلومات فى مسقط. وكذلك المنطقة الحرة بالمزيونة. وقد تجاوز عدد المشاريع 
الصناعية القائمة في تلك المناطق أكثر من 550 مصنعا بمختلف الصناعات بنهاية عام 
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0 إضافة إلى نحو 330 مشروعا صناعيا تحت التأسيس. وقد تجاوز حجم الاستثمارات 
بالمناطق التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية 10 مليارات دولار منها 9073 استثمارات 
وطنية و015 استثمارات من دول مجلس التعاون الخليجي و012 استثمارات أجنبية من 
مختلف دول العالم» وعدد المستثمرين أكثر من 800 مستثمر محلي وأجنبي. 


وتمتلك تونس أكثر من 100 منطقة صناعية معظمها مناطق صغيرة موزعة على كافة أنحاء 
الدولق مني :83 متطفة انشانها الوكالة المقارحة اله وما دا 2500 هگار مسن 
المتوقم إنشاء 35 مقطفة هبتاعية اة العام 2011 أو المقيل» كما تسعى الحكومة إلى 
توسيع نطاق مناطقها الحرة وخصوصا في بنزرت والقارص وجرجيس. 


وفى البحرين. صدر قرار رئيس الوزراء في فبراير 2010 بتحديد 8 مناطق صناعية بعضها 
EL a‏ عدية البخرين الصداغية  IS‏ ادن اتصناهية ES‏ 
ومنطقة جنوب ألبا الصناعية» ومنطقة شمال سترة الصناعية.ء ومنطقة المعامير الصناعية: 
ومنطقة ميناء سلمان الصناعية» ومنطقة حفيرة الصناعية.ء ومنطقة دوار سترة الصناعية. 
ومنطقة شمال المصفاة. حيث شهدت معظمها تطورات على صعيد تعزيز بنيتها التحتية 
وزيادة عدد المستيرين فعا كما تواصل التطرير فى مشروع مر البيخرون المالى رتكادة 
اوا ا مالية متكاملة کیک ی المناعةم وك لك ا ارو 
العالمية للاستثمار بمساحة 2.5 مليون متر مريع؛ التي بدأ تسويقها الفعلي عام 2006, 
وتشتمل على 74 مشروعا باستثمارات 400 مليون دينار بحريني. 


وتتجه لبنان لمواصلة تطوير المناطق الحرة في مرفاً بيروت ومرفاً طرابلس ومطار بيروت 
الي ف اتخطيط اا متكاقترن جد ردقنو فى الإقليم الشهبالى» 


وتواصل المغرب إنشاء 6 مدن صناعية متخصصة في مجال الصناعات الغذائية والزراعية 
في مناطق؛ مكناس وبركان وتادلة والغرب والحوز. وتستقطب المنطقة الحرة ‏ طنجة ميد , 
استثمارات أوروبية ضخمة؛ إضافة إلى مشاريع طموحة في (العيون - الداخلة) (الناظور - 
كبدانة). ويتم تطوير مناطق أخرى منها تفزيد وطوية وكزناية وغيرهاء علاوة على مشروع 
منطقة حرة بمدينة فاسء قيد الدراسة؛ وأخرى ستحمل اسم ”المنطقة الحرة الأطلسية . 
قرب مدينة القنيطرة بتكلفة تصل إلى مليار يورو. 


وكانت سسا كد قروت ننم 0د مقطافة صداه : جد ردق تلطا فر تن ف E‏ مقافي 
بالفعل. وجار حاليا استكمال مخططات 11 منطقة صناعية جديدة. وعلى صعيد المناطق 
الحرة. توقفت خطط تطوير أول منطقة حرة في مصراتة؛ كما صدر قرار بإنشاء منطقة 
ابتار حر اصطييا كامس آرم 











متاح الاسد د مار 


® 
> 
في ال-دول العربية 5 





وفي الكويتء انتهت الحكومة من الدراسة الآولية للأراضي ودراسات الجدوى المبدئية 
وتستعد لإعداد الشروط المرجعية لمناطق صناعية في الشقايا والعبدلي والوفرة. حيث 
تسعى الحكومة من خلال خطتها التنموية إلى إنشاء مناطق صناعية جديدة متكاملة 
الحديات و إنقاء لقنن TE N‏ الساشية لسطفة اساي الصناخية: و عير 
الطافة الكهربائية لمنطقتي صبحان وامغرةء وإنشاء مجمع تكنولوجي بالتعاون مع القطاع 
الخاص ومواصلة دعمها للمناطق الصناعية ومنها؛ مناطق الصناعات الخفيفة في صبحان 
والجهراء والشويخ وكذلك المناطق المخصصة للصناعات الثقيلة في الشعيبة وغرب ميناء 
عبد الله وشرق الأحمدي. 


آما فى فلسطيق» فاك العدية. من مشازيم المدن الصتافية كد الك فى مت اح 
وآريحا وجنين وغزة. وتشمل قائمة المشاريع المستقبلية إقامة مدن صناعية في كل من رفح 
وخضوري في طولكرم ومناطق أخرى. 


4 الزيارات الترويجية إلى دول أخرى واستقبال وفود استثمارية: 


وفقا للبيانات التي وردت من 3 دول عربية؛ قام نحو (40) وفداً ترويجياً من تلك الدول. 
Ey‏ وى درن فى با ر الي ا ماكر CMa‏ 
اندونيسياء هونغ كونغ, كوريا الجنوبيةء ماليزيا)ء ودول أوروبا وأمريكا . وسعت الوفود الترويجية 
خلال زياراتها إلى التعريف بالبيئة الاستثماريةء والترويج للفرص الاستثمارية في العديد من 
القطاعات وخاصة الطاقة. الآدوية» التعدين» العقارات والسياحة. إضافة إلى تعزيز العلاقات 
الاقتصادية وتبادل المعلومات وتعزيز وتبادل الاستثمارات المباشرة. 


من جهة أخرىء استقبلت 6 دول عربية نحو (53) وفدا تجاريا واستثماريا منها من دول 
أوروبية وأهمها؛ الاتحاد الأوروبي وفرنسا وبولندا وبلغاريا وروسيا وألمانيا والبرتغال وتركيا 
وكذلك من دول آسيوية منها؛ الصين وإيران وأذربيجان وماليزيا وتايوان» إضافة إلى الولايات 
المتحدة ارك و افر نباو لبر زدل ردت قلف الوذ ون ويدف اا لي هان 
التعرف عن قرب على الفرص المعروضة: تأطير أوجه التعاون من خلال اتفاقيات في مختلف 
es‏ تجار :ال رف CE DDE‏ 
الانهمان. را هدي إمكانات اتن الاقتصادية و الصداعية ولا الجر ورف 
الاستثمار المتاحة فيها. 
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4 غفعاليات الترويج التي عقندتها الدول العربية أو شاركت بها: 


بلغ عدد الأنشطة والفعاليات الترويجية التى نظمتها 6 دول عربية وردت منها البيانات. نحو (67) 
فعالية محلية وخارجيةء تراوحت ما بين مؤتمرات وندوات وملتقيات ومعارض وورش عمل ودورات 
تدريبية ومنتديات واحتفاليات واجتماعات» تم عقدها على مدى العام» في دول عربية وأجنبية. 


وقد هدفت تلك الفعاليات التي تركزت في مصر واليمن والإمارات والأردن لإظهار جودة 
م اسان اشرات الفتردى الاما وترويجياء قادل الاعات والخيرات: 
بحث إمكانية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة؛ محاولة تحسين الترتيب في المؤشرات 
الدولية. وركزت أنشطة الترويج على معظم القطاعات» وخصوصا السياحة:؛ نقل التكنولوجياء 
الخدمات؛ العقار. مشاريع البنية الأساسية؛ المياهء الطاقة. 


وقى المقابل شاركت 6 دولة عربية: وردت متها البيانات» بحضور نحو (69) فعالية ترويجية 
ته حقدها :فى دول المقطفة والخارد: القتمات على مر ترات وملتفيات اغتصادية والستثمارية 
ومعارض وورش عمل وندوات دوليةء وقد برزت كل من مصر والإمارات ولبنان والآردن بصفة 
خاصة فى هذا النشام. 


وقد جاءت مشاركات الدول العربية في تلك الفعاليات لأهداف عديدة منها؛ التعريف بالمناح 
الاستثماري السائد في الدول العربيةء ترويج الاستثمار وعرض الفرص المتاحة في المناطق 
العربية الحرة» واستقطاب رجال الأعمال المغتربين من أبناء الدول العربية في الخارج: 
البحث عن مصادر لتمويل المشاريعء تعزيز الشراكات مع حكومات الدول المصدرة لرؤوس 
الآأموال والتكتلات الاقتصادية المختلفة. وتبادل خبرات الترويج للاستثمار. 


4 جهود الترويج الأخرى المنفذة؛ 


كما شهدت معظم الدول العربية تطورات لافتة على صعيد جهود الترويج الآخرى وأهمها: 


والدخول فى عضوية جهات دولية وإفليمية معنية بربط الاقتصاد المحلى بالافتصاد العالمى 
وخصوصا المؤسسات الدولية المعنية بمتابعة مناخ وأداء بيئة الأعمال فى تلك الدول. 


تنفيد عدد من دول المنطقة لحمللات الترويج الإعلامية والإعلانية وتشمل : إنتاج مواد ترويج 
خاصة بالاستثمار الأجنبى المباشر وأخرى خاصة بالمستثمرين وغيرها خاصة بالمشاريع 
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الاستثماريةء إنتاج إعلانات تلفزيونية ومواد فيلمية وأقراص مدمجة ترويجية لبيئة الاستثمار 
فى تلك البلدان. 


قيام بعض الدول بنشر تلك المواد الترويجية عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها المقروءة 
والمسموعة والمرئية وكذلك الإلكترونية حيث كثفت معظم الدول العربية ولاسيما الدول التي 
تعتمد خطط ترويج طموحة جهودها في هذا المجالء وفي هذا السياق. برزت مجموعة من 
الآأنشطة التي يتقدمها تأسيس مواقع شبكية جديدة أو تطوير القائم منها من حيث المضمون 
والشكل:والقى تعد من آهم كات ترويج الاستتمار الحديتة التى يكن اس مها ضور 
شاملة وسريعة في تنفيذ كافة أوجه أنشطة الترويج للاستثمار . 


كثفت معظم الدول العربية من جهود تطوير موافعها الشبكية المعنية بالترويج للاستثمار 
في اقتصاداتها عبر تغذيتها بالمزيد من المعلومات وخرائط وفرص وتشريعات وإجراءات 
ومستجدات الاستثمار. كما واصلت المؤسسة تطوير وتحديث وتغذية موفعها الشبكي بالمزيد 
من الإحصاءات وقواعد البيانات والدراسات والمطبوعات ذات الصلة بتشجيع الاستثمار إلى 
المنطقة. 


4 المؤشرات الأولية للاستثمار الأجنبي المباشرالوارد للدول العربية لعام 1 201: 
4 المؤشرات الأولية العامة للمتطةة لعام 1 201: 


أما بالنسبة للدول العربية فمن المتوقع تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد 
إليها بعد استعادتها موجة الصعود خلال عام 2010 ويعزى هذا التراجع المتوقع إلى التأثير 
السلبي المتوقع في المدى القصير للتطورات السياسية كما سبق وأوضحنا رغم أن العوامل 
والمؤثرات الأخرى يمكن ان تقلل من حدة التراجع وآهمها ما يلي: 


4 ون استيرار ت الثمو الاقتصادى العالمى ال :904:3 ينه 902:2 د الل 
المتدمة عام 2011 ركاحد المصادن اا اا لتدفقات ال تار الأحبى السار 
الواردة إلى دول ةق المسترريت O‏ با ير إلى الباظلل a a‏ 
%3 خلال العام 2010 وفق تقديرات صيدوق النقد الدولي. 

:2011 توقع استمرار تحسن معدلات النمو الاقتضادي فى الدول العربية إلى %4.2 عام‎ ٠ 
وكق تفديرات صندوق النقد الدولي في ډونيو 2011 وذلك بعد نموها ان معدل بلغ نحو‎ 
. 2009 عام 2010 فقط مقارنة بنحو 902.5عام‎ 4 

© توفع استمرار تحسن أداء التجارة الخارجية للدول العربية بمعدل %21 إلى 3 تريليون 
دولار عام 11 استادا لصندوق النقد الدولي مقارنة مع نمو بلع %16 إلى 1.9 
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تريليون دولار عام 2010. 
إعلان معظم دول المنطقة عن مشاريع طموحة باستثمارات ضخمة تبلغ 1.7تريليون 
دولر اال الستوات القليلة المقيلة واا فى قامات الطاقة وال الأسياسية 
واستكناف تنفين عدد من المشاريع منها نحو تريليون دولار وبنسبة تتجاوز ال060؟ في 
دول مجلس التعاون . 

استمرار ارتفاع الطلب العالمي على النفط وبالتالي أسعاره وحصيلة الصادرات في 
الدول العرسة النفطية يما قك تر إنجايا على الد قات الاستتيارية العربية البيتية 
كأحد مكونات إجمالي تدفقات الاستثمار الآجنبي المباشر الواردة إلى المنطقةء عبر 
امال الفواككن کے اققناض القرصن الاتتمارية الها ال ها المتواخرة فى 
درل الاسلقة كنا برف عل مراف جاه إلى خيرات لخدي فى ماني O‏ 
والادارة. ۰ 

إعلان عدد كبير من الشركات العالمية ولاسيما شركات النفط عن خطط وبرامج 
لاستثمار مليارات الدولارات في مشاريع داخل المنطقة ولاسيما في العراق خصوصا 
مع استعادة الطلب العالمي على النفط لوتيرة النمو وارتفاع أسعاره العالمية. 

مواصلة معظم الدول العربية اتباع خطط أكثر تحررا في التعامل مع الاستثمار الأجنبي 
ولاسيما إعلان بعض الدول عن عزمها إطلاق أو الإسراع في برامج الخصخصة وفتح 
المزيد من القطاعات أمام الاستثمار الأجنبي ولاسيما في مجالات البنية الآساسية 
بنظم متنوعة منها ال8.)0.1 حيث طبقت الدول العربية نحو 93 إصلاحا سهلت 
ممارسة أنشطة الأعمال مقابل 8 إجراءات جعلت الأمر أكثر صعوبة خلال الأعوام 
الثلاثة الماضية وطبقا لتقرير عام 2011. 

توقعات باستقرار صناعة الضمان ومواصلة دورها في تعزيز تدفقات الاستثمار 
الآجنبي المباشر في المنطقة والعالم وذلك بعدما زاد حجمها عالميا نحو 1.4 
ترون دولاز عاد :2009 مقارنة مع 1:5 ترون عاد 2008 حية يتوقم ارتفاء 
مستويات الطلب على الحماية التأمينية خصوصا مع توقع نمو التجارة العربية خلال 
العام 2011 وكذلك تدفقات الاستثمار الآجنبي المباشر في العالم لتنمو إلى ما بين 
3 و1.5 تريليون دولار مقارنة بنحو 1.122 تريليون في عام 2010 ونحو 1.114 
تريليون عام 2009 . 


فى المقابل هناك تداعيات اقتصادية محتملة فى ضوء تلك الأحداث السياسية. حيث يتوقع 
النتائج الآتية؛ 


التأثير السلبي على كافة القطاعات الاقتصادية في دول الحراك السياسي» وخاصة 
على قطاعات بعينهاء يأتي على رأسها؛ 
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أهم المؤشرات الاقتصادية المتوقعة للدول العربية خلال العام 2011 
5i‏ 


الإنفاق الاستثماري الحكومي 


الإنفاق الاستثمارى الإجمالي 


صادرات السلع والخدمات 
واردات السلع والخدمات 
ااا 


إنتاج النفط (دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق 
والسودان واليمن) 


تصدير النفط (دول الخليج والجزائر وليبيا والعراق 
والسودان واليمن) 


الاحتياطيات الدولية للعملات الأجنبية 
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المصدر: بيانات قطرية وصندوق النقد الدولي ويحوث ضمان 
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- القطاع السياحي كنتيجة تردد السائح العربي والآجنبي في زيارة الدول العربية 
وخصوصا دول و حيث يضع عدد من السائحين الدوليين كافة دول المنطقة 
في سلة واحدة وفقا لرحلته السياحية التي تشمل أكثر من دولة. 

- قطاع الصناعات التصديرية وتقليص حجم تحويلات العاملين في الخارج وما يترتب 
عليه من تدهور لرصيد الحساب الجاري بميزان المدفوعات: 

- الضغط على الاحتياطيات الدولية من العملات الآجنبية للدولة وخاصة في ضوء 
تحقق عجز في الحساب الجاري أو اتساعه بالتزامن مع تراجع التدفقات الواردة 
من استثمارات محفظة الأوراق المالية والمباشرة, 

- قطاعات التجارة المحلية والتمويل والعقارات نتيجة تثبيط الاستثمار المحلى 
والآجنبي. ۰ 

تأثر أسعار العملات العربية مقابل العملات الرئيسية الأجنبية كنتيجة أساسية لتدهور 

أوضاع أسواق الأوراق المالية وارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز. 

زيادة الإيرادات النفطية في الدول العربية المصدرة للنفط والغاز نتيجة لارتفاع أسعار 

النفطء بينما ترتفع فاتورة الواردات النفطية للدول العربية المستوردة للنفط. 

أداء الآأسواق المالية العربية قد ياتي ضعيفا وريما سلبيا في عدد من دول المنطقة 

خلال عام 2011 إلا انه وفي المجمل يمكن ان يكون هناك نمو ضعيف وذلك بعدما 

واصلت القيمة السوقية الإجمالية ل15 من أسواق المالية العربية في نهاية عام 2010 

ارتفاعها بنسبة 8.9 لتبلغ نحو 983.4 مليار دولارء مقارنة بنمو بلغت نسبته 9017.4 

إلى 903.4 مليار دولار بنهاية العام 2009. 

الانخفاض المتوقع في استثمارات الدول الغربية التقليدية المصدرة للاستثمار إلى 

المنطقة العربية وخصوصا؛ الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاسيما مع التطورات 

السياسية العميقة في عدد من البلدان المستقبلة التقليدية للاستثمارات الأجنبية مثل 

مصر وتوندس. 

رصد استبيان شهر مارس 2011 الصادر عن بنك أوف أميركا ميريل لينشء والذي 

يعتمد على آراء مديري صناديق الاستثمار حول العالم» وجود نوايا جدية نحو تخفيض 

اد فى الاس ارات اة لمجموعة دول الاقتصادات الناشقة الى تضم غددا لا 

بآس به من الدول العربية. 


العام 2009 شملت 15 دولة وفق المصادر القطرية: إلى اقل من 300 فعالية. 
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4 المؤشرات الأولية القطرية لعام 2011: 


أما على صعيد رصد الاتجاهات من واقع المؤشرات الأولية لتدفقات الاستثمار الأجنبي 
المباشر في الدول العربية للشهور الأولى من عام 2011: وكذلك من رصد الخطط والبرامج 
اللا للعكومات او د او الجتطلقة ييكن استهرا كن اهمها وف 
الجدول المعروض. والخلاصةء ورغم صعوبة التنبؤٌ بدفة بما قد تسفر عنه تفاعلات العوامل 
المذكورة سلفا وخاصة العوامل السياسية في ظل ارتفاع درجة عدم اليقين الحالية وردود أفعال 
اللاعبين الدوليينء فإنه من المرجح تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 
1 في المنطقة العربية بمعدلات لتتراوح ما بين %10 - 9915: وذلك في ضوء التطورات 
السياسية الضخمة الأخيرة والتي ألقت بظلالها في المدى القصير على مناخ الاستثمار في 
دول المنطقةء رغم ان عددا كبيرا من الشركات العالمية لازالت تنظر إلى الاستثمار في المنطقة 
وخصوصا في دول النفط المستقرة سياسيا على انه بمثابة الشراكة مع أغنى حكومات العالم: 
فلدى المنطقة ثروة نفطية تقدر قيمتها الإجمالية بحوالي 40 تريليون دولار أي ما يزيد على 
الرسملة السوقية لجميع الشركات المدرجة في الأسواق العالمية. 

يذكر أن اجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية لعام 2010 
جاءت مخالفة لتوقعات المؤسسة التي أصدرتها في تقرير العام 2009 نظرا للتراجع غير 
المتوقع للتدفقات الفعلية الواردة لبعض الدول العربيةء بينما اقتربت التوقعات من الواقع في 
معظم الدول العربية فرادى. 


4 أهم ملامح واتجاهات الاستثمار العربي البيني لعام 2011: 


نيدت الدون ريه عر اك افده كيه ييه عر م اشير الع الب ف 
ارات القليلة اا ادك إلى خوت فيو كر فى التدكقاك انااد إلى عدوت 
تقيرات ابابا على حه التوزيع الحدرافى اك الكددفات راء الصادرة أو الوا ردد وكدلك 
على صعيد التوزيع القطاعي. 

ووفق الع رت الأولية كين ارج ان را ات الإ ار العرين: الى اد 
e legs a CG O CG EN‏ 
ا ا ا لاحن فض درن 
التي شهدت تطورات سياسية أو المستثمرين الجدد الذين يفضلون الترقب لاستيضاح ما قد 
شيف عة تطررات الوطيع السناسى. والامتى على الأرفن ويفا لى اير ما السات 
العربية المترقعة تعام 2011 

قات سداس ابسشهارات اندو السريية النفطية NNN Na‏ 
العربية لاسا مم التطورات النسياسسية الغفميقة فى عدد من البلدان المستعيلة التقايدية ون 
صاحبها من تأثيرات قصيرة المدى على مناخ الاستثمار. 
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ه توقع هدوء أنشطة الدمج والاستحواذ في المنطقة العربية في عام 2011 بعدما تضاعفت 
إلى 31 مليار دولار عام 2010 مقارنة بعام 2009 مع الإعلان عن أكثر من 500 صفقة في 
المنطقة خلال 2010 وذلك وفق شركة ميرجر ماركت البريطانية حيث يلقت خصة الامارات 
من عدد عمليات الاندماج والاستحواذ 058.4. تليها قطر (%11.4) ومصر (%4.0). كما 
سعلك الكويت أ على حجم لعمليات ال دماج والاستحواة فى منطعة الشرق الأزسيط [09046:3: 


إلا انه وفي المقابل فأن التدفقات البينية المتوفعة فيما بين بعض دول الخليج أو فيما بين دول 
الخليج والدول التي لم تشهد أحداثا سياسية كبرى يمكن أن تستمر على وتيرتها أو ربما تزداد 
تم رصده من تدفقات وصفقات للاندماج والتملك خلال النصف الأول من العام الجاري 2011: 


بعض صفقات الاندماج والتملك وضخ الاستثمارات الجديدة المعلن عنها فيما بين الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2011 


للا عن ادم 


شركة داماس المحدودة الإمارات CECT‏ للاستحواذ على شركة داماس الكويت 
ET EET TEE‏ تت TT‏ 


الد 
وو الكويت ا ١‏ كيبكو» 


شركة اتصالات السمودية م22 
شركة اتصالات السوبية اتطوير ليها شتيب 


الشركة الوطنية القابضة | الإمارات 30000 


3 


كعرض لبناء مدينة متكاملة في كربلاء في إطار 
مشروع سمي «ضفاف كربلاء» 

أعلنت عزمها تأسيس صندوق بقيمة مليار جنيه 
للاستثمار في البورصة المصرية 

إعلان رسمي عن الاستعداد للدخول في مشروعات 
بقيمة ما بين 5 إلى 10 مليارات دولار من بينها 
المشاركة بحصة في ميناء جديد بالقرب من المدخل 
ا لل ار 
N N‏ 
و التطوير العقاري وقطاعات آخرى 

CM ML 
في مشروع توشكي بعد توقيع عقد تخصيص 25 ألف‎ 
فدان للشركة منها10 آلاف فدان تم تملكهاء وباقي‎ 
المساحة بنظام حق الانتفاع لمدة 3 سنوات‎ 

خلال السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة في ظل توسيعها 
لشبكتها ومحاولاتها جذب المزيد من المشتركين 
للاستحواذ على 5190 من شركة توليد الكهرياء 
ا 
ا ا ل لك 


تعتزم الاستحواذ على شركات في قطاعات مثل مجال 
ال امالس وا ا 
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4 العوامل الحاكمة لمستقبل الاستثمار الأجنبي في الدول العربية؛ 


فى ضوع اعرا آليات تعليل الآثار التاجمة عن التطورات الاس على متاخ الاسبتتمار 
ف الود شري يدك لاع a‏ قزق CD‏ ندري وبين الي 
للتدكقات الاس ارت المت أن كا ما المنظفقة + وتستهد هذه الجا على محاولة رصد 
4 محاور رئيسيةء أولها؛ طبيعة التغيرات السياسية والاقتصادية والمجتمعية التي تشهدها 
وستشهدها دول المنطقة والتي تستند بدورها إلى ردود أفعال الحكومات ودور القوى المجتمعية. 
وثانيها؛ الرأي العام العالمي وتفسيره للأحداث من خلال التصنيف السيادي الصادر عن وكالات 
التصنيف الدوليةء ويتمثل المحور الثالث فى : الاتجاهات المتوفعة للمستثمر العربي والآجنبي 
زر الحالية والمستقبلية لاع الأبستامار ره أذاء. الأعمال. فى المتطقة وها رك 
المحور الرابع على فوة الدور الذي ستضطلع به المؤسسات الإقليمية والدولية والقطرية. 
E ECC Cy‏ 


أولا: دور الحكومات والقوى المجتمعية؛ 
دور الحكومات؛ 


بدآت الحكومات العريية بالفعل مسيرة الإصلاح التدريجي وخصوصا في المجال الاقتصادي 
منذ عقود وبعضها منذ سنوات» ولكن وتيرة الإصلاح بالطبع تختلف من دولة إلى أخرى. وما 
حدث خلال الفترة الماضية بالطبع أدى إلى تسريع وتيرة تلك الإصلاحات بل ورفع سقفها 
بصورة غير مسبوفة بدليلء الإعلان عن إصلاحات سياسية في عدد كبير من الدول العربية 
استجابة للحراك الجماهيري الواسع في عدد من الدول. 

وبالطبع ستمتد يد الإصلاح إلى المجالات الافتصادية عبر تشريعات وإجراءات جديدة. ستصب 
في النهاية في إطار تحسين مناخ الاستثمار. كما ان الإصلاحات الاجتماعية حتى وان كانت تبدو 
للوهلة الأولى محبطة للاستثمارات المحلية والأجنبية إلا أنها على المدى الطويل ستصب في 
صالح تحسين مناخ الاستثمار من زاوية أنها ستقلل من درجة مخاطر تفجر الآوضاع الاجتماعية 
في المستقبل. وهو ما تدركه مؤسسات التقييم السيادي للدول في العالم: كما تدركه جيدا 
الشركات الآجنبية وعبر الوطنية؛ بدليل اهتمامها المتزايد بالمسئولية الاجتماعية. 

وما نتوقعه هو قيام الحكومات الحالية بطرح المزيد من الخطط الإصلاحية الجريئة والواسعة 
في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بدعم البرلمانات والشعوب في تلك الدول. ومن المفيد 
أيضا أن نستخلص الدروس من التجارب الدولية الأخرى التي انتقلت فيها الأنظمة من حالة 
الحكم الشمولي إلى النموذج الديمقراطي مثل: دول الكومنولث السابقة أو اندونيسيا أو تركيا. 

دور القوى المجتمعية؛ 
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أهمية الدور الذي تلعبه القوى المجتمعية وخصوصا الآحزاب السياسية ومنظمات المجتمع 


المدني والاتحادات العمالية والتنظيمات النقابية في تشكيل ملامح وطبيعة الوضع السياسي 
والاقتصادي والاجتماعي المتوقع أن يسود . 


وربما تبدو الصورة واضحة في بعض التغيرات التي بدأت تشهدها تلك الدول وأهمها: رفع 
سقف المطالبات الاجتماعية والسياسيةء ولو بدرجات متفاوتة. وها نحن أمام مجموعة من 
الدول العربية وجدت نفسها أمام تحديات عدة. مضطرة للاستجابة لعدد من المطالبات 
الملحةء أهمها: توفير فرص العمل لفئّات واسعة من المجتمع» وإشراك مختلف شرائح 
المجتمع المدني في اتخاذ القرار السياسي وبناء علاقات جديدة وشفافة بين الحكومات 
ومجتمع الأعمال. حيث إن هناك العديد من التأثيرات الاجتماعية ايا والبيئية 
المتشابكة التي تفرض الحاجة إلى تلك العلاقة الجديدة. كما أن تحقيق الشفافية وتوفير 
قنوات النفاذ الدائم وغير المشروط إلى المعلومات لات بعتيو من اف المطالبات التي 
لن تتنازل عنها الشعوب المتظاهرة في الوقت الحاضر. 


ثانيا: تقييم وكالات التصنيف الدولية ورؤيتها المستقبلية للتطورات فى المنطقة؛ 


مما لاشك فيه أن وكالات التصنيف الدولية حول العالم تتابع عن كثب ما يجري على الساحة العربية 
من تغيرات جذرية. سيترتب عليهاء وبلا شك تغيرات متفاوتة في التصنيف السيادي للدولة 
والتصنيف الائتماني والملاءة المالية لبعض الكيانات الاقتصادية في تلك الدول؛ وعلى رأسها 
مؤسسات القطاع المصرفي والماليء وكذلك رؤيتها وتقييمها للأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية سواء في الدول العربية التي تشهد حراكا متبايناء أو للمنطقة بشكل عام. 


رثات آهمية هذا التصنيق. من كوته معتمدا من الغالبية العظمى من القادة والسياسيين 
والشركات عبر الوطنية والمستثمرين الدوليين فى اتخاد قرارات الاستثمار فى الدول العربيةء 
وما يصاحب ذلك من تقارير دولية صادرة عن تلك الوكالات» - الأخن هي الاعتبار أنها وإن 
اختلفت في التفاصيل وآدوات ودرجات التقييم الايجابية والسلبية فانها تتفق نسبيا على 
الصورة العامة. 


ومن هنا تأتي أهمية استعراض رؤية العالم ومؤسساته للدول العربية قبل وبعد الأحداث, 
من خازل را التصنيف اا لصاون عن ادر وكالاف التصفيف الدولية لعدد من 
الدول العربيةء كما يوضح الجدول المرفق» شملت 8 دول عربية هي؛ مصر وليبيا وتونس 
والبحرين والآردن والكويت وقطر ولبنان» حيث تراوح عدد درجات خفض التقييمات السيادية 
ما بين 5 درجات بالنسبة لإحدى الدول العربية ودرجة واحدة بالنسبة للعديد من البلدان 


السابق ذكرها. 
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التغييرات التى طرأت على التصنيفات السيادية فى الدول العربية قبل ويعد اللأحداث السياسية الآخيرة 


سورية الماك بي لالم ا سس ا 
B B BB- BB-‏ 
الإمارات Aa2 Aa2‏ مسر | دستسر | ممست | وسر 
BB BB AA- AA-‏ 
اليمن e‏ 
CC CC B- B‏ 





وفي السياق ذاته جاءت إعلانات وتقارير تلك المؤسسات بشأن الوضع السياسي في المنطقة 
حيث أعلنت وكالة ستاندرد أند بورز في السابع من مارس 2011 عن وجود مخاطر محتملة 
في خدمة الديون السيادية للمنطقة العربية نتيجة أساسية للاضطرابات السياسية وضعف 
المؤسسات بها ندر تحفيضى التصنيف: السيادي للجهات السيادية.الحكوهية المقترضية ف 
دول المنطقة؛ لكنها أوقفتها على تطور الأحداث على ارض الواقع. 
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السيادية والسندات الحكومية والخاصة الصادرة عن عدد من دول المنطقة والمتداولة فی 
ال او ت ا شاركت اا ی على الديوق وا اکا کی 


وهنا تجدر الإشارة إلى أن تراجع تصنيف تلك الدول على المدى القصير بسبب حالة الترفب 
وعدم الاستقرار يمكن أن إيجايا على المدى المتوسط أو الطويل هي صورة رفع 
لتصنيف تلك الدولة. بشرط استقرارها السياسي والآمني والاجتماعي» وتحولها نحو المزيد 
من الديمقراطية وتحسن مؤشراتها الافتصادية والمالية. 


ثالثا: اتجاهات المستثمر العربى والأجنبى؛ 


لاك أن التغيرات الحادفة والمفوقية سيفوفم إلى إعادة صياغة اجات الاستتمارىة 
للشركات الراغبة في الاستثمار في المنطقة. وبطبيعة الحال تختلف تلك التوجهات والخطط 
الاستثمارية من شركة إلى أخرى. بحسب كونها تعمل حاليا أو لديها استثمارات في المنطقة 
من جهة؛ أو لديها نوايا للعمل في المنطقة أو حيازة استثمارات فيها وبحسب جنسيتها وطبيعة 
استثماراتها ومستوى المخاطر التي تقبلها وحسابات الربح والخسارة وتقييمها لمستقبل 
المنشأة والقطاع والسوق المستهدف. كما سيختلف ذلك من دولة إلى أخرى داخل المنطقة 
بحسب طبيعة مناخ الاستثمار السائدء والمتوقع والتغيرات المرجحة وحصيلة تأثيراتها 
السلبية والايجابية. 


لامر سكن الس عن السسيات: حي بسن المنان رن كا مير كاب لكل 
الا ف ف اه ا اا ود فيشلا ا ر حا اناما رات 
قصيرة الآجل ريبما سيقارن بين خروجه حاليا بقدر من الخسائر وخروجه لاحقا على 
N N EG BR a‏ 
غ الال كن اله ان دم على اكاد ةر ار الانسيحاب في الآجل اتر ال إذا 
E E N E CE E‏ 
خسائر دائمة. 


الأجانب تجاه المنطقة العربية خلال النصف الأول من العام الجاري 2011: 


0 





متاخ الا 


بعض صفقات الاندماج والتملك وضخ الاستثمارات الجديدة الأجنبية المعلن عنها الواردة إلى الدول العربية خلال النصف الأول من عام 2011 


2 


16000 سه‎ N 


CN N 
2011 أعلنت عزمها استثمار هذا المبلغ خلال عام‎ 


خلال عام 2011 والأعوام المقبلة للعمل في أنشطة 
جديدة وحفر 12 برا استكشافية في مناطق الصحراء 
الغربية والبحر المتوسط وسيناء 

استثمارات إضافية بما يقارب 600 مليون ريال سعودي 
في مشروع عكاس للغاز في العراق وبعد الاستحواذ على 
کل رو ر صا مكار اكز طون ا 
العراق باحتياطيات تقدر عند 5.6 تريليون قدم مكعبة 
في مشروع ينتظر الموافقة قة على تنفيذه لإنتاج 150 ألف 
سيارة سنويا 

لتقطير الآيثان بولاية 0 


E MN IS‏ اسم 


والتكذولوجيا بحلول عام 2014ء ولاسيما تطوير 


ا ا ا لے را ”ه35 
2000 
جبل الزيت بقدرة 120 ميغاوات 


سد د.همار 
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رابعا: دور المساعدات الاقليمية والدولية فى تشجيع حركة الاستثمار إلى المنطقة 


العربيك؛ 


فك ور ع مق إن قر يه جكريات المجيي الدرلى SN N‏ 
تشجيع ودعم الاستثمارات في بلد ما عبر المساعدات المالية والفنية فضلا عما يمكن 
إن الف 2 ST LL‏ مدعنا العافلة ف فل انيد 
والتنمية مثل: الصندوق والبنك الدوليين وبنك الاستثمار الأوروبي وبنك التنمية الأفريقي 
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الع المؤسسة العربية لضمان 
9 ا ين الإستثمار واثتمان الصادرات 
ا The Arab Investment & Export‏ 
Credit Guarantee Corporation‏ 


وبنك التتمية الإسلامي والمؤسسات المالية العربيةء بدور مؤثر وفعال في مجال توفير 
التمويلء والمعونة الفنيةء والمشورة في مجال السياسات. والآبحاث. وغيرها من أشكال 
الذف : SC‏ بالقلون عن الا ساف الجالية الباربية هل افر وين 
للشركات العاملة في مجال الاستثمار في الدول الناميةء التي يأتي من ضمنها مجموعة 
الدول العربية. ويمكن تلخيص الدور الايجابي لتلك المؤسسات» سواء بشكل مباشر أو غير 
مباشرء في تعزيز التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدول العربية من خلال مجموعة من 
الإجراءات. أهمها: 


yS‏ ال ال ا ا ل 
جني متا تقض ر الجر ا اكير ی 
في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل بقيمة تتراوح ما بين 50-30 مليار دولار سنوياء 
وذلك لصالح مشاريع تنموية محددة أو في مجال الإصلاحات السياسية والمعونة 
الفنية. 


هه 


٠‏ المشاركة في رؤوس مؤسسات الاستثمار المباشر التابعة للقطاع الخاص في عدد من 
الدول العربية من خلال مؤسسات محددة تعمل فقط لخدمة هذا القطاع مثل مؤسسة 
التمويل الدولية. 


٠‏ توفير الضمانات التأمينية لمشاريع القطاعين العام والخاص» وخاصة في الدول التي 
بلغت مراحل شبه مستقرة من خلال مؤسسات متخصصة على المستوى الإقليمي 
والدولىء مثل؛ المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ضمان 2 
رال س الاساقمية فان الاستثمان واكان الضاد ات وكذلك الوكالة الدولية 
أضمان الاستثمار ميجا” 


٠‏ القيام بدور وسيط المعرفة بين الحكومات العربية والمستثمرين» وخاصة في مجال 
التنمية والسياسات. من خلال إعداد المقاييس الخاصة بالتمويل الدولي والاستثمار, 
وكذلك عبر استعراض النتائج الايجابية للأبحاث والتحليل الموضوعي للمؤشرات التي 
ترصد 2 اسار تی كل دولة عريية وای يطبيعة الحالمغاليا ماد تر فی قارات 
المستثمرين وحجم الاستثمار الذي تنفذه في هذه الدول. 


وفى الحالة العربية الآخيرة يمكن رصد بوادر تحرك من قبل المجتمع الدولى لتقديم الدعم 
إلى عدد من الدول التي شهدت تغيرات سياسية عميقة مثل مصر وتونس واليمن والبحرين 
أبرزها ما يلي؛ 
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ابرزالمساعدات التنموية للدول العريية المعلن عنها خلال النصف الأول من عام 2011 
اا الله 


صندوق النقد الدول 


صندوق التنمية الخليجي 


مجموعة الثماني وعدت بها قمة مجموعة الثماني لدعم «الربيع العربي» 
بنوك التتميةء منها؛ باستشاء صندوق النقد الدولى 
بنك الاستثمار الأوروبي 


3 


على مدى الشهور الأريعة والعشرين القادمة منها 
مليار دولار هذا العام دعما للميزانية ومليار دولار العام 
القادم اعتمادا على مدى تقدم الإصلاحات السياسية 
دولار الباقي في مشروعات تنموية في مصر وقروض 
ا ا اك 


اك 


مليار دولار لدعم الميزانية ومشروعات استثمارية و 500 
مليون دولار أعلنت بالفعل لمساعدة الحكومة وقروض 
حدر 8 مل را الس ت ا اا را 
مليون دولار أخرى لضمانات الاستثمار. 
حكومات دول الثماني؛ منها؛ 
الولايات | ا ب إسقاط مليار دولار فوائد ديون إضافة إلى مساعدات 
أخرى بقيمة مليار دولار 
مصر تحويل ديون لمشروعات تنموية 
مصر وتوئس 


الدول العربية معظمها لمصر وتونس 





اعتزامها زيادة استثماراتها في المنطقة العريية بنحو 1.5 مليار دولار خلال العام الحاليء 
منها 500 مليون دولار لتمويل دعم المشاريع متوسطة وصغيرة الحجم بغرض توليد المزيد 
من فرص العمل في المنطقة ومكافحة البطالة؛ إضافة إلى مشاريع تطوير التعليم والبنية 
التحتية. ومن المقرر أن ترتفع هده الاستثمارات لتصل الن 2.5 مليار دولار بحلول عام 
4 . 
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خامسا- تدفقات التجارة 


5 التجارةالدولية 


تشير البيانات الأولية لمنظمة التجارة العالمية (أبريل 2011) إلى توقع نمو التبادل التجاري 
العالمى هير هنه «الأسمان الان [اتستيعدا تأثير كل من تغيرات أسعار السلع وأسعار 
الصرف, واستناداً لتوقعات بنمو الناتج العالمي مقوما بأسعار السوق بمعدل 903.1) خلال 
عام 2011 بمعدل متواضع يبلغ 906.5 مقابل معدل نمو قياسي في حجم الصادرات العالمية 
خلال عام 2010 بلغ 9014.5: مما أدى إلى انتعاش التجارة العالمية وبلوغها مستوياتها 
المحقفة خلال فترة ما شل الآزمة إلا آتها لم قلع بعد اتجاهها العام ظز المدى: علما بان 
سلسلة الأحداث المؤثرة التي وقعت في الآونة الأخيرة في العديد من أنحاء العالم تضفي 
قدراً كبيراً من أجواء عدم اليقين حول دقة توقعات المنظمة لحجم التبادل التجاري الدوليء 
بما في ذلك عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية وزلزال تسونامي في اليابانء 
رارقا عار السلع الفذاقية والمواك الا رة كما تواضل كذ اعبات ا مةد د رها السلسة 
في صور عدة: منها؛ ارتفاع معدلات البطالة في الاقتصادات المتقدمة؛ انتهاج سياسات 
اقتصادية متقشفة فى آوروبا بالتزامن مع زيادة الضغوط التضخمية. ومن ثم يوصى خبراء 

المنظمة بضرورة انتهاج الدول حول العالم سياسات فتح الأسواق وتحرير التجارة بدلا من 
إغلاق الأسواق وتقييد التجارة الدولية. 


آم بالنسية للتجارة الدونية خلال عام 2010 فكل الفوامل الى ساممت فى الميوط غير 
المسبوق في التجارة العالمية لعام 2009ء هي نفسها التي ساهمت في انتعاشها تعام 2010, 
OI‏ لكات نري لفان ونا EL‏ 
حضوت حي انرس لبان الجر شاه اليد عد كران NS‏ 
التخارى اسل عير الحدود الوطنية عدة رات كر ارد عمليات ا اقا التى نتم د غر 
من دولة قبل بلوغها وجهتها النهائية. الأمر الذي يثير مشكلة قياس تدفقات التجارة العالمية 
خلال العقود الحديثة وعدم قابليتها للمقارنة اريخا مع تدفقات العقود السابقة» حيث 
طب الآمر تواهريياتات التجارة الدولية على أساين القيمة المضافة والقى 9 تقرف 
الوق اتراهى» وقد مات اة الس الأكدر تخيرزا من الأزمة كلك الى :لها حفن كر 
ف التجارة العالمية من رها فى الاح افاي ل الل ااا المحمرةرالالات 
الصجاعية: مما ادى إلى تحارو معدل انان التجارة الدولية عن تظيره. فى الات الاي 
عام 2009,: وهو نفس التأثير الذي شهده عام 2010 ولكن بشكل إيجابي. 





متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


وكحقيقة واقعة. هناك عدد من العوامل قللت من المعدلات المفترضة لنمو التجارة والناتج 
العالمي. شملت؛ أولا؛ الحد من إجراءات التحفيز المالي في كثير من دول العالم خلال 
النصف الثاني من عام 2010»؛ بالتزامن مع تحرك الحكومات الأوروبية نحو الحد من العجز 
في ميزانياتها من خلال تطبيق مزيج من التدابير التي تهدف إلى ترشيد الإنفاق وزيادة 
الإيرادات: وما يصاحب ذلك من عواقب سلبية على النمو في الأجل القصيرء ثانيا؛ ارتفاع 
اسار الف رغم اس رها ,عدن 78 دا للبرميل عاد 0010 ضع مسترياتها التاريخية: 
الذي بلغ متوسطها 31 دولاراً للبرميل خلال الفترة 2005-2000, لكنها كانت أقل من 
متوسط عام 2008 الذي بلغ 96 دولارا للبرميلء مما أدى بالنهاية إلى زيادة تكاليف الطاقة 
على الأسر والشركات» وأخيرا؛ ارتفاع معدلات البطالة في كل من دول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية (%8.6 عام 2010 مقابل %6.1 عام 2008) والولايات المتحدة الأمريكية (%9 
عام 2010) مما أدى إلى الحيلولة دون استمرار معدلات نمو الاستهلاك المحلي والطلب على 
الواردات في تلك الدول. 


لقن باهم ارضاء أسعار المواد. الآولية والتبو ال ارط للتجارة فى الدول النامية الأسيوية 
في تعزيز حصةء غير مسبوقةء لمجموعة الدول النامية ورابطة دول الكومنولث المستقلة 
في الصادرات العالمية إلى %45 عام 2010. وقد بلغ معدل نمو التجارة الدولية في الدول 
المتقدمة 9613 عام 2010مقابل 016:5 فى المترسط لبقية دول العالم. كما ارتقع حه 
الصادرات من الصين بمعدل 028 عام 2010. وعلى صعيد الدول المتقدمة. انخفضت 
خضتها من ضا رات العالم السلعية إلى دت ماتا على الإظلاق اتل إلى 9055 :وذلك 
على الرغم من نمو صادراتها بمعدل %16 لتصل إلى 8.2 تريليون دولارء ولكنه معدل نمو أقل 
من معدل نمو صادرات العالم. كما تراجعت آيضا حصة الدول المتقدمة من واردات العالم 
السلعية إلى %59 مقابل %61 عام 2009. %63 عام 2008»: وذلك على الرغم من ارتفاعها 
sS‏ اد SS‏ كك 
ا 89 تریلیون دولار عام سيت | سی 
2010 

ظ مه أإسسإحس م ا 
وقد سجلت معظم الدول امتا | مو م د | فد 6 ]6 
كان الاقم تمي 
حول المالم ارتقاما في | مير | مم | من | م و 
صادرتا السعية خلال عام | مدصي | مير | 6« ا |6 | و 


2010 الدى شهد أيضا المحبدر إلحعامات منطمة ال 01 20 
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ارقا معدل نمو قيمة الصادرات العالمية عن معدل تمر كمياتها | الضادرات معيرا عا 
بالأسعار الارن الور مقار ا بالكبادرات معير عا ار اا لبيك 1622 عل 
145 کا طبيمية لأرشفاع اسار السلء وتراجع متوييظ فة الدولان الأمريكى بمعدل 
5 مقابل العملات الرئيسية (إحصاءات سعر الصرف الاسمي الفعال لبنك الاحتياطي 
الفيدرالي). وبالتالى بلغت القيمة الإجمالية لصادرات العالم السلعية 15.2 تريليون دولار 
EG‏ هلد 2109 كي a‏ من الخدمات اسار 
معدل 908 خلال هام 2010 إلى 3:7 درون د :بد أن درا جحت اء 2009 ولأ ول رة 
منذ عام 1983 بمعدل %22 إلى 3.4 تريليون دولار. 


5 التجارة العريية 
5 التجارة العريية الخارجية السلعية (تقديرات 2010 ) 1؛ 


إن ال كد لكر معدل النمو السنوي 00 


سيا ا 
الاققفتصادي ةالتى 

يسيطر على صادراتي |جتبعاضع ‏ | 3 | 33 | 26 | 1 | 5 | 
الموارد الطيعية كس El‏ 0 
(الدول الأفريقية ودول | الشريلت | 23 | 2 | خا | 9 | 12 | 
الكومنولث المستقلة | الموادالتائية | 2 | 15 |12 | 6 | 8 
ودول أميركا الجنوبية). 
رع ضار ذل اك لكك 
من حيث الكمية خلال المصدر؛ الإحصاءات المالية الدولية - صندوق النقد الدولي؛ أبريل 2011. 

عام 2010 بينما ارتفعت 

قيمتها بالدولار نتيجة لارتفاع أسعار السلع وسعر صرف الدولار الأمريكي. فعلى سبيل 
المثال» نما حجم الصادرات الأفريقية بمعدل %6 بينما ارتفعت قيمتها بالآسعار الجارية 
بمعدل 9028 . ويرجع ذلكء لارتفاع أسعار السلع الآولية. والتي استعادت مسارها الصعودي 
عام 2010,: بعد تراجعها عام 2009. 





ويوصح الجدول أعلاه تطورات أسعار السلع الأساسية فى الآونة الآخيرة. حيث ينصح الاتجاه 
العام نحو ارتفاع آسعارهاء على الرغم من التقليات الآخيرة وخاصة تراجعها بشدة خلال فترة 


1 الملحق: جدول رقم (18) 





متاح الاسد د مار 


في ال-دول العربية 


الركود العالمي قبل أن تقفز بشدة مرة أخرى عام 2010 . وتعزى هذه الزيادة إلى حد كبير 
إلى ارتفاع الطلب على الواردات من جانب الاقتصادات النامية ذات معدلات النمو المتسارعة 
فال؛ الصبين روا واا رها با الجمادن ان ال 201020000 يمول نمو 
أسرع مقارنة بأية مجموعة من السلع الأولية الآخرى إذ بلغ %13 سنوياء تليها أسعار الطاقة 
بمعدل نمو %11 سنوياء بينما اقتصر معدل النمو لأسعار مجموعة المواد الخام الزراعية 
على 902 سنوياً فقط. الأمر الذي ساهم في زيادة حصيلة الصادرات في الدول العربية 
المصدرة للنفط والمعادنء بينما لم تنعكس هذه الفورة في ارتفاع الآسعار على حصيلة 
ادرت دل العربية ارق ها ساف ورد ا و ااي 


ومن الجدير بالذكر 


أن 3 ادرات حصة الدول العربيهة المصدرة الست من إجمالي صادرات 
١‏ الدول العربية 
مجموعة الدول العربية (2006 - 2010) 
حققت معدلات نمو 100% 
90% 
لصادرتها اقا من 80% 
معدلات نمو الصادرات 70% 
0 60% 
العالمية خلال السنوات 50% 


الثماني السابقة (باستشناء 40% 
عام 2009. حيث حققت 2 ور 
كلتاهما معدلات نمو 10% 
سلبية). ففي عام 2010ء 0 
نمت الصيادرات العربية 
بنسبة 9028.9 في حين 
تست الضادرات العالة 
بنسبة %21.7 خلال 
العام. ويرجع هذا النمو للصادرات العربية إلى الدول العريية المصدرة للنفط» حيث بلغت 
حصة تلك الدول من إجمالي الصادرات العربية خلال السنوات الثماني السابقة حوالي 
22 ونحو %90.5 من إجمالي الصادرات العربية في عام 2010. أما من حيث 
الواردات. فقد حققت الدول العربية معدلات نمو أعلى من معدلات نمو العالم خلال 
السنوات العشر السابقة (باستثناء عامي 2006 و2010). حيث استحوذت الدول العربية 
المصدرة للنفط على الحصة الأكبر بحوالي %73.3 من إجمالي الصادرات العربية خلال 
السقوات العيتس السائقة. 





2010 2009 2008 2007 2006 


الدول العربية غير المصدرة للنفط قا الدول العربية المصدرة للنفط ا 
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#ليقم | الست الضربية فان 
حي الإستثمار واثتمان الصادرات 
ا The Arab Investment & Export‏ 
Credit Guarantee Corporation‏ 







تطور التجارة العربية السلعية 
(1980 - 2010( 
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تودس» الجزائر, جيپوتي› السعودية, السودان»› سورية» العراق, سلطنة عمان» قطر الكويت› 
لبنانء ليبياء سورية» مصرء المغرب» موريتانيا واليمن). 


تطور حصة التجارة العربية السلعية من إجمالي التجارة العالمية 
(2000 - 2010( 
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نسبته 905.95 من إجمالي صادرات السلع العالميةء بينما شكلت الواردات العربية من السلع 
بالمتوسط نحو 903.81 من إجمالي واردات السلع العالمية. وبتحليل إجمالي الصادرات 
السلعية لمجموعة الدول العربية (19 دولة) التي توافرت عنها البيانات» تصدرت السعودية 
القائمة بصادرات يلغت فيمتها 254 مليار دولار: احتلت بها المركز السابع عا للعام 
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2010 مقابل صادرات بلغت 192 مليار دولار للعام 2009 وشكلت الصادرات السعودية 
نحو %27.3 من إجمالي الصادرات العربية: تليها الإمارات بصادرات بلغت 235 مليار دولار. 
احتلت بها المركز التاسع عشر عالميا للعام 2010ء وبنسبة %25.2 من إجمالي الصادرات 
دولار مقابل 52 مليار دولار في 2009 وبنسبة 907.1: ثم قطر بصادرات بلغت 62 مليار 
دولار وبئسية %6.6 من 41 مليار دولار عام 2009 الجزائر بصادرات يلغت 55 مليار دولار 
وبىسيه %5.9 مقابل 45 مليار دولار هي 09 . وقد بلع إجمالي صادرات هده الدول 
الخمس من السلع ما نسبته %72.1 من إجمالي الدول العربية. 


فيمة الواردات السلعية 
بس النياناتف الح دة 
2 مليار دولار عام 2010, 
الدول العربية بواردات سلعية 
بلغت قيمتها نحو 170 مليار 
المركز الخامس والعشرين 
ula‏ مقايل :150 E‏ 
دولار عام 2009 وشكلت ما 
الدول العربية: تليها السعودية 
بواردات 102 مليار دولار 
ونسبة 9016.4. مقابل 95 
مليار دولار فی 2009 مصر 
بواردات 53 مليار دولار ونسبة 
%8.5 مقابل 45 مليار دولار 
العام الماضيء ثم العراق 
بواردات 43 مليار دولار ونسبة 


الإمارات 
السعودية 
مصر 
العراق 
الجزائر 
المغرب 





التجارة العربية الخارجية 2010 


(مليون دولار) 
O O O O‏ 
0 
ك 0 12 9ہ 
235,000 
170,000 
254,000 
102,000 
الصادر ات و 
الواردات 8إ 


10,500 
9,960 


15,400 
9,80 
8,500 
9,700 

1,890 
1,750 
100 
420 


%6.8 مقابل 37 مليار دولار العام الماضي؛ الجزائر بواردات يلغت فيمتها 40 مليار دولار 
ونسبة 906.5 مقابل 39 مليار دولار في 9 . وشكلت حصة هذه الدول الخمس ما نسبته 
5 من إجمالي الواردات العربية. 
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وغلى صعيد الميزان التجاري التجميعي للدول العربية للعام 2010: سجات فاضا يلع 309 
مليازات دولاز حيث قفر بمعدل تمو بلع 9697:6عن الفاكض المسجل لعام 2009 والبالغ ثحو 
4 مليار دولار. ويأتي ذلك كمحصلة لزيادة الفائض خلال العام في 9 دول عربية» وعلى 
انها السعودية جوت ركني قات الميزان التجارى لديها مع الال الخارجى: من 96.8 
مليار دولار عام 2009 إلى 152 مليار دولار عام 2010 أي بما يعادل 55.2 مليار دولارء 
كما ارتفع في الإمارات ب 30 مليار دولار (من 35 مليار دولار إلى 65 مليار دولار)» وقطر 
234 مار دولار رمن 116:1 ار دولار إلى 39,5 ار وا را ن :124 ا 
دولارء الجزائر ب 9.1 مليار دولارء ليبيا ب 8.4 مليار دولار. وسلطنة عمان ب 8 مليارات دولار: 
والعراق ب 5.6 مليار دولارء والبحرين بمليار دولار. 


وقد شهدت 4 دول عربية تدهورا في عجز الميزان التجاري خلال العام» حيث اتسع في مصر من 
بلغ 4.7 مليار دولار إلى عجز بلغ 5.8 مليار دولارء لبنان من عجز بلغ 12.4 مليار دولار إلى عجز 
بلغ 13.4 مليار دولارء والآردن من عجز بلغ 7.9 مليار دولار إلى عجز بلغ 8.2 مليار دولار في عام 
0 . 


ومن جهة أخرى. تحسن عجز الميزان التجاري خلال العام في 4 دول عربيةء حيث تقلص في 
سورب من a‏ جام اناك إلى عجري 3 OEE‏ 
اليمن من عجز بلغ 2.9 مليار دولار إلى عجز بلغ 1.2 مليار دولارء المغرب من عجز بلغ 18.8 
مليار دولار إلى عجز بلغ 18 مليار دولار» وجيبوتي من عجز بلغ 3/3 مليون دولار إلى عجز 
له :320 مليون درلا راان اا 


في حين تحول عجز الميزان التجاري إلى فائض في دولتين: السودان من عجز بلغ 1.9 مليار 
إلى فائض بلغ 540 مليون دولارء وموريتانيا من عجز بلغ 60 مليون دولار إلى فائض بلغ 140 
مليون دولار فى علم 2010 . 


5 التجارة العربية البينية السلعية (تقديرات 2010 ) ؛ 


لاا حية اي مدي عدار رار الب سيا يات 0 مم 
في عام 2009 مقارنة بنسبة %9.5 عام 2008. وقد تم تقدير حجم التجارة العربية البينية 
في السلع للعام 2009 بناء على بيانات التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009 
CC oy‏ العريية لجار ني يكس درق أن تر ذه 
بلغت نحو 126 مليار دولار عام 2009 تشكل الصادرات منها نسبة 047.9 أو ما يقارب 
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60.2 مليار دولار في حين تشكل الواردات منها نحو 65.5 مليار دولار ونسية %52.1 . 


ومن الجدير بالذكر أن دخول الإطار التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز 
التنفيذ منذ عام 2005 بتحرير التبادل التجاري للسلع الزراعية والصناعية عربية المنشاً 
معفاة من كافة أنواع الرسوم الجمركية والضرائب ذات الأثر الممائل. قد ساهم في زيادة 
معدلات التبادل التجاري البيني العربي خلال السنوات القليلة الماضيةء وهو ما يدعو لتوسيع 
نطاق تطبيق هذه الاتفاقية لتشمل أيضا باقي أنواع السلع فضلا عن حرية انتقال رؤوس 
الأمؤال.. فال العاهرة وه الماهرة والخدفات عر العدود يما ن اا كبيرة 
ا 


5 التجارة العربية البينية السلعية (بيانات 2009)؛ 


تشير البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2010 إلى أن متوسط قيمة 
التجارة العربية البينية شهد تراجعاً بمعدل %19.6 بعد 5 سنوات من النمو المتواصل؛ ليصل 
إلى 71.1 مليار دولار عام 2009 مقابل 88.4 مليار دولار عام 2008. وقد تراجعت الصادرات 
البينية خلال عام 2009 بنسبة %19.7 لتصل إلى حوالي 74.7 مليار دولارء بالمقارنة مع 
0 مليار دولار عام 2008. كم تراجعت الواردات العربية البينية خلال عام 2009 بنسبة 
5 مقارنة بمستواها عام 





8ه فبلغت حوالى 67.5 تطور التجارة العربية البينية 2005 - 2009 
0 , (مليون دولار) 

مليار دولار مقابل 83.8 مليار 100,000 
دولار عام 2008. 90,000 
80,000 
وقد شهدت جميع الدول ار 
1 2 60,000 

متفاوتة في صادراتها البينية 40,000 الصادرات البينية (فوب) س 
ا 20,000 
مصر والسودان حيث ازدادت 10,000 
الصادرات | ييه لبينية لديهما 0 

ل %19.6 %14.4 2005 2006 2007 2008 2009 


على التوالي. 


وقد شهدت الصادرات البينية لليمن أعلى معدلات التراجع حيث بلغ 053.2 خلال عام 
2009 لتصل إلى 619 مليون دولار بالمقارنة مع 1323 مليون دولار عام 2008. وقي حين 
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سجلت 10 دول (الإمارات. تطور حصة التجارة العربية البينية من إجمالي التجارة العربية 
البتحرنن:. هوريتانيا: ليا (2005 - 2009) 
قفطرء الكويت., المغرب, ااا 


14 ا 
تونس» حيبودي ولبنان) 7 الب سے 


يها في صادراتها 
البينية وبدرجات متفاوتة اي ا 
تراوحت معدلاتها ما بين 5 
5 - 9018.6. سجلت 5 السار ا2 
2 
0 


(%) 


6 دول أخرى (السعودية, الوارداتے 
الصومال» سلطنة عمان» ۱ ١‏ 
أ لعرا اق الجزا ائر > سورد ية) 2005 2006 2007 2008 2009 
تراجعاً ملحوظا تراوحت 

معدلاته ما بين 0023.3- 

4 ؛» في حين سجلت الآردن أقل معدل انخفاض في صادراته البينية حيث بلغ 900.4. 


أما من حيث حجم الصادرات البينيةء فقد جاءت السعودية في المرتبة الأولى لعام 2009, 
حيث بلغت صادراتها البينية حوالي 29.6 مليار دولار بما نسبته 9039.6 من إجمالي 
الصادر اكن ا لعريية البيقية اها ورا ارا هدو ارو ا فسيفه 901577 من 
إجمالي الصادرات العربية البينيةء ثم مصر بحوالي 8.3 مليار دولار ونسبة 7011.1: فسورية 
5 مليار دولار وبنسبة 906.0: فسلطنة عمان 2.9 مليار دولار وبنسبة 903.9, وشكلت 
هذه الدول الخمس ما نسبته 9076 من إجمالي الصادرات العربية البينية. ويلاحظ تنامي 
الصادرات العربية بشكل ملحوظ خلال الفترة 2005 - 2008:؛ إذ بلغت قيمتها حوالى 92.9 
لار ار هام :2008 لار مع 48:3 ملياز.دولار عام 2003 أى يقعدل لمن نتوی 
بلغ في المتوسط 9024.4 . وهو ما يعزى إلى نمو الصادرات البينية في معظم الدول العربية 
والتي يأتى على رأسها النمو الملحوظ الذي شهدته الصادرات البينية السعودية من 21.5 
ملباردولار عاد 2005 إلى حوالى 38:6 ماياو دولاو عام 2008:وصادرات سورت البينية من 
3 مليار دولار عام 2005 إلى حوالي 7 مليار دولار عام 2008 وصادرات مصر البينية 
من 2.1 مليار دولار عام 2005 إلى 6.9 مليار دولار عام 2008. 


وفيما يتعلق باتجاه الصادرات العربية البينية. فقد صدرت السعودية ما نسبته 9024.5 من 
احماك:ضادراها' البينية إلى البحرين ر7 022 إلى الأماراتو9011:6 إلى فصر وصدرت 
الإمارات ما نسبته 025.2 إلى سلطنة عمان و018.2 إلى السعودية وحوالي %11 إلى 
كل من سورية واليمن. وصدرت مصر %16.2 إلى السعودية و9912.0 إلى ليبيا و0011.4 
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إلى الأردن. وركزت سلطنة عمان صادراتها إلى الإمارات بنسبته %51.9 و9013.2 إلى 
ااا ب فى بكرن اه ت ها ل من هناد انها السسية إلى السين: 
و6173 انى الأماراكمو 901477 إلى سورد و 614 إلى السعودية. آنا قطن كس صدرة 
ما نسبته 074.9 إلى الإمارات و12.3,؟ إلى السعودية. وصدرت العراق ما نسبته 0086.4 
إلى سورية واستوردت منها %76.3 من الواردات البينية. وصدرت جيبوتي ما نسبته 9054.8 
إلى سوريةء و022.3 إلى الإمارات و9922.2؟ إلى اليمن. وصدرت تونس ما نسبته 9047.2 
إلى ليبيا واستوردت 034.9 منها. كما صدرت تونس إلى الجزائر ما نسبته 9925.6 بينما 
استوردت منها 031.2. وهو ما يشير إلى تركز معظم التبادل التجاري البيني العربي في 
الدول العربية ذات الحدود الدولية المشتركة.! 


رق جات ارو رداك لجيه د جد يني فى 6ن درن لدي وا مشا الي كر و لسرا 
وتراوحت نسب التراجع بين 012.7 للسودان و071 لجيبوتي. ومن جهة أخرى. قفزت واردات 
العراتر من الدول العرمية تة 90465 فى حن ار فت واودات العراق من الدول العرنية 
ننسية 907:5 عام 2009:ويل ا حل أن لجرا كر الت انكمت إلى منظمة التجارة الحرة العريية 
اا عام 200 ع ا جعي ا و ای على السلع ام اا 
بداية من يغام 2009 ما اسهم كيرا فى فط رك الار ةين الخر ا ووالدول العردية: 
وعلى سل الال فس ييانات التجارة الخارحية لماع 2009 إلى أن الواردات الجراكرة 
من مصر تضاعفت بنحو 

5 ومن سورية بنحو 
1 ومن الإمارات بنحو 


0 ۰ 
2ء ومن كل من تونس المستوغاكة متها 54.2 % 53.8 % 54.0 % 
وا دئة بئسة %31.5 . المواد الكيماوية 10.7 % 14.8 % 12.8 % 
es‏ فقتو عات ااا 5 % 15.0 % 17.8 % 
الآلات والمعدات 17.2 % 17.9 % 17.6 % 
وبخصوص التركيبة السلعية مصنوعات أخرى 5.8 % 6.1 % 6.0 % 


للتجارة العربية البينية عام 
8 استحوذت مجموعة 
يوا عي 
EOE‏ 
2 %53.8 عام 2008 على التوالي. كما استأثرت مجموعة سلع الوقود والمعادن على 
حصة قدرها %26.0 من إجمالي التجارة البينية. كمحصلة لحصة %27.3 من الصادرات 
البيثية (متراجعة عن حصتها المحققة خلال الفترة 2007-2004 والتي بلفت 9630.4), 





1 وف لبياثات التقرير الأقتصادى العرس الفوحد (سبتهير 2010: 
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5 التجارة العربية الخارجية في الخدمات؛ 


اقتصرت بيانات التجارة الدولية في الخدمات خلال عام 2010 المتاحة على موقع منظمة 
التجارة العالمية على خمس دول عربية» هي المغرب» تونس» مصرء الأردن والسعودية. 
وقد بلغ حجم التجارة الخارجية في الخدمات لهذه الدول نحو 103.2 مليار دولار. مقابل 
نحو 123.6 مليار دولار خلال عام 2008. أي بانخفاض بمعدل 016.6 . وتوزعت تجارة 
هذه الدول في الخدمات ما بين حصيلة صادرات بلغت 49.5 مليار دولار أو ما نسيته 
8 من الإجماليء في حين تمثل الباقي في مدفوعات عن واردات بلغت حصتها %52 
من الاجمالى؛ أي بعل 53:7 ملياردولان. 


وقد تصدرت مصر مجموعة الدول العربية الأربع» إذ بلغ حجم تجارتها الخارجية الخدمية 
مع العالم الخارجي ما قيمته 36.5 مليار دولار ونسبة 9035.3 من حصة هذه المجموعة. 
وتوزعت على 23.8 مليار دولار صادرات احتلت بها الترتيب الخامس والثلاثين على العالم 
و12.7 مليار دولار واردات» تليها السعودية بحصة بلغت 31.5 مليار دولار ونسبة 0030.6 
(منها 3.6 مليار دولار صادرات و27.9 مليار دولار واردات احتلت بها الترتيب العشرين على 
العالم)» والمغرب بحصة بلغت 18 مليار دولار ونسبة %17.5 (منها 12 مليار دولار صادرات 
و6 مليار ان دولار واردات).: ثم الأردن بحصة بلغت 9 مليارات دولار ونسبة %8.8 (منها 
8 ملیار دولار صادرات و4.2 مليار دولار واردات)» وار حضية سنك ل طاات 
دولار ونسبة %7.8 (منها 5.2 مليارات دولار صادرات و2.9 مليار دولار واردات).! 


5 قطور التجارة العربية في الخدمات (2005 - 2009 )؛ 


شهدت التجارة العربية في الخدمات نموا ملحوظا خلال الفترة 2009-2005 حيث 
حققت معدل 56 سنويا بلع بالمتوسط 9012.4. حيث ازدادت الصادرات بمتوسط معدل 
نمو سنوي بلغ %9.9 لتبلغ 103.8 مليار دولار عام 2009 من 71.2 مليار دولار عام 
5 وارتفعت الواردات من 97.0 مليار دولار عام 2005 إلى 164.9 مليار دولار عام 
9 أي بمعدل نمو بلغ بالمتوسط %14.2 سنويا خلال الفترة. 


1 أنظر الملحق جدول رقم 20 





وخلال الفترة احتلت 
السعودية المرتبة الأولى 
ضمن مجموعة الدول 
العربية التسع عشرة في 
تجارة الخدمات بحصة 
تراكمية بلفت 251.1 
مليار دولار ونسبة 
1 من إجمالي 
التجارة العربية في 
الخدمات (منها 59.5 
مسار دادر عاد نت 
و7 مليار دولار 
واردات): تلتها الإمارات 
ا ,لفت 1026 هايا 
دولار ونسبة 9016.2 
(منها 36.4 مليار دولار 
صادرات. و156.2 مليار 
دولار واردات)» ثم مصر 
بحصة 157.9 مليار 
دولار ونسبة %13.3 
(منها 95.9 مليار دولار 
صادرات و 62.0 مليار 
دولار واردات)» لبنان 


بحصة 123.9 مليار دولار 
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تطور التجارة العربية في الخدمات التجارية 
(مليون دولار) 


الصادرات سسسب 


الواردات سسس 


2009 2008 2007 2006 


التجارة العربية في الخدمات 
(مليون دولار) 


185,062 


164,935 


9 اللا 
2008 لا 


الصادرات الواردات 


ونسبة %10.4 (منها 69.6 مليار دولار صادرات.» و54.3 مليار دولار واردات): والكويت 

بحصة بلغت 91.7 مليار دولار ونسبة 07.7 (منها 41.2 مليار دولار صادرات و 50.4 

مليار دولار واردات)» ثم المغرب بحصة بلغت 75.2 مليار دولار ونسبة %6.3 (منها 53.1 

مليار دولار صادرات و 22.1 مليار دولار واردات). بينما تراوحت نسب الدول الأخرى ما 
بين نسبة 904.3 المسجلة في الجزائر إلى نسبة 900.1 المسجلة في جيبوتي! . 
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5 قوائم أكبر المصدرين والمستوردين عالميا 2010 


NE عن‎ E :لفل را‎ N E 
العالمية للعام 2010: آكبر 30 دولة فى العالم على مستوى صادرات وواردات السلع.وشكلك‎ 
تجارتها ال ارا بالط 9082.5 من اال حر ااا العالمية لمل آل ا‎ 
نحو 15.3 تريليون دولار. كما أصدرت المنظمة قوائم لأكبر 40 دولة مصدرة ومستوردة‎ 
للخدمات على مستوى العالم» شكلت تجارتها بالمتوسط نحو 088.3 من إجمالي حركة‎ 

التجارة العالمية في الخدمات والتي بلغت 3.6 تريليون دولار. 


وعلى مستوى الصادرات العالميةء بلغ حجم الصادرات السلعية في عام 2010 ما 
قيمته 15.2 تريليون دولار أي بمعدل نمو بلغ 9022 مقارنة بقيمتها عام 2009. وقد 
طرأت تغيرات ت ملحوظة على ترتيب الدول في فاد كمة أكبر المصدرين للسلع للعام 2010 
مقارنة بالعام 2009 حيث جاءت محدودة تارة بتعدم أو تراجع في حدود مركز واحدء 
وواسعة تارة أخرى بتقدم أو تراجع تراوح بين 4-2 مراكز. وقد تصدرت الصين الترتيب 
8 تريليون دولارء تلتها الولايات المتحدة الأمريكية التي تحسنت إلى المرتبة الثانية 
حافظت كل من اليايان بحصة يلغت %5.1 وحجم صادرات بلع 770 مليار دولار: 
وصادرات 521 مليار دولار» على المراكز من الرابع إلى السادسء» تقدمت كوريا الجنوبية 

ا ال E‏ ايطاليا التي تراجعت ت إلى .كما تقدمت 
رادت سيق ال حي ا ل شا ا ا ا التي كانت ضمن 
القائمة للعام السابق. 


وعلى صعيد الدول العربيةء تقدمت السعودية من المرتبة 18 وحصة %1.5 وصادرات بلغت 
189 مليار دولار في عام 9 إلى المرتبة 16 وحصة %1.7 وزادت صادراتها إلى نحو 
254 مليار دولار في عام 0 وفي حين حافظت الإمارات على المرتبة 19 على الرغم من 
تزايد حجم صادراتها خلال عام 2010 إلى 235 مليار دولار مقارنة بنحو 175 مليار دولار 
عام 2009 وزيادة في الحصة من 901.4 إلى 001.5 من الإجمالي العالمي. 
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أما على مستوى الواردات السلعية والتي بلغت 15.4 تريليون دولار» فقد حافظت الولايات 
المقحوة على المركو الأول حت ناقت .حضقها من اتواردات العالمينة نسية 012.8 ,هة 
0 تريليون دولار تليها الصين. بحصة 09.1 وواردات بنحو 1.4 تريليون دولارء وألمانيا 
بحصة 06.9 وواردات ينحو 1.1 تريليون دولارء واليابان التي تقدمت على حساب فرنسا 
بحصة بلغت %4.5 من الإجمالي. وجدير بالذكر أنه منذ عام 2001 وفي أعقاب انضمام 
اشير لمطية لسار لساري نت جيم سارت اسار يه بعال عر ل ل سك 
5 سنويا أي ضعف معدل نمو التجارة العالمية. ومنذ عام 2004 تقدمت الصين» في 
الحرتيب:العاتمى كر الدول التصدرة السلم: على حاب اليايان» وقى عله 2007 ريت 
على حساب الولايات المتحدة الأمريكية. وفي عامي 2009. 2010ء تصدرت الصين القائمة 
كآكبر مصدر للسلع عالميا على حساب آلمانياء بينما حلت في المرتبة الثانية بعد الولايات 
المتحدة كثاني أكبر دولة مستوردة للسلع. 


140 مليار دولار خلال عام 2009 ال المرتبة 25 على الرغم من زيادة وارداتها إلى 170 
مليار دولار في عام 0 وينفس الحصة. كما خرجت السعودية من المركز الأخير لقائمة 
عام 2009 وحلت محلها التشيك عام 2010. 


أما على مستوى قوائم التجارة في الخدماتء. والتي اشتملت لآول مرة على 40 دولة حول 
العالم ضمن قاتمة أكبر الدول المصدرة والمستوردة للخدمات» نمت الصادرات الخدمية 
بمعدل %8 في عام 2010 لتبلغ 3.7 تريليون دولار. وقد حافظت الولايات المتحدة على 
موقعها في المقدمة ضمن الدول المصدرة للخدمات بحصة 014.1 بقيمة نحو 515 مليار 
دولارء تليها المانيا بحصة %6.3 وصادرات بنحو 230 مليار دولار متقدمة على المملكة 
المتحدة التي تراجعت إلى المركز الثالث بحصة 906.2 بصادرات بنحو 227 مليار دولار, 
والصين (%4.6. 170 مليار دولار) متقدمة على فرنسا (%3.8. 140 مليار دولار)» التي 
تراجعت إلى المركز الخامس. ويآتي ضمن أكبر التغيرات في ترتيب الدول في قائمة أكبر 
الدول المصدرة للخدمات تقدم كل من سنغافورة (7 مراكز) وكوريا (6 مراكز) والهند وتركيا 
(3 مراكز). 


كما شهد هذا العام دخول كل من مصر بحصة %0.6 وصادرات بنحو 24 مليار دولار فی 
المركز 35 وكذلك لينان هي المركز 39 بحصة %0.5 وصادرات 18 مليار دولار. 


وعلى صعيد واردات الخدمات؛: ققد استمرت الولايات المتحدة بالمركز الأول وبحصة %10.2 
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بواردات من الخدمات بلغت نحو 358 مليار دولار: تليها ألمانيا بحصة %7.3 وواردات بجو 
256 مليار دولار: والصين بحصة %5.5 وواردات بجو 192 مليار دولار. واحتلت المملكة 
المتحدة المركز الرابع على المستوى العالمي متراجعة من المركز الثالث بحصة 904.5 
وواردات بنحو 156 مليار دولار. 


وفي حين لم تدخل آية دولة عربية خلال عام 8 ضمن قائمة أكبر الدول المصدرة 
للخدمات» حلت الإمارات العربية المتحدة لرابع مرة على التوالي ضمن قائمة أكبر الدول 
المستوردة للخدمات عالميا بل وتقدمت إلى المرتبة 24 بحصة %1.2 وواردات خدمية بلغت 
42 مليار دولار في عام 0 مقابل حصة %1.1 وواردات خدمية بلغت 36 مليار دولار عام 
9 . كما حلت المملكة العربية السعودية لثالث مرة على التوالي ضمن القائمة متقدمة إلى 
المرتبة 20 بنفس الحصة %1.4 وواردات خدمية بلغت 49 مليار دولار مقابل المرتبة 21 
وواردات بلغت 43 مليار دولار عام 1.2009 
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سادسا- تطورات الافتصاد الجديد في الدول العربية 





6 جهود الدول العربية في مجال الاقتصاد الجديد لعام 2010: 


واصلت الدول العربية خلال العام 0 ويعد تحليل البيانات القطرية الواردة من عدد من 
الدول العربية. يتضح تباين التطورات والجهود في هذا المجال. 


6 الحكومة الالكترونية: 


بداية فيما يتعلق بالتطبيقات المتعلقة بالحكومة الإلكترونية. واصلت الأردن ومصر, والإمارات 


نا اسكومة الاتحادية والسكويات لمحل ركافة لد يبيبات و gel‏ 


وفي الأردن» تبحث الحكومة منذ نهاية 2009 مراجعة وتعديل قانون المعاملات الإلكترونية 
المؤهف رف / 85 لستة 2001 والتى كان من المقرى الانتهاءمته عام 2010: ت من بخاذله 
توسيع نطاق تطبيق واستخدام المعاملات الإلكترونية بحيث يشمل جميع المعاملات الحكومية 
والمدنية والتجارية؛ وإزالة العوائق آمام تنفيذها بشرط أن تتم وفقا للشروط والضوابط التي 
وضعها القانون: ولاسيما المعاملات الحكومية الإلكترونية التي يتطلب تنفيذها الاعتماد على 
منظومة التوقيع الإلكتروني وشهادات التوثيق الإلكتروني وذلك بعدما أطلقت بوابة الحكومة 
الإلكترونية في نهاية عام 2006 ودشنت 56 من الخدمات الإلكترونية. 


اا فصر فقن واصلف در رك اة الجكومنة الالكدرونية واستكملت انشاء فر اعد 
البيانات القومية ورابطهاء مما يساعد على توحيد البيانات الآساسية للمواطن والمستثمر 
وسهولة تبادلها وتوفير معلومات دقيقة ومحدثة تساعد متخذي القرار وواصات برنامج تطوير 
الغدمات لكوي رديت ع خاو GG NT‏ 
خدمات الحكومة المصترية استمران قاين مرن ار ودهم وسال اداد اكرول 
ولاسيما بعد صدور قرار وزير المالية بقبول المدفوعات الإلكترونية بالحكومة. تطوير 
الخدمات المقدمة للمواطنين من الإدارة المحلية بالمحافظات» تطوير خدمات المحاكم من 
خلال مشروع متكامل يهدف إلى تطوير المنشات ورفع كفاءة العنصر البشرىء. دورات عمل 
إجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام: ميكنة إجراءات التقاضي. تطوير بيئة العمل وآليات تقييم 
N E LS‏ تر كد سارت لفل ليان 
نظام التنسيق اليدوي بالتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات:؛ إدارة المدارس وربطها بديوان 
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الوزارة راء الأموي إذاوة خدمات الام ار واتاحة انشاء الشبركات الكترونا عن طرية 
موقم الهيثة العامة لالاستتمار :و لا الحرة, ا خدماف بمجر التذاكر الكدرونيا واخيرا 
بناء البوابات الإلكترونية للوزارات. 

وتمكنت السعودية من الانتهاء من المرحلة التأسيسية لبرنامج التعاملات الإلكترونية 
الحكومية والخطة التنفيذية الأولى للتعاملات الإلكترونية الحكومية في المملكة (2006- 
0 والتشريعات اللا لذللكو والاستهواداف لمر الغافة والخطة العفينية القانية 
(2011- 2015). 

وتواصل معظم الجهات الحكومية في البحرين بتقديم خدمات إلكترونية متتوعة وخصوصا 
الموجهة إلى المستثمرين ومؤسسات القطاع الخاص من جهة,؛ والأفراد المتعاملين مع عدد 
من أجهزة الدولة من جهة أخرى. 

وبدآت الجزائر تنفيذ مشروع طموح للحكومة الإلكترونية في عدد من أجهزة الدولة ولاسيما 
الجهات التي تتصل بشكل دوري بخدمات الجمهور والمؤسسات. 

وفى اليمن» تم توحيد تطبيقات الحكومة الإلكترونية وقواعد البيانات لجميع مؤسسات 
اكوم 

وتواصل هيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان دورها في مجال تطبيقات الحكومة 
الإلكترونية والتي كان قدر صدر بها مرسوم سلطاني في عام 2006. 

وفى فلسطين» زادت الحاجة لتطبيقات الحكومة الإلكترونية في ظل تشديد قوات الاحتلال 
حصارها على المدن والقرى مما يعيق انتقال المواطنين. خصوصا مع فيام السلطة بتوفير 
عده هن خدماتها الكترو يا مدعية ا امل متكا فل ی ها والقوانين وا ا 
وشبكة حكومية محوسبة تقوم بربط وزارات ومؤسسات السلطة وذلك في إطار الإستراتيجية 
الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي صادق عليها مجلس الوزراء الفلسطيني عام 
06 . 

آما لبنان» فقد شهد إطلاق عدد من الخدمات الإلكترونية أبرزها؛ سداد الضرائب إلى جانب 
التوسع في حفظ المستندات وتسجيل المعلومات والبيانات بطريقة إلكترونية تنفيذا لقرار 
صدر عام 2008. 

وفي السودان» شاركت وزارة الاستثمار في نظام النافذة الموحدة بقسم أسماء الأعمال على 
الشبكة والذي يضم وزارة العمل والداخلية والجمارك وجهات أخرى. 


6 التوقيع الالكتروني: 


والشروط العامة الآساسية لتنظيم التوقيع الإلكترونى دون تحديد وسيلة تقنية معينة لإنشائه 
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بهدف إزالة الإرباك لدى الراغبين باستخدام المعاملات الإلكترونية في تعاملاتهم من خلال 
توضيح الأثر القانوني وحجية الإثبات القانونية للسجلات والتوقيع الإلكتروني في نطاق 
المعاملات المدنية والتجارية والحكوميةء ليكون لها نفس الحجية القانونية في الإثبات 
للكتابة العادية والتوقيع العادي» كما تستعد لإقرار جهة تختص بإصدار الرخص أو اعتماد 
الجهات التي ترغب بإصدار شهادات التوثيق الإلكتروني. كما انتهت السعودية من تأسيس 
تفيل النفية الضدفية لمتظومة المقاتيع العامة والتوافيع الالكترونية والقفرهاك اللازمة. 
وأصدرت سورية قانون التوقيع الإلكتروني وحماية الخصوصية. آما مصر؛ فقد قامت هيئة 
تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بمنح ترخيص إصدار شهادات التصديق الإلكتروني لأربع 
شركات» ويوجد 6 شركات تقوم باستكمال إنشاء البنية التحتية للتوقيع الإلكتروني تمهيدا 
لإنشاء سلطة التصديق الإلكتروني وإصدار الشهادات الرقمية وتفعيل إمكانية استخدام 
التوقيع الالككرونى بين الاعات الحكومية ومستخدميها: كنا القن اليمن من إنشاء 
شركات متخصصة لإعطاء رخصة التوقيع الإلكتروني والآمانة والسرية للمعلومات. وفي 
الامارات يجري العمل لاعتماد التوفيع الإلكتروني ضمن بعض الخدمات مثل شهادات المنشاً 
الإلكترونية وخدمات القيد بالوكالات التجارية؛ وكذلك دراسة تطبيق التوقيع الإلكتروني على 
كافة المعاملات الإلكترونية لدى الانتهاء من إعداد التشريعات وعقد الاتفاقيات اللازمة 
في هذا الشآن. وفي الجزائر من المتوقع أن يدخل التوقيع الإلكتروني حيز التطبيق مع 
بطاقة التعريف الوطنية الجديدة وجواز السفر البيومتري الجديد . فيما أطلقت سلطنة عمان 
المحفظة الإلكترونية وإدارة عملياتها . 


6 حماية الأمان والخصوصية: 


فيما يتعلق بحماية الآمان والخصوصية؛ سيتم في الأردن ووفقا لمشروع القانون المعدل 
لقانون المعاملات الإلكترونية لسنة 2010 إصدار نظام يتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها 
لحماية البيانات والمعلومات بما فيها المعلومات الشخصية وضمان سريتها في المعاملات 
الإلكترونية. وتجري الامارات مزيدا من الدراسات حاليا في هذا الشأن لإضفاء مزيد من 
الآمان والخصوصية على التعاملات الإلكترونية. كما بدأ العمل في السعودية على مشروع 
إعداد نظام الخصوصية الإلكترونية في المملكة الذي يهدف إلى توفير إطار نظامي شامل 
لحماية خصوصية وأمن المعلومات الشخصية التي يتم التعامل به. وتطبق مصر حزمة من 
القوانين من بينها قانون حماية البيانات وتأمين الفضاء الإلكتروني والجريمة المعلوماتية, 
وتشكيل فرق عمل لمواجهة الطوارئ الإلكترونية والتواصل والتنسيق مع فرق العمل المشابهة 
على مستوى العالم. وفى اليمن تم إنشاء شركات متخصصة لإعطاء رخصة التوقيع الإلكتروني 
والآمانة والسرية للمعلومات. 
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6 التعليم الالكتروني والتعلم عن بعد: 


أما التعليم الإلكتروني والتعلم عن بعد فقد شهد تطورات لافتة وخصوصا في مصر حيث قام 


صندوق مشروع تطوير التعليم العالي بتمويل مشروعات لإنشاء كليات تكنولوجية» ومشروعات 
تعلم إلكتروني ومعامل افتراضية. كما قام المعهد القومي للاتصالات بالتعاون مع الاتحاد 
الدولي للاتصالات (يناير 2010) بتقديم وإدارة أول برنامج للتعلم عن بُعد في مجال سياسات 
الاتصالات والمسائل التنظيمية في المنطقة العربية. هذا الى جانب ما تم في السنوات 
السابقة من تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جميع المدارس 
بنحو 300 آلف جهاز كمبيوتر. تسجيل 3000 مدرسة بمشروع مبادرة التعليم المصري وإنتاج 
نحو 40 منهجاأ إلكترونياً وإطلاق شبكة للتعلم الذاتي وفصول تخيلية وحصص افتراضية؛ مع 
توصيل أكثر من 25 آلف مدرسة بالانترنت» وتجهيز نحو 300 مدرسة تجريبية ذكيةء تدريب 
نحو 150الف متدرب على الرخصة الدولية للكمبيوتر ]1-0 وتدريب نحو 100 آلف مدرس 
بالتعاون مع شركات عالمية ومئات الآلاف ببرامج عن بعد وإشراك نحو 1800 مدرسة في 
مجال البرمجة بواقع 22 ألف طالب و12 ألف معلم لتحتل مصر المركز الثاني عالميا بعد 
الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المجال. وفي الامارات تتواصل جهود التطوير بعد إتاحة 
التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد منذ عام 2000: ومن أهم مؤسساته جامعة حمدان بن 
محمد الإلكترونية. ويتوجه الأردن لمراجعة التشريعات ذات العلاقة واقتراح بعض التعديلات 
بهدف اعتماد التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد. أما السعودية فقد شهدت تأسيس المركز 
الوطني للتعليم الإلكتروني بوزارة التعليم العالي وقيام عدد من مراكز التعليم عن بعد في 
عدد من الجامعات السعوديةء وكذلك إطلاق مبادرة للتعليم الإلكتروني في التعليم العام 
بوزارة التربية والتعليم كأحد مكونات مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم. ويشهد اليمن 
مساعدة مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص في إعداد وصناعة المحتوى المحلي والرقمي. 
وفي البحرين نفدت الحكومة دورة متخصصة في مجال التعليم الإلكتروني الدقيق بالتعاون 
مع الآمم المتحدة لعدد من العاملين في جميع الوزارات. وبدأت الجزائر استخدام أساليب 
التعليم الإلكتروني في بعض المؤسسات وخصوصا في المستويات العلمية المرتفعة. ودشنت 
سلطنة عمان بوابتها التعليمية الإلكترونية والتي تقدم العديد من الخدمات لهيئة التدريس 
والطلبة وأولياء الأمور و معلومات وبيانات عن مختلف الخدمات التعليمية. كما أصدرت 
دليلا للخدمات الالكترونية المقدمة للطلاب وتشمل 13 خدمة أساسية و27 خدمة أخرى. 
وفى سورية زادت معدلات استخدام التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد مع التوسع في إنشاء 
الجامعات | نخاصن . 
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6 المبادرات الأخرى: 


نفدت الدول العرصة خلال العام 2010 العديد من العبادرات الألخرى الى تعب فى مصاحة 
الاقتصاد الرقميء وشهد الأردن العديد من المبادرات منها؛ إصدار قانون جرائم أنظمة 
اعمال مرودئ خدمات: القوقق الالكقروتى» اسقادا للمشروع المعدل لان المعامللات 
الإلكترونية. وفي اليمن تم عمل مسح شامل لمؤسسات الحكومة للوضع الراهن ونتيجة 
لتحويل العمل التقليدي ا إلكتروني. وواصلت السعودية تنفيد مشاريع الخطة الوطنية 
للاتصالات وتقنية المعلومات (2007- 2012). كما قامت البحرين بتحركات ملموسة 
والمعلومات»› وتواصل سورية تنفيد مشروع التحديث المؤسساتي والقطاعي الممول من 
الاتحاد الآوروبي. 


6 وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية للاقتصاد الجديد لعام2010: 
6 مؤشر جاهزية البنية الرقمية (2011/2010) 


يصدر مؤشر جاهزية البنية الرقمية )Network Readiness Index «NR1‹)‏ ضمن التقرير 
الدولي لتقنية المعلومات» ويقيس مدى جاهزية الدولة للمساهمة وللاستفادة من التطورات 
المستمرة في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات من خلال نحو 71 مؤشرا فرعيا منها 32 
في الدول التي شملها التقرير. وقد امتد الغطاء الجغرافي للمؤشر لعامي 2011/2010« 
لتشمل 5 دول جديدة (أنغولاء والرأس الآخضرء ولبنان وإيران» وسوازيلاند)ء وفي حين تم 
استبعاد جمهورية سورينام لعدم توافر بيانات كافية عنهاء عادت مولدوفا ضمن دول المؤشر 
لهذا العام بعد استبعادها في تقرير العام السابق» ليشمل التقرير 138 دولة منها 15 دولة 
عربية» مقارنة 133 دولة (منها 14 دولة عربية) ضمن تقرير 2010/2009. 


ويتكون مؤشر جاهزية البنية الرقمية من ثلاثة مؤشرات فرعيةء حيث يحتوي كل مؤشر فرعي 
على 3 أعمدة تتمثل فى؛ 
1. بيئة تقنيات المعلومات والاتصالات» وتشمل؛ بيئّة السوقء البيئكة السياسية والإطار 
التنظيمىء وأخيراء بيئّة البنية التحتية. 
2. مدى جاهزية الشرائح الرئيسية لتقنيات المعلومات والاتصالات» وتشمل؛ جاهزية 
الأفراد. جاهزية رجال الأآعمالء وجاهزية الحكومة. 
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3. مدى استخدام الشرائح الرئيسية لتقنيات المعلومات والاتصالات» وتشمل؛ استخدام 
الأفراد. استخدام رجال الأعمالء واستخدام الحكومة. 


وضع الدول العربية في المؤشرالرئيسي؛ 


0 1 مؤشر جاهزية البنية الرقميه 

تصترها فر عن || ETT‏ الايد كر 
حيث بلغ رصيدها هذا 8 الدولة ۳ e TT‏ 
العام 4.80 وترتيبها الرا عالميا 

HEEE 0 6 00‏ موصن 
كل 5 | | « إتقه | 5 || 6ه | 
ل ا يا EIDE‏ 
مراكز بتحسن رصيدها 
خلال العام إلى 4.79 | 5 أعس ‏ | 5 اده 9 | تنه | 4 || دة 
تقطة. لتصل إلى الترتيب 6 سس اه اصت| « ادا و ما و 
5 عالميا: ثه ا 7 ات | سم« اسه | 44 ضهان اس« سم | ۷ 
ل 21 IES BE IEA‏ 
و د ا ا 
الثالث عربياو(30) عالميا. | 10 سنرب | 85 | 385 | 868 | ة | 5 |8 | هذه ]م 
تلتها السعودية التي قفرت | 1 الى | 9 | 8ة| - | - | - | - 0 
5 مراكز إلى الترتيب (33) 

313 | 3 | 444 

عالميا يرصيد . 

ام ا 126 6 | (23 | ¥ | (0.13) | ¥ 
SS‏ صم EIEN EEN‏ كدر عوك م ورم 
بأريع مراكز الى الترتيب المصدر: التقرير الدولي لتقنية المعلومات 2011/2010 وبحوث ضمان. 

(35) عالميا برصيد 4.35 

نقطة. فسلطنة عمان في الترتيب (41) عالميا ب 4.25 نقطة. ثم حلت الأردن في الترتيب السابع 
عربيا و(50) عالمياء ثم مصر والكويت على التوالي عربيا وعالميا في المراكز (74) و (75) 
عالميا. ثم المغرب (83) عالمياء ثم لبنان التي تمت إضافتها لأول مرة في التقرير لتحتل الترتيب 
(95) عالميا. في حين تراجع ترتيب كل من الجزائرء سوريةء ليبياء وموريتانيا إلى المراكز (117), 
(124)ء (126) و(130) على التوالي. وبالمقارنة مع عام 2010/2009, يلاحظ تحسن الترتيب 
العالمي ل6 دول عربية (قطرء السعوديةء تونس» سلطنة عمان» الكويت والمغرب). وفي المقابل 
تراجع الترتيب العالمي ل 8 دول عربية (الإمارات؛ البحرين: الأردن. مصرء الجزائرء سورية؛ ليبيا 
وموريتانيا). ويلاحظ أن سلطنة عمان حققت أكبر قفزة على مستوى المنطقة العربية من حيث 
الترتيب والرصيد» حيث قفزت 9 مراكز لتبلغ الترتيب (41) عالميا. 
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سابعاً - وضع الدول العربية في المؤشرات الدولية والاقليمية 





7 التقييم الائتماني السيادي: 


تسعى الشركات والمؤسسات المالية التي تعمل في مجال الإقراض والاستثمار الدولي 
إلى تعظيم المردود المادي للعمليات التي تقوم بهاء من خلال تطبيق أفضل الممارسات 
کے محال السياسيات الاتجدرا زية ودف ع المخاطر ا يمكن أن تر :لها مله 
العمليات يصرف التظو عن الجدى الجغرافي اويتوع الاد الاقتصادى الذى,تفظية: 
وتستهدف الدراسات التي تدور حول المخاطر القطرية تحديد العلاقة التي تربط 
لدو كد معدو عق اناد يسا O‏ با حامر الحيطة NN‏ 


ومن اجل تحديد هذه العلاقة التي قد تؤثر سلبا أو إيجابا يجب الآخذ بعين الاعتبار 
عدة عوامل منها ما يتعلق بالمؤشرات المالية والمؤشرات الاقتصادية للقطر. ونظرا 
لان الكثير من هذه العمليات يتم خارج الحدود الدولية. فقد أصبح من الضروري أن 
تؤخذ الأمور السياسية الداخلية والخارجية للدولة يعين الاعتبار عند دراسة المخاطر 
القطرية. ويطلق على هذا النوع من التقييم الذي يعتمد الاعتبارات أعلاه ‏ التقييم 
السيادي». 


يعكس التقييم الائتماني السيادي مدى الاستقرار السياسي والاقتصادي وقدرة القطر 
على تحقيق موارد كافية من النقد الأجنبي ومن ثم قدرة القطر على الوفاء بالتزاماته 
الخارجية في تواريخ استحقاقها دون تأخير. ويعتبر مؤشرا للأوضاع الاقتصادية والمالية 
والسياسية والاجتماعية والتوقعات المستقبلية للقطرء كما يعتبر التقييم السيادي من 
عوامل جذب وتعزيز ثقة المستثمرين في مجمل المناخ الاستثماري وبيئة أداء الأعمالء 
بالإضافة إلى تأهيل القطر للحصول على التمويل اللازم للمشاريع التنموية من مصادر 
دولية بكلفة تنافسية وتمكينه من طرح سندات الدين والإصدارات الحكومية في الأسواق 
المالية العالمية. 


السيادي التجميعي الدوليء مقارنة مع سبحع دول عربية في تقارير العام السابق» و12 
دولة عربية خلال الفترة ما فقيل عام 09ء وذلك بعد خروج دول مجلس التعاون 
الخليجي» مقابل دخول دولة عربية واحدة هذا العام. وهي سورية. حيث يصدر التقرير 
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فصليا عن مؤسسة الفايننشال تايمز بالاستناد إلى التصنيف السيادي لوكالات التصنيف 
الائتماني العالمية والتي تشمل: 


ستاندرد أند بورز: أنشئت بشكلها الحالي في عام 1941 بعد اندماج شركة ستاندرد 
للاحصاء وشركة بور للنشر ويدأت بتصنيف الأسواق الناشئة عام 1977 ولها 17 مكتبا 
في 13 دولةء وقد قيمت أكثر من 400 إصدار في 45 دولة من الأسواق الناشئة. 


موديز: أنشئت عام 1900 ولها 16 مكتباً حول العالم وتعمل فى 50 سوقا ناشئة 
للمعلومات. 


ونيويورك ولها أكثر من 40 مكتبا عالمياء وقيمت 1600 مؤسسة مالية و1000 شركة 
و0/ دولة تقييما سياديا و1400 مؤسسة شبه حكومية وعامة. 


كابيتال انتيليجانس: أنشئت عام 1985 ومقرها قبرص وتغطي أساسا منطقة البحر الأبيض 
المتوسط ودول الخليج 
واتجهت في وفت 
أجل اط وة 


ويوضح الحدول التالى تخطية وكالات التصئيف الاثتمانى 
العالمية للدول العربية: 


ناشئة أخرى فى أوروبا 


rr r] E‏ وكالات‌التصنيف‌الائتماني | الائتماني 
3 م ٠.‏ 8 5 أند 0 ٠‏ 
وشرق وجنوب شرق بورز 0 


آسيا والشرق الأقصى 7 
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أصدرت 3800 تقييم لإصدارات من قبل 1200 مؤسسة مالية منها 900 في اليابان. 
وتقدم خدمة تقييم القدرة على الوفاء بمطالبات التأمين إلى جانب تقييم للأوراق المالية 


وبالرجوع إلى بيانات التقييم السيادي التجميعي الدولي يمكن توزيع تصنيف الدول العربية 


كالآتى : 


ف وولقان هرضتان ی ا ا .على اا ا ا دا و ار 


منخفضهةه وفدرة سداد معقولة. 


© أربع دول (مصرء المغرب, الأردن وسورية) حصلت على درجة مضارية؛ درجة مخاطر 
الاستحقاق بيروز عوامل سلبية مع احتمال زيادة درجةه تأثير هده العوامل السلبية 


غلل الصيف الأ على 


٠‏ دولتان (لبنان واليمن) بدرجة مضاربة عالية ومخاطر عالية وتعرض أكثر انكشافا 


اضيا E‏ 
المصارف والموّسسات 
المالية والشركات في 
الدول العريبية ذات 
التقييم السيادي» 
فقد قيمت وكالات 
التصنيف الاثتماني 
العالمية سايقة الذكرء 
1/ مصرفا ومؤسسة 
مالية وشركة في الدول 
العربية توزعت حسب 

الجدول التالي: 
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الدول العربية في عدد من المؤشرات الدولية المختارة المتعلقة بالمخاطر القطرية الصادرة 
العام 2001 بإدراج عدد من المؤشرات المرتبطة بوضع الدول العربية في مؤشرات المخاطر 
القطرية وفقا لأحدث المؤشرات المتاحةء ونستعرض فيما يلي عددا منها: 

يصدر هذا المؤشر شهريا عن مجموعة (۴۸5) من خلال الدليل الدولي للمخاطر القطرية 
(©1018) منذ عام 1980 لغرض قياس المخاطر المتعلقة بالاستثمار» ويغطي 18 دولة عربية 


من أصل 140 دولة يشملها المؤشر. ويتكون المؤشر من 3 مؤشرات فرعية هي: مؤشر تقييم 
SS‏ امار ب O‏ و تقري المت امار E‏ 


سا ل 


ويحسب المؤشر فقد جاء تقييم الدول العربية في ديسمبر 2010 كالآتي: 





Na Ele o‏ كفك جد (6 دول) 
OT‏ ند E N‏ منخفضة(4 دول) 


الأردن, سورية» مصر واليمن معتدلة 4١‏ دول) 


ا ناا مرتفعة (3 دول) 
ا ف ا إذولة وا 
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وبمقارنة المؤشر بين عامي 2009 و 2010 تبين أن خمس دول عربية تغير موقعها وفقا 
لدرجات المخاطرء فقد تقدمت كل من الإمارات. السعوديةء الكويت وليبيا من مجموعة 
المخاطر المنخفضة إلى مجموعة المخاطر المنخفضة 0 . في حين تراجعت لبنان من 
درجة مخاطر معتدلة إلى درجة مخاطرة مرتفعة. كما تبين أن 6 دول عربية سجلت تقدما 
ضمن مجموعاتها شملت سلطنة عمانء قطرء البحرين» تونسء الجزائرء وسورية. في حين 
شهدت 7 دول عربية تراجعا في رصيد المؤشر ضمن مجموعاتهاء شملت؛ المغرب» الآردن, 
مصرء اليمن» السودانء العراق» ولبنان» مع استقرار رصيد مؤّشر الصومال. 


7 مؤشر الانستيتيوشنال انفستور للتقييم القطري: 


ويصدر عن مجلة الانستيتيوشنال انفستور منذ العام 1998 بمعدل مرتين في العام في آذار 
(مارس) وأيلول (سبتمبر). ويتم احتساب المؤشر المكون من 100 نقطة مئوية بالاستناد إلى 
من القصافية بسي ع قيار ال الاشهياد والبطن فى ارشرك الغاليية بالشرعات 
المالية الكبرى. ويغطي المؤشر 1/8 دولة من ضمنها 20 دولة عربية. وقد صنفت الدول 
العربية في مؤشر عام 2010 كالتالي: 


تونسء الجزائرء المغربء ليبياء مصر والأردن معتدلة (6 دول) 


لبنان» سوريةء العراق: جيبوتي» اليمن وموريتانيا مرتفعة (6 دول) 
السودان والصومال مرتفعة جدا (دولتان) 





وبمقارنة المؤشر ما بين عامي 2009 و2010, نلاحظ تقدم» موريتانيا من مجموعة المخاطر 
«مرتفعة د إلى مجموعة المخاطر «مرتفعة». ويلاحظ أن 13 دولة عربية سجلت تقدما في 
رصيد مؤشراتها ضمن مجموعاتهاء شملت: الآردن: البحرين؛ الجزائرء جيبوتي» السعودية؛ السودانء 
العراق» سلطنة عمان؛ قطرء الكويت, لبنانء ليبيا والمغرب. في حين سجلت 6 دول عربية تراجعا 
في رصيدها ضمن مجموعاتهاء شملت؛ الإمارات. تونس» سوريةء الصومالء مصر واليمن. 


7 مؤشر وكالة دان أند برادستريت للمخاطرالقطرية: 
يقيس مؤشر وكالة دان أند برادستريت المخاطر القطرية المرتبطة بعمليات التبادل التجاري 


الدولي ويضصم المؤشر تقييما ل 132 دولة من ضمنها 17 دولة عربية. وجاء تصنيف الدول 
العربية في عام 2010 كالتالي: 
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الإمارات» البحرين» تونس وقطر منخفضة (4 دول) 


لد السعودية ساطنة عا الكويت مسر راتو 
لجرا سر ری 


وبالمقارنة مع مؤشر عام 2009 حافظت 16 دولة عربية على التصنيف ذاته بينما سجلت 
ليبيا تراجعا في تصنيفها. من 10840 إلى .085a‏ وبذلك انتقلت من مجموعة الدول ذات 
المخاطر المعتدلة إلى مجموعة الدول ذات المخاطر شبة المرتفعة. وفي السياق ذاتهء 
سجلت ثلاث دول تراجعا طفيفا في التصنيف داخل مجموعاتها هي الإمارات (من 10826 


إلى 0824)). الجزائر (من 1858 إلى ا085)). واليمن (من ©1286 إلى ك086). 





7 مؤشر الكوفاس للمخاطر القطرية: 

ينس هدا الموؤشى محاظن قدرة الدول على الد اد ويدكين اط ر هدم الاد قصيرة الآجل 
للشركات العاملة في هذه الدولء ويبرز مدى تآثر الالتزامات المالية للشركات بآداء الاقتصاد 
الكلي وبالأوضاع السياسية المحلية وبيئة أداء الأعمال والسجل التاريخي لنحو 50 مليون شركة 
حول العالم في الوفاء بالتزاماتها المالية في تواريخ الاستحقاق. وتصنف الدول إلى مجموعتين 
رئيسيتين: مجموعة الدرجة الاستثمارية (4) والتي بدورها تتفرع إلى أربعة فروع من 41 إلى 
4. ومجموعة درجة المضاربة ويشار إليها بالآحرف ([..).8. ويغطي المؤشر 165 دولة من 
ضمنها 19 دولة عربية. وقد صنفت الدول العربية في مؤشر عام 2010 كالتالي: 


الإمارات. البحرين: تونس. الجزائر. قطرء الكويت» السعوديةء 
سلطنة عمان» والمغرب 


درجة المضارية 8 (6 دول) 
لبنان» ليبياء سورية؛ جيبوتي» وموريتانيا درجة مضاربة € (6 دول) 
ال ال درجة عالية من المضاربة (1 (دولتان) 


زلم ر تت اى دولة عريية خلال عاى:2010 مارت ب عر 2009, حو حافت 
جميع الدول العربية التي يغطيها المؤشر على تصنيفها خلال العامين. 
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7 مؤشرات دولية مختارة 
7 مؤشر التنافسية العالمية 2011/2010 : 


يصدر مؤشر التنافسية العالمية ضمن تقرير التنافسية العالمية, العالمية الذي يصدر 
سنويا منذ العام 1979 عن المنتدى الاقتصادي العالمي World Economic Forum‏ 
1 والذي يعتبر في حلته الحالية نتاجا للتعاون مع أكاديميين بارزين ومعاهد 
بحوث عالميةء واستطلاع رأي لأكثر من 5 ألف شخصية من كبار رجال الأعمال في 
9 دولا تدم صورة شائلة تضم عددا کبیرا من المؤشرات المتنوعة التي تغطي عوامل 
افتصادية وموّسسية وسياسات تلعب دورا في تحديد مستوى الإنتاجية والازدهار في 
العدون هن الدول الصا سا والتامية. 


راف هذا القرور فى هين عن الناصر اهمها تطرر ال ا ا ا الماضية 
بحيث أصبح ضمن أهم المؤشرات العالمية ذات المصداقية العالية لتنافسية الدولء إضافة 
إلى كونه يمثل آداة في يد صانعي السياسات في مختلف الدول لتحديد أولويات الإصلاح 
اكه الضبوع عا تقاف القرة العف فى ال قارات غلاوة على آله إطان عام جراد 
بين الحكوسات ومع الأعمال ومؤسيناك العمل المدتىء والاهم آله :يعمل كحافرن على انها 
الأساتحات اليادفة تراوة الا شاحية ورف مدمارياف عياف اموي العالع» تمل مز 
التنافسية العالمية هذا العام 9 دولة منها 15 دولة عربية مقابل 133 دولة:» منها 14 دولة 
عربية خلال مؤشر 2009-2010. حيث تم إضافة كل من؛ لبنان» أنغولا. كاب فيرديء روانداء 
سوازيلاند؛ إيران ومولدوفاء في حين تم استبعاد سورينام لعدم توافر بيانات كافية عنها . 


ترتيب الدول العربية في المؤشر 


قفزت قطر خلال العام 5 مراكز في الترتيب العالمي لتحتل الترتيب (17): وبذلك تصدرت 
مؤشر التنافسية العالمية عربياء وتلتها في المراتب العشر الأولى عربيا كل من السعودية التي 
قفزت 7 مراكز لتحتل الترتيب (21). ثم الإمارات التي تراجعت مركزين إلى الترتيب (25): 
ثم تونس التي قفزت 8 مراكز إلى الترتيب (32).: تليها سلطنة عمان (34): الكويت (35). 
البحرين (37). ثم الآردن التي تراجعت 15 مركزا إلى (65): فالمغرب التي تراجعت مركزين 
إلى (75)» ادا دن مركزا إلى (81): فالجزائر (86): في حين دخلت لبنان 
اول مرة ضمن التقرير في المركز (94).: ثم سورية التي تراجع ترتيبها 3 مراكز إلى (/2).؛ 

ليبيا التي تراجع ترتيبها إلى (100). وأخيرا موريتانيا التي تراجعت 8 مراكز ليصل ترتيبها 
9 (135). 
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وبحت التقرير دول المتطقة على مر ادا الاصبالاحات ولاسيما فى القطاع المالى ول 
CLE TD GS‏ التق فى الم ريباك 
العالباء كلك مو عيلةة ب سااسات فى الاك عدة اهميا لسسع E O‏ 
التركيز على التعليم الثانوي والعالي بما يعزز عوامل الابتكار والتقدم العلمي والتقني في ظل 
اح مبددت لان وبري الشائر زاتمت امنا فى هده ع دون المتطفت هد 
Os‏ شو الستياك السب دسجب الصاح برجو كيه 
كت داك كر تمدن سك عا جرد O‏ راطم تركف ري روات 
الإنتاجية والآجور وتدني مستوى مشاركة المرأة في المجتمع والسلطات التنفيذية والتشريعية 
والقضائية. 
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7 مؤشرتنمية تجارة التجزئة العالمية 2010: 


لقد أضحى قطاع تجارة التجزئة 
فين التطاعاف. اا ل ارا 
الأجنبية المباشرة في عدد متزايد من 
الدول العربية ولاسيما خلال السنوات 
القليلة الماضيةء حيث تزايدت معد لات 
دحو اللشركاث. العالمية ال دص 
في هذا المجال ولاسيما الفرنسية 
والبريطانية منها إلى دول الخليج التي 
تعد أسواقها التقليدية في المنطقةء 
وكذلك إلى أسواق عربية جديدة 
نسبيا مثل مصر والمغرب والجزائر 
وتونس. ويهدف المؤشر بشكل رئيسي 
إلى مساعدة الشركات الدولية لتجارة التجزئة على ترتيب أولويات استراتيجياتها الاستثمارية 
في دول الأسواق الناشئة والعالم النامي وكذلك مساعدتها على اتخاذ قرارات استثمارية 
توسعية ومواصلة نموهاء من خلال توفير المعلومات الصحيحة والدقيقة ورسم الاستراتيجية 
السليمة في 30 دولة ناشئة حول العالم. منها 7 دول عربية. 


ترتيب الدول العربية في مؤشر تنمية تجارة التجزتئة 





يصدر “مؤشر تنمية تجارة التجزئة العالمية Global Retail Development Index‏ منذ 
العام 2001 عن شركة (ع1211 .4.1 إحدى اكبر الشركات الاستشارية في العلوم الإدارية في 
الغالمه.وذات حضوو قالمى فى قان آداء الأسواق الركيسية والتاهكية رهد الام ارات 
الاسترايعية التشديية النقنية والصطييية الشركات الرائدة فى هذا المجال» ريدي نهنا 
المؤشر على فرضية آنه كلما تطورت الأسواق المحلية لتجارة التجزئة وارتفع مستوى دخل 
الفرد في دولة ماء زاد مستوى طلب المستهلك المحلي على المنتجات ذات العلامة التجارية 
الشهيرة عالمياء ومن ثم تشجيع الشركات الدولية لتجارة التجزئة على افتتاح فروع لها في 
يذه الدولة. 


الدول العربية في المؤشر 


شمل مؤشر هذا العام 7 دول عربيةء بإضافة دولة الكويت لآول مرة ضمن الدول النامية 
والناشئة التي يغطيها المؤشرء لتتصدر الترتيب عربيا حيث حلت في المركز الثاني عالمياء 
وذلك بفضل بقاء السوق المحلى قويا رغم الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. فعلى الرغم 
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من صغر حجم السوق الكويتي وعدد سكانه مقارنة بالدول الآخرى التي تليها في الترتيب؛ 
إلا أن الغالبية العظمى من سكان الكويت تعيش في المدن والحضرء ويتمتعون بقوة شرائية 
مرتفعة نسبيا . وحلت السعودية في المرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا بتقدمها مركزا واحدا 
في الترتيب العالمي» حيث ظلت محافظة على وضعها رغم الأزمة كفرصة كبيرة لشركات 
التجزتة كونها أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث عدد السكان الذي بلغ 
8 يون ا ون د لاع النمكان يقوة ا مره م 


ورغم أن الإمارات حلت في المركز الثالث عربياء وتراجعت 3 مراكز عالميا لتحل في المركز 
العا وذلك جراء تقاض عرد الساتحين وتراجع الطاب على الات ال ذا 
مازالت تمثل فرصا كبيرة لشركات قطاع التجزئة. خاصة في مجالات الصحة والتجميل 
والإلكترونيات: نسبة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الثروة وارتفاع نسبة مشترياته من سلع 
التجزئة؛ وكون معظم سكانها في المناطق الحضرية. 


أما تونس فقد حلت في المرتبة الرابعة عربيا وال (11) عالميا متقدمة 3 اكد 


الترتيب العالمي. لاسرا e sS a‏ 
21 عائمي. 


7 تطورات بيئة أداء الأعمال في الدول العربية وتوصيات الاصلاح المقترحة: 


في إطار حرص المؤسسة على قيامها بدورها التوعوي بسبل تحسين مناخ الاستثمار في 
الدول العربية والاستفادة من جهود المؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى في المجال البحثي 
فى هذا الحجان جا امتبامها المكر تقار ين ره زرا فيه اذى الأهمان الفى فصر عن 
مجمرعة البتك اندو قد جام :2004 وا مع شمول تلك اا ار رها الو 
والكمي لتطور الآداء في القضايا الرئيسية لبيئة أداء الأعمال عبر مؤشر رئيسي وعشرة 
مؤشرات فرعية ونحو 46 مكونا وبياناً في 19 دولة عربية وتطورها منذ صدور المؤشر. 


الاصلاحات المنفذة في الدول العربية: 


ووفقاً لتقريري ممارسة أنشطة الأعمال في العالم العريي لعامي 2009 و 2010 وتقرير 
ممارسة أنشطة الأعمال في العالم لعام 2011 يلاحظ تسارع وتيرة الإصلاح في الدول 
العربية حيث طبقت نحو 93 إصلاحا سهلت ممارسة أنشطة الأعمال مقابل 8 إجراءات 
جعلت الآمر أكثر صعوبة. وفيما يلي ابرز الإصلاحات التي تمت في الدول العربية وفق تقرير 
عام 2011؛ 1 ا ا 
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الي ل 0 تشييد ميناء جديد كن 


وخفضت مصر التكلفة اللازمة لبدء ا اظ التجاري» كما سهلت التجارة عير الحدود عن 
طريق تطبيق نظام إلكترونى لتقديم مستندات التصدير والاستيراد. 


وأنشأت الآردن إطارا إجرائيا يسمح بإقامة مركز خاص للمعلومات الائتمانية. كما خفضت 
الحد الآدنى للقروض المدرجة في السجل العام للمعلومات الائتمانيةء مما أدى إلى تحسين 
أنظمة المعلومات الائتمانية لديها. وآلغت آيضا بعض أنواع الضرائب وآتاحت إمكانية تقديم 
الإقرارات الخاصة بضريبة الدخل وضريبة المبيعات عن طريق شبكة الإنترنت. 


فنك الانترنهه هنا آدى إلى تحسين نظام المعلومات'الافتمانية لها لكنها رفت فى 
الوقت نفسه تكلفة بدء النشاط التجاري. 


وألزمت المغرب الشركات بزيادة الإفصاح فى تقاريرها السنوية» مما أدى إلى تدعيم سبل 


وسهلت السعودية إجراءات استخراج تراخيص البناء عن طريق استحداث إجراءات جديدة 
ومبسطة للعام الثاني على التوالي. وأدى افتتاح محطة حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي 
إلى اهار الوقت اللا لاتمام.عملنات اشراب كا امت دياق على فاون الزرخن 
التجارى نص على ادد فر الاقراكن المكقولة .يضماناك» والسماع اها الديون غار 
كان البحاى فى د الأعبيان رو د الأغيار عن رين ييل التوصيل 
إلى تسويات ودية في وفت مبكرء وفرض مواعيد زمنية فاطعة على التسويات بغرض تشجيع 
الد اين على المشاركة مما ادى الى فر فرص التحصول على الانتمان. 


وسهلت سورية إجراءات بدء النشاط التجاري عن طريق خفض الحد الأدنى لرأس المال 
المطلوب لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة بواقع الثلثين. كما آلغت مركزية 
الموافقة على عقود تأسيس الشركات. ووسعت نطاق تسجيل المعلومات الائتمانية من خلال 
إلغاء الحد الآدنى للقروض المدرجة في قاعدة البيانات. مما أدى إلى زيادة نسبة تغطية 
الأفراد والشركات إلى %2.2 من السكان الراشدين. 


رفكت ررد لطاع الى مكحف كاري فى يرو E‏ قن حلي رداك الشركات 
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بعمليات الاستيراد والتصدير لديهاء مما أدى إلى تسريع تجميع مستندات الاستيراد . 


ا الإماراك إطارا غار نظ ,عمل الراك اتخاضية للمعاومات الا اة لرك 
ال سات العالية ال المعلومات الاكتمانية.هها اذى الى قزر إجواءات: الحضيول 
على الائتمان. وضي مجال التجارة عبر الحدود. اختصرت الوقت اللازم لعمليات التصدير 
والاستيراد عن طرق تبسيظ | جرا ءات إعداد السقدات وید نظام حمركى جديد وقامل 
في مصلحة جمارك دبي . 


وفي فلسطين ترتب على رفع كفاءة عمليات مصلحة الجمارك تسهيل إجراءات التجارة عبر 
الحدود. 


السياسات والاجراءات المقترحة لاصلاح بيئة الأعمال في الدول العربية 


في ضوء استعراض وضع الدول العربية في مختلف مؤشرات بيئة أداء الأعمال تم رصد 
العديد من مواطن القوة والضعف في أداء 19 دولة عربية في 10 مجالات رئيسية ونحو 
46 00007 شرا :قرعا لبيئة أداء الأعمال. وفي محاولة لتقديم وصفة إصلاح تتضمن 
توصيات محددة قابلة للتطبيقء نورد فيما يلي أبرز وأهم التوصيات من واقع تجارب عملية 
طبقتها بعض الدول في العالم وثبت نجاحها وفعاليتها مع تصنيف تلك التوصيات بحسب 
الجهات التشريعية والتنفيذية المعنية. وفي هذا السياق يمكن إيجاز ابرز توصيات الإصلاح 
فيما يلي: 


أولاً: الجانب الإجرائي وتكلغة ومدة إنجاز المعاملات: 


تشير بيانات المؤشرات الفرعية في معظم الدول العربية الخاصة بعدد الإجراءات والفترة 
الزمنية المستغرقة لتنفيذ هذه الإجراءات وتكلفتها سواء تلك التي تخص مؤشر تآسيس 
الكيان القانوني لشركة جديدة أو مؤشر تسجيل ملكية الآصول العقارية أو مؤشر استصدار 
تراخيص البناء أو مؤّشر التجارة عبر الحدود إلى أن المشاكل تتركز في عقبات المرور بعدد 
من الإجراءات المنفصلة وما يصاحب ذلك من التقدم لآكثر من جهة حكوميةء ومن ثم طول 
الفترة الزمنية لإنجاز الإجراءات: وفى بعض الأحيان إلى تدني مستوى الخدمة المقدمة. 
هذا بالإضافة إلى إجراءات إغلاق الأعمال والنشاط وخطوات تصفية الشركات وكذلك 
إجراءات الحجة على الشبمانات المقدمة مقايل الحصول فل الاتتمان» وقى هنذا الصدد: 
تستطيع الحكومات العربية تقليص عدد الإجراءات في كافة المؤشرات المشار إليها وكذلك 
الفترة الزمنية والتكلفة اللازمة لإنجاز تلك الإجراءات دون إجراء أية تغييرات أو تعديلات 
على مستوى التشريعات والقوانين المعمول بها وذلك على النحو التالي: 
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تأسيس الكيان القانوني أوبدء النشاط 


تبسيط ودمج إجراءات تسجيل شركات الأعمال الجديدة وخفض تكلفتها تحت 
مظلة جهة وحيدة (نافذة موحدة) يتمثل فيها جميع الوزارات والجهات الحكومية 
المعنية. 


تجنب اللجوء إلى النظام القضائي والمحاكم لاستصدار شهادات معتمدة وموثقة . 
فصيرة (ستة شهور مثلا) بعدها تحصع الشركة الجديدة لفحص السلطات المعنية قبل 
إصدار الترخيص النهائي . 

اعتماد أسلوب التعامل الالكتروني والتوسع فيه بشكل مستمر. 

العمل بقاعدة ‏ الصمت يعني الموافقة بتحديد وقت حبري سد وسار 
الموافقات للشركات الجديدة وبالتالي يكم اعتبار أن الشركة فد تمت الموافقة ف هل 
تسجيلها بمجرد مرور الوقت المحدد. 

قل عن سيول اغات اال لقا ن على اال : 

تقيض :تكلفة إتجاز ا لجرا ءات هن طريق الفاء تعض النتطليات غير اللازمة فذل شر 
وإعلان تأسيس الشركة الجديدة في اثنين من الصحف القوميةء إن وجدت,ء وإلغاء بعض 
الرسوم الخاصة بالتسجيل . 


تراخيص البناء وتسجيل ملكية الأصول العقارية 





تقليل عدد الإجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء واختصار مدتها وخفض 
تكلفتها واتباع أسلوب النافذة الموحدة والتعامل الإلكتروني. 

توحيد الجهات المعنية بتسجيل ملكية الأصول العقارية سواء كانت أراضي أو مباني 
في جهة واحدة أو على الأقل زيادة مستوى التنسيق فيما بينها ومن ثم تقليل حدوث 
أخطاء الازدواجية والتكرار فيما بين المكتب القانوني لتسجيل الملكية ومكتب الشهر 
العقارى. 


الخاصة بها لأصحاب الأعمال فى صورة ميسطة وعبر وسائل الكترونية لا تستلزم 
قانونيين للتعامل معها وفهمها . 
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التجارة عبرالحدود 
ليه ]شتات لطر الحد ردي الدون لخر و ليام ار مدي تكلا SELE‏ 
الإلكتروني المحلي والدولي. 
ه إنشاء أو تحسين النافدة الموحدة للسلطات الجمركية والآمنية وتحسين الإجراءات فى 
الاد البرية و البحرية رالو 
علي عد وجرت بردي يفي قيضي نا ريه سارها هيل 
السلطات الجمركية. 
٠‏ اتباع نظم التفتيش الانتقائى المستندة إلى تحليل المخاطر فى مختلف المنافذ أو 
معرين لقانم اسبا ءار ات كروي عي وا ددارية العوراس 
دفع الضراتب 
N N‏ ال ررم 
إغلاق الأعمال وتصفيتها 
ف ا ل گل راء الضمانات القى يقرها كانون. الضمانات: من خلال 
إجراءات إدارية مبسطة لا تتطلب توثيقا أو مراجعة قانونية وتسمح للمقرضين بفحص 
٠‏ اختصار إجراءات التصفية وتقليل مدتها وتكلفتها. 


ثانيا : النظام القضاتي: 


٠‏ النظام القضائي الذي يتسم بالكفاءة والعدالةء تكون لديه المقدرة على تقديم الخدمات 
الفعالة لقطاع الأعمال وخصوصا فيما يتعلق بإجراءات إنفاذ العقود وتحصيل الديون 
المتآخر سدادها والبت في حالات الإفلاس وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة وهو ما يتطلب 
اختصار هذه الإجراءات وتقليل تكلفة ومدة إنجازها وذلك من خلال الخطوات الآتية: 

٠‏ الإسراع في إصدار الآحكام من خلال تحديد صارم للفترة الزمنية لإصدار الآحكام لا 
يمكن تجاوزها . 
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٠‏ تبني وتصميم نظام يضمن كفاءة وفعالية إدارة القضية يرتكز على ركيزتين؛ اولاهما؛ أن 
يتحمل القاضي المسئولية لمتابعة القضية منذ بدايتها إلى نهايتها حتى يكون على علم 
بمراحل تطور القضية وبالتالي لا يلجا إلى تأجيلها . وثانيهما إدخال نظام آلي لتسجيل 
ومتابعة القضايا من تاريخ رفع القضية إلى تاريخ إصدار الحكم فيها على غرار تجربة 
كل من آلبانيا وأرمينيا تحت إشراف ودعم البنك الدولي. 

٠.‏ إنشاء وتكوين فقواعد بيانات وأنظمة معلومات في المحاكم, وإخراج المعاملات التي لا 
تمثل نزاعات فضائية مثل تسجيل الشركات خارج اختصاص المحاكم. 

٠‏ إنشاء وتأسيس محاكم للدعاوى القضائية الصغيرة ومحاكم تجارية متخصصة. 

۰ تدريب رجال القضاء وتأهيلهم على ممارسة الاحكام فى القضايا التجارية» حيث ثبت أن 
المحاكم التجارية المتخصصة ساعدت بدرجة كبيرة على تسارع معدلات إنفاذ العقود 

® ذنم تقليل فرص إساءة | ستخدام حفوق رقع دعاوى الاستناف. 
الأحكام العامة. 

8 :إشراك الاين فى إجرادات ومراحل إعلان الاظلاين حت رت العمل انملؤي الوا 
الجماعية المسبقة للدائنين قبل إعلان الإفلاس. وذلك للتآكيد على أن الشروع في 
عملية التصفية أو إعادة الهيكلة للشركة المتعثرة لا يوقفان بأي حال من الأحوال عملية 
إلى الدخول في متاهات القضاء والمحاكم ودعاوى الاستثناف المتتالية على الآحكام وما 
يصاحب ذلك من ضياع للوقت وزيادة التكلفة. 
المدين عن السداد دون الحاجة إلى اعتمادها أو توثيقها من خلال النظام القضائي) 
والاهتمام بسرعة البت هي الديون صعيرة الحجم : 

٠‏ السماح يتتفية الأحكام النسلعة بالججر والتصرف فى الضمانات يعيدا عن النظاء 
القضائي والمحاكم. 

تالتا: تحسين درجة الإفصاح عن البيانات والمعلومات المالية والائتمانية مع التوسع في 
استخدام الخدمات الالكترونيك: 


ه إدخال وتطوير التعامل الإلكتروني فيما بين الأجهزة الحكومية وكذلك مع المؤسسات 


9 








متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


الخاصة وال هلية والأفراد وخصوصا کن مجالات 3 تسجيل المعلومات والبيانات 
للمستثمرين والحصول عليهاء تمهيدا لمزيد من الخدمات التي تشمل انجاز عدد متزايد 
من المعاملات واعتماد التوفيع الإلكتروني. 


الائتمانية سواء الحكومية أو الخاصة عير توسيع فاعدة مقدمى البيانات من مقدمى 
التسهيالات التجارنة وتجار الفحؤكة والمرافق العامة وتطوير نظام لاتسجل الإلكترونى 
مقابل توفير الخطوط المفتوحة للحصول على تقارير دورية تتضمن معلومات ايجابية 
وعلبية أكثر دة ومر والاهم. إناجة القرسية للتدفيق الدورق عليها راء من فيل 
المقرضين أو المقترضين وذلك باعتماد آلية تسمح لهم بتصحيح لاا الواردة بهده 
التقارير - إن وجدت. 

٠‏ تعزيز سبل الإفصاح عن المعلومات المالية وتدقيقها وسرعة نشرها بمجرد تجميعها 
شهادات بشأن دقتها وصحتها . ويُوصى بانتهاج الإصلاحات تدريجيا والبدء بالإصلاحات 
النسيطة أولا سل ؤيادة درحة الإفتضاح عن الملكياك والأداء المالى ثم مهيل ودعم 
صقار اله رن من اجل 'الحضول على حه من خلال القضاء والمحاكة: هه 
فرض عقوبات رادعة على الشركات فى حالات تآخر الإفصاح عن البيانات المالية 
ال وسيل السسيرين على ات التجاور اك 


رابعا: الجانب القانوني والتشريعي: 
إضافة لما سبق من توصيات بشان إصلاحات يسهل تطبيقها من خلال قرارات إدارية من 
قوانين العمل والشركات والمصارف والائتمان والضمانات والاستثمار الأجنبي المباشر على 
نحو ما سيتم تناوله فى النقاط الآتية: 


قانون العمل 


ه أقاع نظام الحد:الأقخصى اعات العمل خلال العام رواد مروثة ساغات العمل العادية 
والإضافية اليومية حتى يستطيع قطاع الأعمال مواءمة أوضاعه خلال فترات ارتفاع 
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إدخال أنواع جديدة من عقود العمل المؤفتة مع إمكانية ترك فترة العقود المؤفتة مفتوحة 
دون تحديد . 

إدخال نظام الأجور المنخفضة خلال فترات اكتساب المهارات وتعلم المهنة أو الحرفة 
وهي فترة قصيرة الأجل ينتقل بعدها العامل إلى مرحلة العقد الدائم . وقد طبقت 
العديد من الدول هذا الأسلوب خلال فترة الستينيات والتسعينيات من القرن المنقضي 
وغد هذا الأعلوي اسهل من تف الحن الآدتى للتهور لن هذا الاعات باب 
التصادم مع اتحادات العمال. 

اتباع أسلوب تأمين البطالة الذي يتم بالمشاركة بين الحكومة وقطاع الأعمال بدلا من 
أسلوب التعويضات الذي تتحمله مؤسسات الأعمال فقط. حيث ينتقل الوضع من حماية 
الوظائف إلى حماية العمال أنفسهم عن طريق تقديم المساعدة لهم للحصول على وظيفة 
أخرى بما يؤدي إلى تخفيض تكلفة التعويضات والعمالة على قطاع الأعمال ويعزز من 
نظم الحماية للعاملين في نفس الوقت. 


فانون الشركات والإفلاس 


تخفيض الحد الآدنى لرأس المال المطلوب لتأسيس شركة جديدة إلى اقل حد ممكن أو 
الا خناضة ر ل ترجد فى الواقم الى ان م من ورا بهذا ارت 
حيث يسمح القانون للمستثمر بسحب رأس المال من المصرف الذي أودعه فيه بعد 
الانتهاء من إجراءات التسجيل مباشرة. 


تخفيض عدد الإجراءات المطلوبة لاسترداد الديون وتنظيم مهنة القائمين عليها وتصميم 
هنكل ,هن الحوافن والمكافاك التصاعدية الثن تقابيي.طرديا ‏ مع جم الديون ركشبية 
ما أو ا اا ا التمل بجاقرا ی ا 
للإسراع بالخطوات. 

تشجيع الشركات على ضبط وتدفيق بياناتها التشغيلية والمالية بتشكيل لجنة داخلية 
ندر عمة حيط التراقه المائية را عدوا شيادة يدان فده رعسرها E‏ 
حسابات خارجي . 


فانون الحوافزوالاعفاءات الضريبية والجمركية 


خفض المعدلات الضريبية بأنواعها ولاسيما ضرائب الآرباح والعمل وتوحيدها ومحاولة 
اتباع أسلوب الإعفاءات الضريبية في بداية النشاط. 

خفض الرسوم الجمركية وتكلفة مناولة البضائع بأنواعها وفي مختلف المنافذ ولاسيما 
على مستلزمات الإنتاج وتأسيس المشروعات والعمل بالنظم التى تسهل التجارة عبر 
الحدود مثل المناطق الحرة والإعفاءات والسماح المؤقت وغيرها. 
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فانون المصارف والائتمان 

4 اإصلاح فاون الضمانات ينركن السماء بالفاذها .خاو المحاكم وروس وتو انواع 
الأصول المتقولة التى يمكن للعدينين تقديمها كضماناك فى سل الحصول على الانتمان 
سواء الأصول الحاضرة أو المستقبلية والملموسة وغير الملموسة. 

٠‏ يمترح الينك الدولي وضع مواصفات عالمية للضمانات تكون بمنزلة معايير دولية متفق 
الديون ومن ثم السماح لكل من المقرض والمقترض بالاستفادة من هذا النظام العالمي 
الموحد. 
يمكن توفيرها من المصادر غير المصرفية وذلك بهدف توسيع قاعدة مقدمي البيانات 
لمكتب تسجيل المعلومات الائتمانية بتغطية بيانات التاريخ الاثتماني للعملاء كلفة واحدة 
من مغقدمي التسهيلات التجاريةء وتجار التجزئة والمرافق العامة مما يزيد من القدرة على 
التنيوٌ باحتمال تخلف المقترض عن السداد. 

4 لاء بل الا اة الان كه امراف الرقاية والاشيراف المخر قى 
والببياسية: النقدية وهرم الاكتفاء مال كادي اللخاصية لسبجيل. المعلومات الاكتمائية مع 
تعريزسييل ااا بالوسيائل الإلكترونية, 

قانون سوق الأوراق المالية 

ه٠‏ سد الثغرات فى قوانين الإفصاح بتطبيق الشروط الضرورية الآكثر شمولا والتى 

تعطي صورة أوضح عن الملكيات المياشرة وغير المياشرة لكبار المللاك في الشركات 


٠‏ تشجيع الشركات على الالتزام بمتطلبات الإفصاح المالي بدقة وفي المواعيد المحددة 
وتخويل الجهات الرفابية حق فرض عقوبات رادعة على الجهات المخالفة منها؛ فرض 
غرامات ضخمة وإلغاء أو توقيف التعامل على أوراقها المالية المدرجة في السوق 
المالي. 

٠‏ إنشاء أسواق موازية للأوراق المالية تتعامل في أدوات حقوق الملكية الخاصة بالمشاريع 
صغيرة ومتوسطة الحجم يصاحبها متطلبات إدراج وإفصاح مالي أكثر تبسيطا. 


9 كما يجب أن يضع المشرع الذي بصدد تنقيح تلك التشريعات ضمن آولوياته ضرورة 
توكير الفاغ ها بين هه التتدريعات يما قق أفضل الممارسات فلي سبل 
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المثال. لا يكفي وجود نظام فعال ترتيب الدول العربية 
اكل الملكيات: وحهودى الحضول ضمن مؤشر بيئة أداء الأعمال 2011 
یہ ا دان 
نظام ل الملكيات: اة 
كفامه م توا اتتسيق م قراین ا مس ان ا 
امات اتي قد قدي شي يعض 
اعالات إل ارتاع تكله الحصول 
aS‏ 
E ITP‏ 
يمنع أو يعوق المصارف من الرجوع 
إلى الضمانات والتصرف فيها في | 6 إعمان | | 57 | 57 | 10 
وان مودو و 
“اا ص ا ای سد سم ا 
وفيما يلي عرض للمؤشر العام لبيئكة أداء 0 |الأردن 107 | 111 
اعمال في الدول الربية لمم 2011 
والمؤشرات المشرة الفرعة ومكينتا. | 12 مدي 114 | 104 | 0 
يتتبع تقرير بيكة أداء الأعمال: الإصلاحات 
التنظيمية التي تهدف إلى توفير المزيد | 14 |الجزاشر | 136 | 136 | 0 | 
من السهولة في أداء الأعمال في العالم | 15 سورية | 144 | 144 | 0 | 
والدول العربية منذ إطلاقه عام 2004, 
ا 
على المؤشرات الفرمية المشرة المكونة 
مؤش رسيرنةاناءالاضال, ١‏ |19 صر ا ما م 


المعبد اظاهرة مالاك ا اء اعمال وهر شمان 
ويتكون المؤشر العام المركب من عشرة 
مؤشرات فرعية هي: مؤشر تأسيس 
لسر عقر امتخرج ENC E‏ 
مؤشر الحصول على الائتمان» مؤشر حماية المستثمرء مؤشر دفع لسري مؤشر التجارة 
عبر الحدود. مؤشر إنفاذ العقود. ومؤشر إغلاق المشروع. 
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ويرصد تقرير عام 2011 لممارسة أنشطة الأعمال مقاييس موضوعية للاجراءات الحكومية 
ال لأنايعلة الأعمال وإنفاذها فى 183 دولة» وكذلك فى مدن مختارة داخل الدول. 


وقد تم إطلاق تقارير متخصصة عن الدول العربية برعاية ومشاركة عدد من المؤسسات 
الإقليمية والقطرية العربية بداية من عام 2009 لتغطى 20 دولة عربية. 


رها البجرين فى العركر الثاني عرها وال 28) هالمياء الامازات هى المركر الثالع عرنيا 
راد ( 40 هالميا» قطر قى المركز الرابع غرها راد ( 60 عالميا :نس فی المركر الاس 
عربيا وال (55) عالميا. 


ويلاحظ ان هناك تفاوتاً كبيراً في ترتيب الدول العربية على الصعيد العالمي حيث تراوح 
ارقت ما يدن المركة 111 والمركر 16631 عائميا إكنافة إلى :وحود كرون نضا ما سين 
الدول في مقدمة الترتيب العربي. 


جاءت دول مجلس التعاون الخليجي ضمن المراكز العشرة الأولى عربيا إضافة إلى تونس 

راا د ربالتشارنة م الحاء 201100 يمكى ابمقداع ها يلى: 

ه سجلت4 دول عربية تحسنا هي؛ السعودية (مركز واحد) إلى المركز ال11 عالمياء تونس 
(3 مراكز) إلى المركز ال55 عالمياء مصر (5 مراكز) إلى المركز ال94 عالمياء موريتانيا 
(مركزان) إلى المركز ال165 عالميا. 

٠ه‏ حافظت 5 دول عربية على ترتيبها العالمي في المؤشر هي ؛ سلطنة عمان والمغرب 
والجزائر وسورية والعراق؛ في المقابل تراجع ترتيب 10 دول عربية بما يتراوح ما بين 
مركز واحد إلى 11 مركزا . 

ونظرا لآهمية تلك التقارير وخصوصا في الدول العربيةء فقد وجدت المؤسسة أن من واجبها 

أن تقوم بإنشاء قاعدة بيانات لبيئة أداء الأعمال في الدول العربية وذلك عبر إعادة تصنيف 

وعرض للبيانات الصادرة من قبل البنك الدولي بهدف تحقيق ما يلي: 

4 ا ا ا امجا نما ردق ر 2011 

٠‏ عرض التطورات الايجابية والسلبية التي طرأت على مكونات بيئّة أداء الأعمال في كل 
دنه و طاو كل مور E E‏ 

٠‏ تمكين كل دولة عربية من التعرف على نقاط فوتها وضعفها والوقوف على ضرورات 
الإصلاح في كل دولة مقارنة بالمتوسط العربي. 


ل تيان المؤسسة العربية لضمان 
6ج الإستثمار واثتمان الصادرات 
حت The Arab Investment & Export‏ 

Credit Guarantee Corporation 1 










ه٠‏ الوقوف على ضرورات الإصلاح في كل دولة عربية بالمقارنة مع الدول المتقدمة ودول 
منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ال 015010 . 

ادع ادر اعبات امن فى ECE‏ درن همان 
في الدول العربية. 


7 مؤشر تنافسية السفر والسياحة 2011؛ 


قرس امسر ةر لير يي افيه ندر فى هد اسان 
وذلك مح خلال قباس ا خو مكوناك هذه ا ها حلا ووس اه ر 
ملانة إلى مصادر عامط ع هيات دولية افر و المماجة خيرم التو لماكت شاه 
استطلاعات الرآي» ونتائج مسوحات سنوية شاملة أجراها منتدى الاقتصاد العالمي بالتعاون 
مع شبكة مؤسسات شريكة تعمل في الدول التي شملها التقرير. 


ويهدف المؤّشرء الذي يغطي 139 دولة هذا العام, إلى توفير أداة إستراتيجية شاملة لقياس 
العوامل والسياسات التي تساعد على تطوير قطاع السياحة والسفر فى الدول المعنية. حيث 
يوفر التقرير بيانات وتقييمات تفصيلية لمناح السفر والسياحة في جميع أنحاء العالم, ويمكن 
استخدام النتائج من قبل جميع الجهات المعنية بالسفر والسياحة للعمل على تحسين القدرة 
التنافسية للقطاع, مما يسهم فى نموه وازدهاره فى الدولة ككل . 


ويتألف مؤّشر (:1106 Competitiveness‏ 101111512 ع5 113761) من 14 عنصرا لقياس 
تنافسية السفر والسياحة. وتدخل العناصر الأربعة عشر ضمن ثلاثة مؤشرات فرعية على 
نطاق أوسع تتضمن المتغيرات المتعددة التي تسهل أو تحفز تنافسية السفر والسياحة 
وهي : 

1) مؤشر الإطار التنظيمي للسفر والسياحة» يرصد العناصر ذات الصلة بالسياسات 
الحكومية المتبعة وتشمل؛ الصيغ القانونية والإجراتية: الاستدامة البيئية. السلامة والأمن, 
الصبعة والنظافة.واولويات السباحة والسقن: 


3 نور يده لسر و سباحة زينها التحتية عير لامر O‏ مايه 
الأعمال والبنية التحتية لكل اقتصادء ويشملء إلى جانب تنافسية الأسعار المحلية للاقتصاد 
المعني» البنية التحتية لكل من قطاع النقل الجويء والنقل البري. قطاع السياحة وقطاع 
المعلومات والاتصالات. 
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3( مؤشر الموارد البشرية والثقافية وضع الدول العربية فى مؤشر تنافسية السفر والسياحة 2011 
والطبيعية للسفر والسياحة؛ وتشمل 


١ ' 


ا حر | احير | حر | حر | حي دن | سس 
© حلم حلم دن [e‏ دن دن 
3 ل٠‏ 0 ىا ل٠‏ بم بم oo‏ 


بحم 
الترتيب الترتيب 
الموارد التي يتمتع بها كل اقتصاد 30 |478 
(موارد بىشرية› جاذبية السفر 
والسياحة: والموارد الطعة 
والثقافية). 1 
3.9 62 4.17 
الدول العريية فى المؤشر: 45 64 | 4.14 


4.03 70 


غطى المؤشر لهذا العام 139 دولة 
09 منها 15 دول عربية. بدخول 
لبنان» لأول مرة. ضمن الدول العربية | و 
التي يشملها المؤشر. وجدير بالذكر ۳ 112 124 . 
أن الترتيب الحالي للدول العربية لم | 6د | ور 
ا فى اعقياره الحراك الشبيى فى 
وقد تصدرت الإمارات المؤشر بحصولها ضمن المؤشر الكلي على الترتيب (30) عالمياء تلتها 
(105): الجزائر (113)» ليبيا (124): وموريتانيا (136). 
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lê Ml NN دون‎ 3 EL E 
والجزائر) تحسنا بنسب متفاوتة في ترتيبها عالمياء في حيت تراجعت 8 دول عربية في‎ 
الترتيب عالميا وعربيا نظرا لتدهور رصيدها وهي؛ قطرء تونس: الأردن: مصرء المغرب,‎ 
سوريةء ليبياء وموريتانيا. وعلى الرغم من تحسن رصيد تونس والكويت؛ تراجع ترتيب توئس‎ 

کی حين استقرت الكوبيع فى ترا اعام السابق. 


٠‏ لیا المؤسسة العربية لضمان 
8 ا ين الإستثمار واثتمان الصا درات 
ا The Arab Investment & Export‏ 
Credit Guarantee Corporation‏ 










وضع الدول العربيه في مؤ شرتنافسية السفروالسياحة 2011 


الموارد البشرية: 
الثقافية والطبيعية 


| صن | تي مسد مس | نا اعمس مف مس 

1 الإمارات | 478 .4 77 EZÎ‏ 7 5.32 .5 24 424 
0 
3 قطر 200 | 445 كه | 502 4و 468 90 ا64 
6 إسسية 62 | 417 ا8 | هده 41 45 77170 
8 لان 70 4031 8 | 442 63 مهد 9 مهد 
امسر | 25 ]396 | 70 |453 74 | 9ىة| 70 ]77و 
6 المشري | 78 | 393 © | 77455 350 374173 
1 ايت 0 95 | 368 108 | يود 66 392 126 8ل 
e ine‏ 
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المؤسسة العربية لضمان 
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محورالتقرير 
مؤشرات أداء قطاع النقل البحري في المنطقة 
العربية في ضوء المستجدات العالمية 
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ثامنا- محور التقرير: مؤشرات أداء قطاع النقل البحري في المنطقة العربية في ضوء المستجدات العالمية 





5 تقديم؛ 


يتناول محور التقرير لهذا العام التطورات التي طرآت على مؤشرات آداء قطاع النقل البحري 
في المنطقة العربية خلال الحقبة الآخيرة 2000 -22010 وذلك من خلال استعراض حجم 
ار ال المنقولة 2 وفقا لأحدث البيانات وكذلك تطور وسعة 
الموانئ البحرية العربية يم الاي كيد 3 مؤشرات ا صادرة عن 
المنتدى الاقتصادي العالميء الأنكتاد ومجموعة البنك الدولي بغرض الوقوف على مدى جودة 
البنية التحتية لهذه الموانئ. جودة شبكة ارتباطها مع شبكات الشحن العالمية. ومدى مرونة 
عمليات الاستيراد والتصدير عبر هده الموانئ, وضلا الى نقاط القوة والضعف والخروج 


كما مققازل. المخور أدرة المستحدات. والقضنايا الفاتونية المامة الصمادرة يعن الم سات 
العالمية المغية بالتقل البجرى ومدى. كف التشريعات والبياسات العاكمة لبوق النقل 
البجترى العريى مع تلك المستعداكه مرور بمقاوضات.متظلمة التمارة العالمية يشان تحرير 
العجارة فى بخدمات«التقل البحرى الى دخات عامها السنادين وكذلك جداول التزامات تعريز 
التجارة في هذا النوع من الخدمات والمقدمة من الدول العربية في هذا الشأن. وكذلك 
القيود المفووضة على تحرير التجازة فى خدمات التقل البحرى: 


ونظرا لأن اختيار قطاع النقل البحري موضوع محور التقرير لهذا العام جاء في ضوء اهتمام 
جامعة الدول العربية بتطوير قطاعات النقل في المنطقة باعتبارها الأذرع الحقيقية للتجارة 
البينية العربية ومع العالم الخارجي مع ضرورة تحديث وتطوير منظومة النقل البحري في 
المنطقةء فقد تناول المحور أيضا احدث التطورات التي طرأت على نتائج العمل العربي 
المشترك في تطوير القطاع وأهم التوصيات. وبذلك يهدف هذا الجزء لاستعراض مؤشرات 
أداء قطاع النقل البحري في الآونة الأخيرة ليكون مصدرا مهما للمعلومات عن هذا القطاع 
الحيوي لصانعي السياسات والمستثمرين وأصحاب الأعمال العرب والأجانب. 


8 مقدمة؛ 


برخ يدع نشاظ النقل البجرى إلى هجر الاين .حيث ازناد القدماء المصريون البحار ثم 
الفينيقيون والإغريق والرومان قبل أن تصل الريادة في العصر الحديث إلى عدد من الدول 
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مثل اليابان واليونان. وتشير نتائج الدراسات إلى وجود ارتباط ايجابي بين معدلات النمو 
الاقتصادي وحجم تجارة السلع ولاسيما المنقولة بحراء خاصة في ظل تمتع النقل البحري 

بميزة تنافسية سعرية على باقي أنواع النقل باعتباره أفضل هذه الأنواع من حيث تكلفة النقل؛ 
والإنشاءات. حيث لا تحتاج طرقه الملاحية إلى إنشاءات إلا في بداية ونهاية الطرق الملاحية 
كالموانئ والأرصفة البحريةء ولا صيانة مكلفة أو إصلاحات. وكذلك تتميز أدواته بانخفاض 
تكلفة بنائها. فتكلفة بناء سفينة بحرية وصيانتها تعتبر منخفضة بالمقارنة بتكلفة بناء قطار 
له نفس الحمولةء ناهيك عن القدرة الفائقة على الشحن بناقلات وسفن وحاملات عملاقة 
تصل طاقتها إلى مائتي ألف طن. 


وهناك دول استفادت كثيراً من سواحلها البحرية»؛ فعملت على تكوين أساطيل تجارية ضخمة 
تجوب العالم شرقا و مثل اليونان واليابان . بيئما ل تزال دول أخرى في طور المحاولات. 
يأتي من ضمنها عدد من الدول العربيةء في حين لاتزال دول أخرى تعتمد على الأساطيل 
الآجنبية مثل الكثير من الدول النامية. 


وعلى الصعيد العربي يشهد القطاع اهتماما كبيرا من قبل الحكومات العربية بالتزامن مع 
تطورات متسارعة على صعيد فتح المجال أمام القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي 
للمساهمة بشكل متزايد في مشروعات التوسع والتطويرء حيث بلغ إجمالي خطط الاستثمار 
الحكومية والخاصة المعلنة في مشروعات النقل البحري العربي خلال السنوات الخمس 
الأخيرة والسنوات المقبلة ما يزيد عن 120 مليار دولارء يمكن ان تمثل تحولا جذريا في أداء 
القطاع وقدرته على خدمة قضايا التنمية بمختلف مجالاتها. 


8 مؤشرات النقل البحري في العالم؛ 


يعد النقل البحري من أقدم القطاعات وأكثرها أهمية على الصعيد الاقتصادي بفضل 
مساهمته في نقل أكثر من %80 من حجم التجارة الدولية السلعيةء كما أن نسبة كبيرة من 
تنقلات الأفراد في معظم دول العالم يتم عبر السفن وفيما يلي أهم مؤشرات القطاع على 


Da DD‏ طن يساق مقرط 


٠‏ انخفاض حجم التجارة العالمية المنقولة بحرا (البضائع المشحونة) بنسبة %4.5 عام 
9 إلى 7940 مليون طن نتيجة طبيعية لتراجع الطلب العالمي ضمن تداعيات الآزمة 
الاقتصادية العالمية. 
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ترا جعت الإا جبة العالمية لمران الحاوبات يفعدل 909:7 لتصل إلى 465 مليون حاددة 
قياسية عاد 2009. 
ياسية عام 


نما إجماتى الأسطول القجارى الغالمى خلال :القدرة 2010-2000 بمعدل تمو ستو اة 
3 ليصل إلى 37874 سفينة في عام 2010. 


تعتبر السفن من بين أهم الأصول عالية القيمة حيث تصل تكلفة بناء سفينة واحدة ما يربو 
على 150 مليون دولا بشما تدرب الأبرادات الستوية للسفن التجارية مين 500 مار 
دولار وهو ما يمثل %5 من حجم الاقتصاد العالمي. وعلى الرغم من الأزمة الاقتصادية: 
جلت ضتاغة يتا القن معدل شمو ملحو .يله :9042 لتصل الى 1173 اون طن 
بالحمولة الساكنة. مقابل 82.3 مليون طن عام 2008: كما أن أوامر تسليم السفن 
الجديدة زادت عام 2009 بنسبة %22 مسجلة رقما قياسيا جديدا ببلوغها 3658 سفينة 
مايل 2999 سفيثة جديدة خلال عام 2008 نتيجة لطلبات يناء السفن الث كانت قد ته 
إصدارها قبل الهبوط الحاد في الطلب على السفن الجديدة جراء الأزمة: بما أسفر عن 
فائض في جانب العرض أدى إلى نمو عمليات تفكيك السفن القديمة بما يتعدى 90300 
من إجمالي الأسطول القديم. 


هيمنت 3 دول آسيوية على بناء %90 من إجمالي السفن الجديدة خلال عام 2009 
شملت؛ كوريا الجنوبية بحصة %37.3 والصين بحصة 9928.6 واليابان بحصة 9024.6, 
بينما تمثل حصة كافة الدول المتبقية ما نسبته 909.6 من بناء السفن العالمية عام 
9. 


تخر الان دام اكير اتدون احلا اسفن حول العالم, من حك الحو وعدد 
القن يواقع :173:9 مرن ل يا بل 8 0015 من بحمو لاك الال وعدد 3720 
سفينة تمثل %9.8 من سفن الأسطول العالميء تليها اليونان من حيث الحمولات حيث 
فك 3064 سفيقة تيال 615 من حتمولات مشى العالم: ا ت الايا التركر 
الثالث بعدد 3522 سفينة بحمولة 105 ملايين تقريباً. 


مواطنو 35 دولة يستحوذون على ما نسبته 9096.4 من حمولات الآأسطول 
العالم :فى خن يمتلك: ار ی دول 15832 ببفينة فين 90418 من 
سفن الآأسطول العالمي وهم بالترتيب مواطنو اليابان» اليونان» ألمانياء الصين. 
النرويج. وبإضافة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهونج كونج والدنمارك 
وبريطانيا ترتفع حصة ما يمتلكون إلى 21361 سفينة تمثل 9056.4 من عدد 
وحدات الأسطول العالمي. 
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ه النقل البحري كان من أكثر القطاعات التى تأثرت سلباً بالأزمة المالية العالمية حيث 
أدى تقلص الناتج الصناعى إلى خفض معدلات التجارة وبالتالى خفض حركة النقل 
البحرى. 


هناك O‏ التقل السخرى ركان فى N‏ 
البائلة فى بحوردك E‏ كباله الستدل الح ان وني EEE‏ 
وهو ما جعل قضية الآمن المائي تسيطر على كافة المناقشات الدولية. وباللإضافة 
إلى الأمن داخل البحر تواجه التجارة البحرية العالمية والشحن البحري عدداً من 
التحديات المتداخلة وهى كدي 'آمن الطافةبواسيعار الوقود امار وود السفن 
وكذلك التغيرات المناخية 


8 مؤشرات النقل البحري في الدول العربية؛ 


يعد النقل البحري من أكثر القطاعات تنوعا وتشابكا مع القطاعات الأخرى في الافتصاد 
ولاشك ان هذا التنوع يزيد من عدد المؤشرات المطلوب رصدها لتشمل الموانئ العربية 
e‏ عاقيا كلك o EN LCT NC‏ 
احجام المداولة ا والحاويات د ت جرال الدول العريية. 


5 حجم البضائع المتقولة بحرا في الدول العربية ( حجم المناولة البحرية)؛ 
وفي محاولة لقياس حصة المنطقة العربية في تجارة السلع التي تم تحميلها على متن 


تم عرض بيانات إفليم شمال حصة الدول العربية في عدد من مؤشرات النقل البحري في العالم 


أفريقياء وفقا لبيانات 00 
الانكتاد. كما هو موضح ظ € 16,000 
بالجدولين رقمي (1). (2). ۰ 1200 
(وتشمل دول المغرب | لعربي 10,000 
ومصر وليبيا)ء وبيانات إقليم 8 5 
غريه اسیا ر ول ييانات 1 4,000 
11 دولة عربية آسيوية و ¥ 2000 
0 


الم 


بالاضافة إلى E‏ ( وفى 5779 1267 1845 16.048 TT‏ 
١ 1 1 58‏ مليون طن | مليون طن | مليون طن آمليون طن ساکن ‏ ميناء 
حين تعدر فصل بيانات 
کل من لسو لي وو ال نة السنوية للاسطول 

التجاري 


والصومال وجيبوتي. ومن تم 
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يشتمل إجمالي الدول العربية في الجدولين المذكورين على بيانات تركيا ولا يتضمن 
بيانات السودان وموريتانيا والصومال وجيبوتي. وبناء على بيانات هذا الإجمالي العربيء 
يتضح ما يلى؛ 





0 إجمالي حركة ده ) کک ل E‏ العربية نحو 1845 
8 . 


خلال عام 2009 توزعت حركة المناولة في الموانئ العربية ما بين 1267 مليون طن 
يحان مد نيل صنت سرون طن يعات نه 2210 علبي طن هات 
VIE CoA‏ مر طن كنات عد لي 
2 مليون طن بضائع جافة و69.2 مليون طن منتجات نفط و34.5 مليون طن 
خط يكام . 

وفقاً لبيانات عامي 2008. 2009, ارتقعت جعي الشم 2 lI‏ جر ين 
الإجمالي العالمي مقارنة بحصة الدول الأفريقية الناميةء وكذلك حصة إقليم دول جنوب 
شرق آسيا الذى يتكون من 11 دوكة أسيرية تبات اتر ها ايزا لانن رة 
الفلبين» فيتنامء بورناي» كامبودياء لاو. مينيمار وتيمور الشرفية. 

وافتنا 5 دول عربية ببيانات تجارتها الدولية مع العالم الخارجي المشحونة والمفرغة 
هرا لال الفدرة 2010/2009 رو السات هته الف مين الذول الفريية: لاح 
تبدل الصورة حيث تراجع حجم البضائع المفرغة بمعدل %0.3 مقارنة ببيانات عام 
9 بينما ارتفع حجم البضائع المشحونة بمعدل 9619.7 خلال عام 2010. 

نمت حصة المنطقة العربية في مناولة الحاويات على مستوى العالم» حيث يدخل 


ضمن القطاعات الأسرع نموا أنواع رئيسية من شحن البضائع (الصب الجاف والبترول 


في العالم للعام 2010. 

متحلقة الشوق. الأرييط وإفريظ. | عدوي ابيا كانك الال قاقر يتراكء حركة دكن 
العالمية نتيجة الآزمة المالية. ففى حين بلغت نسبة تراجع أحجام المناولة بنسبة %36 
في دول شرق أوروبا و15 في شمال أوروباء لم تتجاوز نسبة تراجع أحجام الشحن %2 
في الشرق الآوسط و04 في الآسواق الأفريقية و%6 في جنوب آسيا. 
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جدول رقم (2)؛ التجارة الدولية المفرغة بحرا إلى الدول العربية وبعض الأقاليم الاقتصادية (بملايين الأطنان) 


ددجتو هيونية | 1146 | 1169 | 108 | 1083 | 5ههة | 2954 | 571100 | 2000 
سس 0 ص9 E‏ مهي | 7ت | S07 | S7‏ | مستبت 7OOZSOO‏ 
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2؛ تشمل 11 دولة عربية آسيوية وتركيا وبالتالي يتضمن الإجمالي تركيا ولا يتضمن بيانات السودان وموريتانيا والصومال وجيبوتيء 





3 تشمل 11 دولة آسيوية؛ اندونئيسياء ماليزياء تايلاند» ستغافورة, الفلبين»› فيتنام بورناي» كاميودياء لاو مينيمار وتيمور الشرفية.. 
4 يانات هات اتفال الرسفية فى الول العريية الواردة الول 
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8 حجم الأساطيل البحرية العربية وتطورها؛ 


تشير بيانات منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتطوير «الانكتاد» لعام 2010 إلى تزايد 

سعة الأساطيل العاملة في الدول العربية خلال العقد الأخيرء. بدرجة محدودة: قبل أن تنتعش 

خلال العام الآخير. وفي هذا الصدد. يشير جدول رقم (3) إلى الحقائق الآتية؛ 

٠‏ بلغت الطاقة القصوى للأسطول البحري التجاري العربي 16048 مليون طن حمولة 
ساكنة في بداية يناير 2010 وقد نمت تلك الحمولة خلال الفترة 2010-2000 
بمعدل سنوي بلغ %1.1 في المتوسط مقارنة بمعدل نمو سنوي للأسطول العالمي بلغ 
3 أي خمسة أضعاف المعدل العربي. 


٠‏ ارتفع الأسطول التجاري العربي ارتفاعا ملحوظا بين بدايتي يناير 2009: 2010 بمعدل 
56 أي ضعف معدل نمو الآسطول التجاري العالمي البالغ %7.5 خلال ذات الفترة 
فصل إلى O‏ عن ينوه وبا بر 200110 N‏ 
جديدة بما يعادل 117 مليون طن من الوزن الساكن» مقابل تفكيك واستبعاد سفن من 
الخدمة في السوق بنحو 33 مليون طن من الوزن الساكن. 

تناقصن حصا الدول. العربية من الا مالي العالمى لحمولة الأسطولالتجاري البحري 
بضورة مت اصلة من 901:8 کے 9011 اال ال 2008-2000 فيل أن شود ودر 
إلى %1.2 عام 2009 ثم إلى 901.3 عام 2010 (كما في الرسم البياني التالي). 


تطور اجمالي الأسطول البحري العربي وحصته من الاجمالي العالمي 





0 - 2010 
2.0 18,000 
1.8 16,000 
16 14,000 
1.4 
E‏ 2 12,000 
E‏ 9 10,000 
ع( 800 7 
ف 0.8 
ن 6,000 
0.4 4,000 
02 2,000 
0.0 0 





0 کک 
الدول العربية/ العالم /؟ لهست الدول العربية[ ۳ 
ه تصدرت الكويت الأساطيل العربية فى يناير 2010 حيث بلغت 3.856 مليون طن 


طنء فالإمارات وليبيا ثم قطر بنحو 1.363 مليون طن. 


٠‏ تصدرت ليبيا معدلات النمو للأساطيل العربية خلال الفترة بين بدايتى يناير 2009ء 
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0 حيث بلغ معدل غير مسبوق بنحو 461010: تليها تونس 90108 ثم السعودية بمعدل 
9 وقطر 9018: اليمن 9015: البحرين 904.3 لبنان 902.6: الجزائر %1.3 والإمارات 
2. وبينما سجلت كل من مصر والمغرب والسودان والعراق والأردن والكويت وسوريا 
مغد لات تمو سالدة الأساظرايا المحرية التجارية يفال ذات الفكرة: اسر أسناظيل كل 
من جيبوتي وموريتانيا والصومال وسلطنة عمان عند نفس مستواها. 


90119 حققت جزر القمر أعلى معدل نمو سنوي مركب. خلال الفترة 2010-2000» بلغ‎ ٠ 
تليها الأردن بمعدل 9022.5. ثم ليبيا 908.6: البحرين 905.8: السعودية %5.4 الإمارات‎ 
عمان %2.8 . اليمن 902.1, قطر %1.9 وأخيراً المغرب بمعدل %1.3 . وبينما‎ . 4 
حققت الإحدى عشرة دولة المتبقية معدلات نمو سنوية سالبة تراوحت ما بين 901.6 في‎ 
المغرب» %16.2 في جيبوتي» حافظت الكويت على حجم أسطولها التجاري خلال الفترة‎ 
على نفس مستواه تقريبا.‎ 


جدول رقم (3)؛ الأساطيل التجارية في الدول العربية حسب العالم المسجل بها (ألاف الأطنان) 
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المصدر؛ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «انكتاد». تقارير متعددة لأداء القطاع البحري حتى عام 0 
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الى ا )5 ا يرصدان الأساطيل ا البحرية ' في العالم 


جدول رقم (4)؛ الأساطيل التجارية في العالم العربي حسب العلم وأنواع السفن بآلاف الأطنان 1 0(۷ في يناير 2010 
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ه٠‏ ناقلات النفط تهيمن على الأسطول العربي بحصة %53.5 تقريبا من إجمالي الأسطول 
العو تجو 619 من الأسظول الالمي. ها كل من سفن اليضاقم العامة وسن 
الأنواع الأخرى ولكل منهما حصة بنحو %14. %11.5 من الأسطول العربي» ونحو 
4 1.7 من الأسطول العالمي على التواليء بينما يتقاسم الحصة المتبقية كل 
من الناقلات العملاقة وسفن الحاويات ولكل منهما حصة بنحو %10.3. 9010.7 من 
الأسطول العربي» وحصة 00.4. %1.0 من العالمي على التوالي. وحول قائمة أكثر 6 
دول عربية امتلاكا للسفن حسب نوعها يلاحظ الآتي؛ 


جدول رقم (5)؛ الأساطيل التجارية في العالم العربي حسب العلم وأنواع السفن بآلاف الأطنان 61 في يناير 2010 
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بحصة %4.4 . 


I E 


السعودية بحصة 16 ثم سورية %14 مصر %13 ولبنان 905.4 فالإمارات 904.4. 


ه سفن الحاويات؛ تصدرت قطر القائمة بحصة %23 تليها الإمارات بحصة %22 ثم 
من الإجمالي. 
٠‏ سفن الأنواع الآخرى؛ تصدرت الجزائر القائمة بحصة %21 تليها قطر بحصة 


وعلى صعيد صناعة بناء السفن خلال عام 2009ء تآتي دول عربية شملت؛ السعودية التي 
نجحت في تسليم 4 سفن إمدادات مناولة على المرسى تم بناؤها في حوض واحد لبناء 
سفنء والإمارات التى تمتلك 8 أحواض بناء سفن» سلمت 25 سفينة معظمهاء سفن ذات 
الطاقم الصغير وسفن القطرء بينما سلمت مصر 4 سفن قاطرات في 3 أحواض بناء سفن 
إضافة إلى بناء سفينة قطر واحدة في ليبيا. 


وتحتل شركة الملاحة العربية المتحدة ل خليجية بمشاركة؛ البحرين» قطرء الكويت, 
السعوديةء الإمارات والعراق). التي تتخذ من الكويت مقرا لهاء الترتيب التاسع عشر ضمن 
مع ا د ال ا 
%1.2 من الإجمالي العالمي للحاويات القياسية مسجلة معدل نمو من أسرع المعدلات العالمية 
بواقع 013.6 مقارنة بمعدلات شحن الحاويات في يناير 2009. وفي هذا الشأنء لابد من 
الإشارة الى القصور الواضح في البيانات المتاحة والمتوافرة عن حجم مناولة الحاويات العربية 
البينية. مما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لبناء مثل هذا النوع من قواعد البيانات. 


ويوضح الجدول المقابل عدد السفن التجارية التي ترفع الأعلام العربية لأغراض نقل 
الركاب والبضائع السائلة والصب ضمن الأسطول البحري التجاري للدول العربية التي 
توافر عنها بيانات» حيث يلاحظ تراجع عدد السفن في كل من لبنان ومصر والسعودية 
وتزايدها في كل من المغرب وقطر خلال الفترة 2010-2008 . ولي الرغم من شح 
البيانات: إلا أن البيانات المتوافرة تشير إلى تزايد الاجمالي لعدد سفن الأسطول البحري 
التجاري للدول العربية. 
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8 المواني البحرية العربية؛ أهميتها ومؤشرات الأداء ؛ 


مما لاشك فيه أن الموانئ البحرية تعتبر حلقة الوصل في سلسلة النقل المتكامل التي تربط 
الدول حول العالم بعالمها ا كما آنها مشاريع آساسية في مجال التنمية الافتصادية 
الشاملة. لما تحققه من موارد مالية بالعملة الأجنبية وتوفير فرص عمل. وتتعدد منافع 
الموانئ البحرية؛ فعلى صعيد الاقتصاد القومي» تحقق الموانئ البحرية متحصلات بالنقد 
الأجنبي عن صادرات خدمية عبر قطاع النقل البحري تسهم في تحسن وضعية ميزان 
المدفوعات للدولة مع العالم الخارجي. كما آنها تدعم القدرة التنافسية لصادرات الدولة 
نظرا لآن زيادة كفاءتها تعني القدرة على خفض فاتورة تكلفة استيراد السلع الاستهلاكية 
والوسيطة والاستثمارية والمواد الخام. ناهيك عن مساهمتها هي تطوير وتنمية المناطق 
المجاورة للميناء وما يصاحب ذلك من تشجيع إفامة بعض المشاريع الصناعية والتجارية 
والخدمية الجديدة. كما تساهم صناعة النقل البحري في إيجاد حلول لمشكلة البطالة كونها 
تمثل أحد أهم روافد توليد فرص العمل في المنطقة العربية. 


ولعل تلك الأهمية يتم استيعابها بدرجة أكبر إذا ما علمنا أن أحدث تقارير الانكتاد تلعام 2010 
فد توصل الى نتيجة مؤداها؛ «أن التكلفة الإجمالية أمعاملات التجارة الدولية کی الدول 
الآسيوية غير الساحلية تبلغ 3 أمثال نظيرتها في الدول الآسيوية التي تمتلك موانئ بحرية 
ويرجع ارتفاع هذه التكلفة إلى ارتفاع تكلفة النقل البري والتكلفة الإدارية والإجرائية». 


وقي هذا الصدد. تشير بيانات الجدول التالي إلى أنه لا يوجد دولة عربية غير ساحلية. 
كعد من م الله عز وجل على أمتنا العربية. بسواحل ممتدة يتجاوز طولها 2.0 آلف كيلو 
متر وينتشر عليهاء وفقاً لبيانات عام 2010. 151 ميناء بحرياً تتمتع جميعها بمواقع مثالية 
نظرا لقربها من الطرق البحرية العميقة ما يؤهلها لآن تصبح مراكز رئيسية لمناولة الشحنات 
البحرية العابرة حول العالم. علاوة على الآهمية الجغرافية الإستراتيجية لإشرافها على نقاط 
بحرية مهمة أبرزها؛ قناة السويس ومضايق باب المندب وهرمز وجبل طارق. 


ويتراوح عدد الموانئ البحرية العربية ما بين ميناء واحد فقط لكل من الآردن وفلسطين 
وجيبوتي إلى 28 ميناء في مصر. تليها الجزائر بنحو 17 ميناء ثم ليبيا التي تمتلك 14 
ميناء ثم السعودية ب13 ميناء بحريا تلا تنتشر على ساحلي البحر الآحمر والخليج العربي» 
تم المغرب (11 میناء)» وتودس والإمارات بثمانية موانئ, سلطنة عمان 7( ثم قطر (6): 
فالسودان (5) ثم العراق وسورية والبحرين ولبنان والصومال ولكل آربعة موانئ» والكويت 
بثلاثة موانئ وموريتانيا بمينائين بحريين. وبينما تمتلك الصومال أطول شريط ساحلي في 
كم). فسلطنة عمان (2092 كم) واليمن (2006 كم). تشرف الأردن على أقصر شريط 










#ليقم | الاس لسرب تان 
ا الإستتمار واثتمان الصادرات 
The Arab Investment & Export 00‏ 

Credit Guarantee Corporation 0 





عدد الموانئ البحرية وطول الشريط الساحلي في الدول العربية 
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وسياحية (6) تستقبل اليخوت السياحية الدولية مع استبعاد موانئ الصيد 


الجزائر. جن جن» وهرانء آرزيوء أرزيو شرم عنابة» بني صاف. 
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المصدر؛ المواقع الشبكية لهيئات النقل البحري في كل من» السعوديةء تونسء السودان؛ العراق» سلطنة عمان, 
الموقع الشبكي؛ 0112/2015 WWW. word por †s0 ۲٥€.‏ لبيانات باقي الدول؛ تم التحميل في ابريل 2011ء 
*جهات الاتصال الرسمية في الدول العربية. 

http: //shammel. net/arab /index. php الموقع الشبكي‎ ** 
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8 مؤشرات تقييم أداء الموانئ العربية عالميا؛ 


5868 موق شر جودة البنية الأساسية للموانى البحرية“؛ 


نس جردة SONO ED CT‏ 
التنافسية العالمية الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمى. وفى تقرير 
التنافسية العالمية للعام 2011/2010. تم رصد هذا المؤشر الفرعي لجودة البنية 
اا لوان الجر فى الدول. الاجا والذى يتم يها در تدراو بين 1 
وتعني موانئ ذات بنية أساسية متدنية للغاية. و7 وتعني موانئ ذات بنية تحتية فعالة 
ومتطورة رف لار ال ,.ومشمل د را اا الجالنية لهذا ا 19و 
حول العالم منها 15 دولة عربية مقابل 133 دولةء منها 14 دولة عربية خلال مو 
2010-8 سيث قم إضافة لقان إلى مجموصة الدول العربية, 


ويشير جدول المؤشر الفرعي لجودة البنية الآساسية للموانئ البحرية العربية إلى تصدر 
دول مجلس التعاون الخليجي للمراكز الخمسة الأولى؛ بصدارة إماراتية متفردة وملحوظة 
في الترتيب الثامن عالمياء والبتجرين فى ارتي( قطر (27). سلطنة عمان (33)ء 
السعودية (36). وفي حين تراجع ترتيب 7 دول عربيةء شملت؛ الإمارات رغم استقرار 
كريد كا ا ور يا ا رصي هه والآردن ومر وسورية وليبيا 
بالتوازي مع تراجع رضعدها جميعاء واستفر ترنييه كل من کرس والمخوب غالمیا عبد 
(41): (62) على التوالي على الرغم من تحسن رصيدهما . كما شهد المؤشر دخول لبنان 
لأول مرة ضمن المؤشر في المركز (55) والترتيب السابع عربيا .ومن جهة آخری» تحسن 
الترقيب»وورصيه التقبيع مدا لخمس دول عربيةء شملت؛ البحرين (4 مراكز). e‏ 
مراكز)» السعودية (11 مركزا). الكويت (5 مراكز) والجزائر (3 مراكز). 


وجدير بالذكرء أن ميناء دبي جاءء وفقاً لمؤشرين عالميين. ضمن قائمة أكثر 10 موانئ 
في العالم انشغالاء حيث تجاوزت قدرته على المناولة 11.1 مليون حاوية عام 2009 مقابل 
4 ملايين حاوية عام 4. فوفقاً لمؤشر Containerization International‏ 
02112 جاء الميناء في ا ا حيث شهد معدل نمو سنوي مرتفع 
بلغ %12 خلال الفترة 2009-2004 متقدما عن المرتبة الثامنة للعام 2006 ومتراجعا 
عن الترتيب السادس للعام 2008 حيث تفوق على 3 موانئ هي؛ ميناءا نينجبو وكونجدو 
الصينيان وروتردام الهولندي في عام 2009. وهو العام الذي تداولت خلاله أكثر 10 
موانئ بحرية إشغالاً في العالم نحو 155 مليون حاوية قياسية؛ بما يعادل تقريباً 9041 
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8 مؤش رجودة ارتباط 


الموانئ البحرية بشبكات 
الشحن العالمية؛ 


الإستثمار واثتمان الصادرات 


Credit Guarantee Corporation 





من الإجمالي العالمي» منها 9 وضع الدول العربية في مؤشر جودة البنية الأساسية للمواني البحرية 


2011/00 2010/09 


PPE 
8 © تس دام اه‎ 0 
فورة. شانغهاى (الصين) | ر‎ 


هونغ كونغ. شنتشن (الصين). 
وبوسان (كوريا الجنوبية). كما 
جاء ترتيب ميناء دبي ضمن 
الصردد العشر الأولى في 

قاكية أفضل المواتع الغائمية 
لعام 2010 التي نشرتها داينا 
لاينرز إحدى أهم النشرات 
المعنية بخطوط التجارة 
حر 





المصدر؛ تقرير التنافسية العالمية 2011/2010 وبحوث ضمان. 
يرصد مؤشر جودة ارتباط 
الموانع البحرية بشبكات الشحن العالمية مدى جودة ارتباط الدول بشبكات الشحن 
العالمي استنادا إلى حالة قطاع النقل البحري فيها. ويتم حساب هذا المؤشر بمعرفة 
مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) وذلك بالاعتماد على خمسة عوامل 
تعبر عن أداء قطاع النقل البحري» شملت؛ عدد السفنء القدرة الاستيعابية لحمولة 
هذه السفنء الحد الأقصى لحجم السفينة. عدد الخدمات المتاحة والمتوافرة. وعدد 
الشركات التي تقدم خدمات النقل البحري في موانئ الدولة. ويتم قسمة كل مكون فرعي 
من المكونات الخمسة للمؤشر لكل دولة على أكبر قيمة مسجلة لهذا المكون في العام 
الذي يقاس خلاله المؤشرء ثم يتم حساب متوسط نواتج المكونات الفرعية الخمسة 
للمؤشر لكل دولة على بحده: على ان يكم فسهة هذا المترييط على اكير فيمة المدوميظ 
تم رصدها خلال نفس العام مضروبا في 100. 
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ويلاحظ أن قيمة المؤشر تتراوح ما بين صفر - 100 درجة:؛ وكلما ارتفعت القيمة دل 
ذلك على آداء أفضل لقطاع النقل البحري لدى الدولة المعنية وقدرته على التواصل مع 
شبكة الشحن في باقي دول العالم الخارجيء علماً بأن المؤشر يستقي بياناته من قاعدة 
انات الحاويات الدولية على دعكا الاكرنت. 


وقد كشفت نتائج هذا المؤشر أن متوسط الترتيب العالمي للدول الأقل نموا في عام 
0 بلغ 111 مقارنة مع متوسط ترتيب 78 لمجموعة الدول الناميةء والترتيب 64 
دول اتمتقدعة: وهو ها يتين الى أن الدول اقل نموا ظلت معؤولة هو كات الملاحة 
العالمية وخطوطها الرئيسية. وقد تحسن هذا المؤشر لهذه المجموعة من الدول خلال 
الفترة 2010-2004 بنقطة واحدة فقط. وفي هذا الخصوص. بلغ متوسط الترتيب 
للدول العربية 0 للعام 2010ء ساهم في ذلك» إحراز 8 دول عربية لترتيب عالمي 
د من الترتيب 5 أو أقل. حيث اتصدرت ا ارات ال ر هويا ببلوغها 
الترتيب 15 عائميا . تليها السعودية والمغرب وعمان ومصر في مراكز متتالية من 17- 
20 عَالميا: ثم الجزائر (35): فلبنان (39): وجيبوتي (55). 


فسلطنة عمان والسعودية بمعدل %3 تقريبا. بيئما سجلت 8 دول عربية (مصر والآردن 
واليمن والبحرين وتونس وموريتانيا وليبيا والعراق) معدلات نمو سالبة خلال عام 2010. 
ويلاحظ فقدان قطاع النقل البحري في مصر للترتيب الأول عربيا منذ عام 2008ء بعد 
تصدره للقائمة العربية منذ بدء حساب المؤشر في عام 2004,: إضافة إلى تسجيله 
واحدا من أقل معدات النمو السنوي خلال فترة العرض ومعدل نمو سلبي خلال عام 
0 مقارنة بقيمة المؤشر في عام 2009. 
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شر جودة ارتباط الموانىَ البحرية يشبكات الشحن العالمية 


الدولة 4 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 ْ 
2010/04 | 2010/09 
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المصدر؛ مؤّشرات التنمية الدولية 2011 قاعدة بيانات البنك الدولى» تقرير الانكتاد 0 اسشتعراش النقل البحري“ 5 ويحوث ضمان. 
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8 مؤشرالتجارة عبر الحدود ومرونة بيئة أعمال المواني العربية وإصلاحاتها 
خلال الفترة 2011-2006 ؛ 


إن خدمات المناولة للبضائع والسلع في الموانئ البحرية ت تعتبر من المراحل التي تمثل الكفاءة 
والفعالية فيها دعما يضمن التدفق السلس للبضائع والسلع حول العالم. ونظنوا لانتشار 
الحاويات والسفن كييره الحجم في فترة العقود الأخيرة, فقد شهدت أساليب وآدوات تقديم 
خدمات المناولة E‏ . ويحاول الجزء التالي من خلال استعراض مؤشر التجارة 
عبر الحدود ضمن مؤّشر بيئّة ممارسة الأعمال لمجموعة البنك الدولي تسليط الضوء على 
التحسينات التي طرأت على مستويات الآداء د في الموانئ العربية من خلال جذب الانتباه 
و تسارت كلية حر رات a‏ 
والبيروقراطية كنسبة من إجمالي قيمة الصادرات في الدول النامية ما نسبته %10 من 
الإجمالي. ومن ثم يستعرض هذا الجزء. أولاً, نتائج الدراسات الحديثة في هذا د 
وآبرزها؛ 


أن ارتفاع تكلفة التجارة عبر الحدود الدولية يزيد من المستوى العام للأسعار المحلية 
(التضخم) ويعوق الشركات والمصانع المحلية من تصدير منتجاتها إلى الخارج. 


. 901 أن تأخير تصدير منتج يوما واحدا يؤدى إلى انخفاض حجم التجارة بنحو‎ ٠ 


© أن تخفيض تكلفة التجارة الخارجية بنحو 9050 من شأنه أن يزيد من قيمة التجارة 
العالمية فى السل التصتعة يتحو 377 مار در لار هى السنة ريخاف من المتات 
العاتدة على الاك جرا ن اد ال 


٠‏ تجاوز تكلفة المعاملات بالنسبة للصادرات من السلع المصنعة في الدول النامية (والتي 
تتضمن تكلفة التعامل مع السلطات الجمركية وتكلفة نقل هذه السلع داخل القطر 
المصدر) التعرفة الجمركية المفروضة عليها من السلطات الجمركية في دول الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. 


ه٠‏ أن وجود نظام غير فعال للجمارك أو النقل لأغراض التجارة الدولية يلزم الشركات 
والمصانع الاحتفاظ بمستويات مرتفعة من مخزون مدخلات الإنتاج في مخازنها بغرض 
ضمان استمرار العملية الإنتاجية وبما يضيف تكاليف إنتاج تتراوح ما بين 4- 906 
من الإجمالي. الأمر الذي يعني أن انتهاج سياسة التصنيع في وقته ‏ 11126 112 Just‏ 
0 حلم بعيد المنال. 
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۰ آن كل يوم تأخير 
في نقل السلع إلى 
المستورد يضيف 
ما نسبته 000.5 
من قيمة الشحنة 
المنقولة. أي أن 
اخخصار الفدرة 
الزمنية اللازمة 


لتقل الشحنة E‏ الوقت (أيام) TS‏ 
المصدرة بمقدار الدول الغنية ح الدول متوسطة الدخل ع الدول الفقيرة ح 

النصف (من 20 

يوماًإلى 10 

أيام مثلا). يؤدي إلى توفير تكلفة التصدير بما نسبته %5 من قيمة الشحنة 
للمصدر. 


ويركز هذا المؤشر الفرعي لبيئة أداء الأعمال على تفاصيل تكلفة التبادل التجاري الدولي 
من خلال تحديد تكلفة الاستيراد والتصدير معبرا عنها بتكلفة تصدير أو استيراد شحنة 
من البضائع المترتبة على عدد الإجراءات اللازمة لعملية التصدير أو الاستيراد وبالفترة 
الزمنية التي تستغرقها كافة الإجراءات الرسميةء 55 من الاتفاق التعاقدي النهائي بين 
طرفي العملية وانتهاء بتسليم الشحنة. واستتد المؤشرء الذي بدأ رصده منذ عام 06 
على متطلبات الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد لشحنة قياسية من السلع ( بضائع 
لا تحتاج إلى تجميد أ قرت يكم کا ووسيلة تقل جا ے20 دا (حاوية قياسية) 
وتكون مشحونة بكامل طاقتها. على أن د تستوفي هذه البضائع معايير الصحة والسلامة 
والبيئّة العالمية). 


وتشير بيانات تقارير البنك الدولي لبيئة أذاء الأغمال: إلى أن هناك علاقة عكسية بين 
مستوى الدخل في الدول وعدد المستندات والوقت اللازم بالآيام وعدد التوفيعات اللازمة 
لإتمام العملية الاستيرادية (انظر الرسم البياني المقابل). وعلى العكس من ذلك؛ فإن الدول 
الى تك نظاما فا للجمارك والنقل التجاري يتطلب عددا أفن هن المسسد ات رال دات 
للمسكولين: وبالتالى رف اقل كال الاتجراءات المبطلرية ا غراض التصدير والاستيراد, 
N LC O gS‏ 
فيها على الاستمرار في أنشطتهم التصديرية في ظل إمكانية تخفيض تكلفة التصدير ومن 
E‏ 











متاح الاسد د مار 


® 
> 
في ال-دول العربية 5 





إصلاحات الموانئ العريية خلال الفترة 2011-2006؛ 


إن حصة الدول العربية من التجارة العالميةء باستبعاد الصادرات النفطيةء تمثل نسبة أقل 
من حصتها منذ 25 عاما. ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى معوقات تشريعية وإدارية وإجرائية 
يواجهها المصدرون والمستوردون. لكن العديد من الدول العربية اهتمت بإجراء إصلاحات 
فيما يتعلق بآليات تسهيل التجارة الدولية. 


وكما يتضح من الرسم البياني المقابلء فإن مجموعة الدول العربية نجحت في تخفيض 
متوسطي تكلفة حاوية التصدير والاستيراد معبرا عنها بالدولار خلال الفترة 2011-2006 
ل انها ركنا مد رسكل لفكلفة ا التصد ير بعد منظمة التعاون والنتمية الاقتصادية 
لكن لاتزال هناك أقاليم تعكس معدلات أفضل من المنطقة العربية مثل أمريكا اللاتينية 
والكاريبي فيما يتعلق بتكلفة حاوية الاستيراد. مما يشير إلى ضرورة النظر في كيفية تخفيض 
هذه التكلفة من خلال اختصار الوقت المستغرق للإفراج عن حاويات التصدير والاستيراد 
وكذنك تقليل الوثائق المطلوية لاك 


تكلفتا التصدير والاستيراد للاقاليم الاقتصادية 
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أفريقيا جنوب أوروبا الشرقية وآسيا جنوب آسيا أمريكا اللاتينية منظمة التعاون الدول العربية 
الصحراء الوسطى والكاريبي والتنمية الاقتصادية 


تكلفة التوريد 5 تكلفة التصدير رم 


وكما يتضح من الرسم البياني المقابلء فإن مجموعة الدول العربية نجحت في تخفيض 
متوسطي عدد الوتائق المطلوية لعمليات التصدير والاستيراد خلال الفترة 2006- 
01 نكن لال هاك ادال سبكس معدلاف اقل من المتطقة الغربية مل اما 
اللاتينية والكاريبي» وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطىء مما يشير إلى ضرورة النظر في 
كيفية تقليل الوثائق المطلوبة ومن ثم اختصار الوقت المستغرق لإتمام عمليات التجارة 
الدولية. 
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وفى هذا الشأن تشير دراسة حديثة صادرة عن البنك الدولى إلى أن تكلفة تعطيل الواردات 
أيضا بالنسبة للصادرات في كافة الأقاليم الاقتصادية فيما عدا إقليم شرق آسيا وإقليم غرب 
أورويا. 


عدد الوثائق والوقت المستغرق للتصدير والاستيراد 
في الاقاليم الاقتصادية 





الدول العربية منظمة التعاون أمريكا اللاتينية أوروبا الشرقية أفريقيا جنوب جنوب آسيا 
والتنمية والكاريبي وأسيا الوسطى الصحراء 


الاقتصادية 
الوثائق المطلوبة للاستيراد ۳٠‏ الوثائق المطلوبة للتصدير ححص 


ويرصد المؤشر عدد الإجراءات بدءا من 
إعداد المستندات الضرورية وانتهاءً بوصول 
البضائع إلى مخازن المستورد. وشملت 
هذه الإجراءات كافة الإجراءات الرسمية 
بدءا من الاتفاق التعاقدي بين المصدر 
والمستورد وحتى تسليم البضائع بما في 
ذلك المستندات والتوقيعات المطلوية 
لأغراض الإفراج عن البضائع عبر الحدود 
الدولية مع استبعاد الوقت الذي تقضيه 
السفينة في عباب البحار. وعلى ذلك 


نسبة الوقت المستغرق في الإجراءات للدول العربية 





3 عب افيه NG‏ 
مراحل: كملت؛ المسقدات المظلوية فى 
مريجلة جا كين تحبيل الشحلة على ومين النقل: الإجراءات المطلوبة أثناء فترة وصول وسيلة 
الثقل إلى الميكاء وخدمات المناولة المضاخية لذلك المرور عبر النتقة الجمركى وإجراءات 
الفحصن الفتى» وأ خيرا: اقل الداخلى:والخل.دولة المصدر آو السيقورد من وإلى المحازن. 
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وتشير النتائج على مستوى الدول العربية مجتمعة وفرادى إلى أن كلا من المرحلة الثانية 
والرابعة (خدمات المناولة في الميناء والنقل الداخلي) تتطلب بنية تحتية متطورة؛ تمثل 
بالمتوسط فقط %28 من الوقت المستغرق لإتمام عملية تصدير أو استيراد. في حين 
استحوذت المرحلة الأولى (مستندات ما قبل الشحن) على أكثر من 9054 من الوقت 
الإجمالي اللازم لإتمام العمليةء بينما تمثل المرحلة الثالثة (الفحص الفني) نحو %18 من 
اجمالي الوقت. 


وفي ضوء هذه النتائج» يتضح أن برامج الإصلاح في هذا المجال يجب أن تركز على تبسيط 
وفعميل مرحلة هات و احراءات ما قبل اجن بخاصة ااا هاي د مشاريع ی 
عله ريا سحب وك ليد لجال ون قر راق يدس سيا راف ميت لقن الإعانه 
ببساطةء يتطلب إصدار بضعة قرارات إدارية وتشريعية تنصب على إزالة المعوقات المتمثلة 


في البيروفراطية والروتين. وهو ما يشير إلى إمكانية تحقيق تقدم سريع في الدول العربيةء 
ضعف البنية التحتية لنقل السلع المتاجر بها دوليا. 


الوقت المستغرق للتصدير 
(أيام) 
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وياستعراض الاصلاحات التي تمت في الدول العربية خلال الفترة 2011-2006» 
نالاحظ الآتي؛ 


صنفت مصرء وفقا لقاعدة بيانات البنك الدولي لبيئة أداء الأعمال للعام 2006. كأفضل 
دولة في مجال الإصلاحات الضريبية والجمركية؛ كان من أهمها؛ تخفيض عدد الموافقات 
الجمركية من 26 إلى 5 فقط. وتم العمل بتحديد حد أقصى للافراج الجمركي خلال يومين 
فقط. وقد جاء هذا التحسن كجزء من إصلاحات واسعة تناولت تخفيض عدد ينود التعرفة 
الجمركية المتضمنة المجموعات السلعية 21105١‏ 121111 » من 27 إلى 6 بنود فقط مع 


ل إجراءات س الجمركي. وفي غاء 2010 e‏ مضير تطات الكدروب ا 


وفي اليمن» آلغت السلطات نظام الترخيص لكل شحنة استيراد واستبدلته بترخيص عام يتم 
استصداره لأغراض الاستيراد مما فلل من تكلفة استخراج هذه التراخيص واختصار الوفت 
اللازم لها خلال عام 2006. 


وفي الإمارات» تمت إضافة أرصفة جديدة في ميناء جبل علي. ومن ثم اختصر الوقت اللازم 
لتفريغ الشحنة من ستة أيام في 2004 إلى 17 ساعة في عام 2006. كما انتهت شركة 
«نافايوجا للأعمال الهندسية» من توسعات ميناء خور فكان ببناء ستة أرصفة في موعدها 
المحدد. مايو 2009. مع وضع أساسات بأعمدة بعمق 25 متراء واختبار جهدها وقوة تحملها 
وفقا لمواصفات معهد الهندسة المدنية في بريطانيا . ومن ثم؛ ٠‏ يتم حاليا مناولة 8816 حاوية 
من الأحجام الكبيرة كى سحطة جاويات العيناء» وهو ما يمل .ركم كيابيا؛ بمعدل 295 
حاوية/الساعة؛ وهو ما يعني أن السفن التي تصل الميناء مساء الخميسء يمكنها المغادرة 
صباح السبت من كل أسبوع. وفي عام 2010ء اختصرت السلطات الإماراتية الوقت اللازم 
لعمليات التصدير والاستيراد عن طريق تبسيط إجراءات إعداد المستتدات» وبدء نظام 
جمركي جديد وشامل في مصلحة جمارك دبي. كما تم الانتهاء عن كرد باه الفجيرة 
خلال ابريل 1 ليصبح أعمق ميناء في منطقة الخليج, ب بأعماق تصل إلى 
18 مر اران حون إلى 150 ألف طن مما جعله أحد أهم الموانئ لتجارة البترولء وثاني 
ميناء في العالم يتخصص في تزويد السفن العابرة بالوقود بعد ميناء سنغافورة. ويسمح 
الميناء باكتراب السفن للرصيف و2 يحتاج الى قواربي استكيها مهنا يقال رمن دخول السمن 
ومغادرتهاء بقدرة استقبال 150-120 سفينة 58 للتزود بالوقود وأعمال الشحن» علاوة 
على تقديمه خدمات أمنية عالمية لحماية السفن من أية أخطار. وقد استغرق مشروع تطوير 
الميناء 5 سنوات بتكلفة تجاوزت 2.1 مليار درهم. 








مناخ الاستثمار 
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فى سورية: تم. فى عام 2007: إدخال إضلاحات إدارية في التظام الجمركي يقضى بإمكانية 
تقديم الإقرار الجمركي قبل وصول البضائع إلى المنافذ الحدوديةء مما أسفر عن اختصار 
الوقت بنحو يوم واحد. وقد أدرجت في ميناء اللاذفية تقنية الفحص بأسلوب تقييم المخاطر 
الذي يفرز الشحنات إلى شحنات مشتبه بها وغير مشتبه بهاء إضافة إلى إمكانية تقديم 
امعت ات اطا ارا 


الوقت المستغرق للاستيراد 
(أيام) 
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خدمات المناولة في الموانئ والمنافذ الجمركية © 
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وفي الأردن» تمء في 2007ء إدخال إصلاحات إدارية في النظام الجمركي لديها يقضي 
بتسريع الإفراج عن الشحنات المستوردة وفحصها بعد وصولها مستودعات المستورد» كما 
تم تحسين البنى التحتية للموانئ وزيادة التعاون ما بين هيئات التفتيش والفحص المختلفة 
في المنافذ الحدودية. وفي عام 2010 ترتب على رفع كفاءة عمليات مصلحة الجمارك في 
فلسحلويع تسهيل اجراءات التجارة هبر الحدود. 


كما ألغت السلطات الجمركية في السعودية شهادة القنصلية ضمن المستتدات المطلوية 
وأصبح الكثير من المعلومات المطلوية للإفراج الجمركي متاحاً عبر الإنترنت مما أدى إلى 
اختصار الوقت المستغرق للتجارة الدولية في المملكة بنحو يومين. وأدى افتتاح محطة 
حاويات جديدة في ميناء جدة الإسلامي عام 2010 إلى اختصار الوقت اللازم لإتمام عمليات 
الاستيراد. وفي البحرين» تم إضافة رصيف جديد للحاويات في ميناء خليفة بن سلمان 
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بطاقة إنتاجية قادرة على مناولة 62.1 حركة حاوية/الساعة في عام 2009ء بما يمثل 
زيادة ٤‏ معدلها %82.1 مقارنة بمتوسط القدرة الإنتاجية المسجلة للميناء خلال 0 عام 
انتفائي : د تجا ال سار 


وفي جيبوتي» مدت السلطات الجمركية ساعات العمل في الميناء لتشمل عطلة نهاية الأسبوع 
وأيام 2 تتم حاليا إعادة تجديد الميناء وتطويره تحت إدارته الجديدة. وقي 


وفي الجزائرء تعتزم شركة «موانئ دبي العالمية» استثمار 0.5 مليار درهم لتطوير ميناء 
العاضية الجرائرية حى عام 2014 وذلك يتطوير ميعطت الركسية للحا رياه ورقع ا 
الامشعانية الجالية من 500 آلف حار قاس إلى 600 الف حار خاس إلى حا 
تزويد الميناء بالمعدات الحديثة ونظام الإعلام الآلي والتدريب» إضافة إلى استثمار ملياري 
درهم لتطوير ميناء جن جن . 


وفي المغرب» تم إدخال العمل بتقنية تقييم المخاطر في مجال الفحص الفني لتحديد 
SS‏ رتلف قري اليه بها ريون ل N SL‏ 
النصف. وفي الجزائر» سرعت السلطات من إجراءات منح تراخيص لمكاتب التخليص 
العمركى الخاصة وین تع ار هدد.قنه المكاتب. وا ف کا ابص الجمركى يما 
نسبته 40 %. وأدخلت تونس نظام التبادل الإلكتروني للبيانات الخاصة بعمليات الاستيراد 
والتصدير لديهاء مما أدى إلى تسريع تجميع مستندات الاستيراد . 





ومن الجدير بالذكرء أن الموانئ الخليجية طورت إجراءات الكشف والفحص الجمركي في 
الموانئ العربية بتطبيق آلية إلكترونية لمعاينة الحاويات بأسلوب الأشعة السينيةء بما تقر 
أحدث الطرق المتبعة في الموانئ العالمية لفحص وتفتيش محتويات الحاويات والتآكد من 
سلامتها وخلوها من السلع المجطورة بدلا من الطرة افدر 


8 الاطار القانوني والتنظيمي الحاكم لقطاع النقل البحري؛ 
8 التطورات القانونية والتنظيمية على المستوى المحلي؛ 


ا تداق بالا جريمات .و السبابات ا ا سوق ,النقل البجرى» جمدت د 





متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


الصادرة عن الانكتاد عام 1988. > في منح تراخيص مزاولة المهنة لات البحرية غير 
الحكومية في موانتئها. وفي هذا الشآنء سارعت الدول العربية بمنح التسهيلات لكافة 
الوكالات البحرية واختفى بذلك أسلوب العمل بقانون الوكالة البحرية الحصرية الذي 
كان يعيق تحسين الخدمات والتسهيلات البحرية التي يفترض تقديمها للسفن الوافدة, 
ويقف ما أمام تفعيل المنافسة بين شركات الخطوط الملاحية والوكلاء البحريين مما 
يعود بالنفع على المستهلك والميناء من حيث مناسبة السعر وجودة الخدمات البحرية 
المقدمة للسفن الوافدة وفيما يلي استعراض لآهم الاطر القانونية المحلية في بعض 
الدول العربية. 


أصدرت مصر القانون رقم 37 لسنة 2000 لتنظيم نشاط الوكلاء الملاحيين للسفن» في حين 
صدرت تعليمات مزاولة أعمال الوكالات البحرية في المملكة الآردنية الهاشمية بالقانون رقم 
7 لسنة 2002. وأصدرت وزارة النقل السورية بالتنسيق مع اتحاد غرف التجارة الإعلان 
رقم / 3745 بتاريخ 2005/5/25 الذي تضمن الدليل التعريفي للتشريعات الجديدة حول 
دخول القطاع الخاص مجال عمل الوكالات البحرية في الموانئ السورية بما يعني إلغاء قانون 
الوكالات البحرية الحصرية في سورية. 


تسمح التشريعات والنظم الحاكمة في الكويت للقطاع الخاص المحلي بتقديم خدمات 
جزثئية داخل الموانئ الكويتية. اما في لبنان فتسمح السياسات والنظم الحاكمة للقطاع 
الخاص المحلي والأجنبي بالاتي؛ إنشاء الموانئ بنظم المشاركة مع الحكومة (مثل نظام 
البناء-التشغيل-تحويل الملكية). إدارة الموانئ اللبنانية وتقديم خدمات جزئية داخلها. وفي 
مصرء في حين تسمح السياسات والنظم الحاكمة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي بإنشاء 
الموانئ بنظم المشاركة مع الحكومة (مثل نظام البناء-التشغيل-تحويل ٠ a‏ وتقديم 
خدمات جزئية داخل الموانئ المصرية» لم تسمح لهذا القطاع سواء محلا أو أجنبيا بإدارة 
الموانئ المصرية. وفي السعودية:؛ تتشابه التشريعات والنظم الحاكمة للقطاع مع نظيرتها 
في مصرء باستثناء آنها تسمح للقطاع الخاص المحلي فقط وليس الأجنبي بإنشاء الموانئ 
بنظم المشاركة مع الحكومة (مثل نظام البناء-التشغيل-تحويل الملكية). أما في قطرء ففي 
حين تسمح السياسات والنظم الحاكمة للقطاع الخاص المحلي بإدارة الموانئ البحرية 
تقديم خدمات جزئية داخلها. حيث اسندت إدارة وتشغيل ميناء الدوحة لشركة الملاحة 
القطرية بتاريخ 10 فبراير 2011ء لم تسمح للقطاع الخاص الاجنبي بذلك» ولم تسمح 
للقطاع الخاص سواء المحلي آو الأجنبي بإنشاء الموانئ بنظم المشاركة مع الحكومة أو 
بإدارة الموانئ البحرية. 
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وعلى صعيد عدد شركات 


النقل البحري المصنفة a‏ 
NG Ns‏ 
لعدد 6 دول عربية وافتنا 
بالبيانات: فقد بلغ 54 شركة 
نقل بحري توزعت ما بين 9 
شركات حكومية» وشركتين 
أجنبيتين. ونحو 43 شركة 
قطاع خاص محلىء بما 
يشير إلى هيمنة القطاع 
الخاص المحلي على نشاط 
النقل البحري في دول العينة 
المتوافرة والتي ضمت 
البقريي ليان ادر 
إضافة إلى مصر التي تشير 
بيانات شركات القطاع الخاص المحلي الخمسة إلى شراكة القطاعين العام والخاص فيها. 
وكذلك السعودية التي اشتملت بياناتها على الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري بشراكة 
بين القطاعين العام والخاصء إضافة إلى الشركة العربية لنقل البترول وتمثل شراكة بين 
الدول العربية. وشركة الملاحة العربية المتحدة التي تمثل شراكة بين دول مجلس التعاون 
الخليجي والعراق. 


*"شركة الجر العربي ا وهی شواكة ا و هراقية رة 


ملكا مشتركة وين التتطاهين الحقومي والخاصن الفسان: 





وتعد الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري» شركة مساهمة سعودية تعمل في شراء 
واستئجار وتشغيل السفن لنقل الركاب وناقلات النفط الخام العملاقة والغاز البترولي المسال 
والناقلات الكيميائية وحاويات التحميل والتفريغ التي تعمل في خطوط النقل البحري بين 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية» إضافة إلى تقديم خدمات الشحن 
تمقف انو اعهء وتدين الشركة اسطولا تكن من 29 فة 


أما قطرء ضوفقاً للبيانات المتاحة تضمنت الشركات الثلاث إضافة إلى احد فروع شركة 
الملاحة العريية المتحدة؛ الشركة القطرية للنقل البحري كونها شركة مساهمة تعمل في 
مجال استتجار وبيع وتأجير وتشغيل السفن, بالإضافة إلى توفير وسائل النقل البحري الأخرى 
وخدمات بتاع الستن. وك الشركة وفقفل اسطرلا يكالف من 20 سقيدة تلقل البحخرى 
مثل ناقلات المنتجات البترولية النظيفةء وناقلات النفط الخام» وناقلات الغاز البترولي 
المسال ولغار الطبيعى السال: إضافة إلى :33 سفيقة خدمات بحرية؛ فقيل سفن الإريشاد 


2 
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التحرى و افا والسلامة.ومرسي امال سفت الإمداد .وسفن مجهرة يمعدات النوض 
بنظام التحديد الديناميكي للموقع. وكذلك شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات)» كونها 
اشتركة ا عامة تمل فى مجان تقل الغاز :من ال التملك ال ار ن ا ات 
والابيتكمان فى مشاريع مشتركة مغ أطراف 'اخرى..وتدير الشركة أسطولا تالت من 29 
مندة و ررد "كب ساكس ؟ a N aT‏ 
طراز كيو فلكس . 


8 التطورات القانونية والتنظيمية على المستوى الدولي؛ 


مر هن الجر تل E N‏ القانوية ا ةا سورت E‏ 
الآخيرة في مجال النقل البحري الدولي وتيسير التجارة الدوليةء جنبا إلى جنب مع معلومات 
هن ال التضوية على يعطن الأتفاقيات التحرنة الرفسنة..كقن شيدت ار هات البحرية: 
خلال الفترة 2010-2009: العديد من التطورات مثل الخطوات التي اتخذتها المنظمة 
البحرية الدولية فيما يتعلق بنطاق ومحتوى نظام دولي لمراقبة غازات الدفيئة الناتجة عن 
وسائل النقل البحري الدولي. وقد تم تطبيق بروتوكول عام 1996 المتعلق باتفاقية استخدام 
المواد الخطرة والضارة والذي هدف إلى التغلب على العقبات التي تحول دون التصديق على 
¥ وديكولها حيو التتفين ينوا من اتريل 2010 .رهف جود دل عات اوضع المعاسر 
والتدابير الآخرى في مجال الآمن البحري وسلسلة شركات التوريد برعاية دولية مثل؛ منظمة 
الجمارك العالمية. والمنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للتوحيد القياسي؛ وأيضا 
برعاية محلية وإفليمية. 


أصدرت معظم سلطات الموانئ البحرية العربية تعليمات تحذيرية إلى كافة شركات الشحن 
البجرى بحم الا لها المخالقة لقوانين.الأمن البخرى 15125 الت يدا سر اه 
العام 2004 بدخول موانتها. وتهدف الإجراءات الجديدة إلى حماية حركة النقل البحري من 
الفجمات الارهانية: وتسرئ هذه الق اعد على كاف الاساطيل من كاقلات الفط والمراضع 
ارا دد ا الخيحية ا هن ال يزليو :2004و خضي 
الشررعك الجدينة الت انمد نيا 147 جكرية إن تحب ليوات تتركات ادن رحاب 
السفن التي كريد حمولتها على 500 طن خططا لمواجهة أي تهديد إرهابي وتشدد الآمن شض 
منشاتها وتدرب العاملين فيها على القواعد الجديدة . 


ومما لا شك فيه أن صناعة النقل البحري لها أهميتها الإستراتيجية وآثرها الكبير على 
الاقتصاد المحلى والإقليمى. حيث تمثل أحد أهم روافد توليد فرص العمل ومحاربة البطالة 
في المنطقة العربية. كما أن تلك المهنة تتميز عن معظم المهن الأخرى بوجود جهات ومنظمات 
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دولية داعمة لها من حيث سن القوانين ووضع القواعد والمتطلبات الخاصة بتأهيل وتدريب 
الجاعاي ا لكل e E‏ ا ورب تلك آل ادر کا 
سلامة الأرواح والبيتة البحرية الدولية. وبالرغم من ذلك» تشير البيانات إلى أن إجمالي الكوادر 
العربية لحجم الأساطيل العاملة لا يتناسب مع إجمالي حجم العمالة البحرية المطلوية. 


وعلى صعيد التعليم والتدريب البحريء أولت المنظمة البحرية الدولية اهتماما كبيرا 
بالنهوض بمستويات تعليم وتدريب كوادر قطاع النقل البحري من خلال سن العديد من 
المعاهدات والمدونات الدولية وتعديلها على أساس منتظم. إلا أن تكرار الحوادث البحرية, 
جعل المجتمع البحري يطالب بإيجاد الحلول المناسبة ليس بتعديل ومراجعة تلك المعاهدات 
فقط ولكن بمراجعة المعاهدات الرئيسية المتحكمة بكفاءة عمل هذه الصناعة وإلزام الدول 
للعمل بنصوصها. ففي عام 1995ء قامت المنظمة بمراجعة شاملة لمعاهدة تدريب الكوادر 
W۷‏ 78-5 ومدونتها الخاصة بالمستويات الدولية للتدريب وإصدار الشهادات وأعمال 
المناوبة للعاملين في البواخر والتي كانت تعانى من ضعف وفقد للمصداقية ويرجع هذا 
الضعف لأسياب تقنية وسياسية؛ لذا جاءت تعديلات سنة 1995 لمعاهدة 31W‏ وأعقب 
ذلك العديد من القرارات والتعديلات لنفس المعاهدة مع إصدار عدد من المدونات ذات 
العلاقة بمعايير السلامة وتأهيل الأفراد مثل مدونة إدارة السلامة الدولية (ع00-) 151/1) 
التابعة لمعاهدة سلامة الأرواح بالبحار 501.45 بالإضافة إلى قرارات عديدة تصدر بشكل 
دوري بالتعاون مع جهات متخصصة أخرى مثل منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة العالمية 
وغيرهاء ومنها قرار المنظمة المتعلق بمصطلحات الاتصال البحرية Standard M21in€‏ 
Communication Phrases‏ . 


تشرح معاهدة 51W‏ المعدلة الحد الأدنى لمستويات تعليم وتأهيل وتدريب الكوادر البحرية 
العاملة على متن السفن التجارية بحمولاتها المختلفة والتي يتوجب على كافة الدول الأعضاء 
في تلك المعاهدة الالتزام بها عند تآهيل وتدريب كوادرها البحرية. ويلاحظ تطبيق معظم الدول 
المنضمة إلى المعاهدة مستويات تأهيل وتدريب أعلى من تلك المنصوص عليها بالمعاهدة. 


وفي هذا الشآنء حققت بعض الدول العربية 5 تقدما فى محال تا وریب الكوادر البحرية 
حي اميت العديد ين الأكاذيفيات الشعرية ول الأكاديمية العريية للعلوم: والتكنولوجيا 
والنقل البحري في الإسكندريةء أكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية في البصرة:؛ كلية 
علوم البحار بجامعة الملك عبد العزيزء أكاديمية الشارقة البحرية بالإمارات» وكلية عمان 
البحرية الدولية بسلطنة عمانء وجميعها تقدم خدمات الدراسة والتدريب بما يفيد تطبيقها 
لمتطلبات المعاهدة كدول مصدقة فقط على الشهادات التي تحصل عليها كوادرها البحرية 
من مؤسسات تعليمية وتدريبية في الإقليم. 
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58 تحرير خدمات النقل البحري ضمن اتفافية جاتس في إطار منظمة التجارة 
العالميك؛ 


يتناول هذا الجزء مفاوضات منظمة التجارة العالمية بشآن تحرير التجارة في خدمات 
النقل البحري التي دخلت عامها السادس وكذلك جداول التزامات تحرير التجارة في 
هذا النوع من الخدمات والمقدمة من الدول العربية في هذا الشآن. وكذلك القيود 
المفروطبة على تحرير التجارة فى خدمات النفل البجرى» وذيعا يلي تحليل مر 
لجولات مفاوضات تحرير خدمات النقل البحري وآسباب عدم التوصل إلى اتفاق 
دولي بشأنها؛ 


8 نظرة تاريخية نتطورالمغاوضات)؛ 
أولاً؛ مفاوضات تحرير خدمات النقل البحري خلال جولة أوروجواي (1993-1986)؛ 


يرجع بعض الخبراء سبب فشل المفاوضات أثناء جولة أوروجواي إلى سببين رئيسيين, 
أولهما؛ مقاومة محترفي النقل البحري لمبادئ وقواعد اتفاق جاتس لآسباب. شملت؛ 
الإحساس بخصوصية هذا القطاع وصعوبة التعامل معه كباقي القطاعات الخدميةء 
التخوف من تحول القيود المفروضة على القطاع إلى قوانين وتشريعات في ظل اتفاق 
جاتس. التخوف من مغبة المقايضة مع قطاعات أخرى في إطار المفاوضات الشاملة 
اتعردر الخدمانق, الاغتقاذ ر فة هران الاتفافنات: الات على تظيرتيا سين الاتفافيات 
مدد الأظراظه .واخيرا عدم رحن ارقت من المؤتعرات الملاعية فى كل اثفاق 
جاتس. أما السبب الثاني فيتمثل في؛ موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من 
الاتفاق. حيث تعارض موقف الولايات المتحدة المناوئ لتحرير خدمات النقل البحري 
مع موقف الاتحاد الأوروبيء وفي المقابل استغل الاتحاد الأوروبي هذا الموقف وساوم 
به على إبقاء قطاع الصوتيات والمرئيات خارج اتفاق جاتس. وقد انعكس صدى ذلك 
على الإعلان الوزاري عن المفاوضات في مجال النقل البحري حيث اتفق على استمرار 
المفاوضات بشأنه على آساس اختياري» بهدف التوصل إلى جداول التزامات محددة 
في مجالات خدمات النقل البحري والخدمات المساعدة والنفاذ إلى الموانئ واستخدام 
تسهيلاتها . وقد تم تشكيل مجموعة عمل للتفاوض في شآن تحرير خدمات النقل البحري 
)NGM15(‏ على أن تبدأ عملها اعتباراً من أيار/مايو 1994 وتنتهي إلى تقرير نهائي ضفي 
موعد غايته 30 حزيران/يونيو 1996 . 
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ثانياً؛ مفاوضات تحرير خدمات النقل البحري بعد إعلان مراكش (مايو 1994 - يونيو 
6)/؛ 


ونتيجة لكون المفاوضات مستمرة على أساس اختياري فقد شاركت 42 دولة بجنيف. من 
خلال مجموعة التفاوض في خدمات النقل البحري خلال الفترة المحددة. وبوجه عام» سلكت 
المفاوضات بين اتجاهين متعارضين: أولهما؛ يمثله الاتحاد الأوروبي واليابان مستهدفا تحرير 
ا قد ميق ين كديات التكل الجر رشعل لدو مشو ا الل د ند رجه 
خلاف على تطبيقه بين دول هذه المجموعة:؛ وثانيهما؛ تقوده الولايات المتحدة ومجموعة 
الذول النامية :ذلك و ارات المتحد دهان هن و ا من الشركات الى كيه 
كد اسقارى ومنت المشافيية حرست 


وإزاء مطالبة المفاوض الأمريكي جميع الدول د بتقديم جداول التزاماتهاء بينما لم تعلن الولايات 
المتحدة موقفها. تأثر موقف العديد من الدول النامية وخاصة دول أمريكا الجنوبية وآسياء 
إذ لم تسع هذه الدول إلى تحسين التزاماتها في مجال النقل البحري» بل جاء موقف معظم 
الدول النامية متسقا مع الموقف الأمريكي. ومن ثم تذرعت الولايات المتحدة الأمريكية بعدم 
بلوغ العروض المقدمة لتحرير القطاع المستوى الملائم. وانتهت المفاوضات بإعلان الاتفاق 
على تعليقها لحين إعادة التفاوض الشامل في قطاع الخدمات؛ على أن ينتهي التفاوض حول 
خدمات النقل البحري قبل نهاية الجولة التالية من المفاوضات التي كان من المفروض أن 
تبدأ عام 2000 وتنتهي في 2004ء وعلى أن يكون أساس التفاوض هو العروض المقدمة 
بالفعل والعروض ا تم تحسينها. 


لم تتمكن جولة أوروجواي من التوصل إلى التزامات محددة في قطاع النقل البحري. ومن 
أجل تدارك ذلك صدر قرار وزاري ضمن الوثيقة ف الجتاية تكبيمن هددا من النقاط. أهمها؛ 
التوصية بالبدء في مفاوضات طوعية بين الدول الراغبة في مجال تحرير تجارة خدمات 
النقل البحري الدولي, والخدمات الإضافية والنفاذ إلى الموانئ واستخدام خدماتها المتاحة 
على أن تبداً المفاوضات اعرا من مايو (أيار) 1994 ولمدة عامينء وتقدم را بنتائج 
المفاوضات في نهاية يونيو (حزيران) 1996 . وقد أعلنت دول المجموعة الأوروبية والولايات 
المتحدة إضافة إلى 19 دولة أخرى التزامها بالمشاركة في هذه المفاوضات مع فتح الباب 
ا للدول الأخرى في المشاركة في تلك المفاوضات. وفي نهاية الفترة التي حددت 
المتارضات فى مال خدمات التقل البحري الم تكن من الترصل. إلى الترامات دى هنا 
المجال. وأعلن فشلها وتم الاتفاق على استئنافها خلال مفاوضات عام 2000. ومع هذا فإن 
بعض الالتزامات المحددة للدول تتضمن النفاذ إلى تسهيلات الموانئ» الخدمات المساعدة 


النقل البحري. 
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8 قطاعات النقل البحري المشمولة بالاتفاقيات؛ 


البحري إلى 3 أنشطة رئيسيةء كل منها ينطوي على مجموعة من الآنشطة الفرعية 
كما يلى؛ 


1. الملاحة الدولية وتتضمن أنشطة نقل الركاب والبضائع بحرا باستثناء الملاحة 


الساحليك. 


2. الخدمات المساعدة وتشمل: 


٠‏ تداول البضائع؛ ويقصد به عمليات الشحن والتفريغ من وإلى السفينةء عمليات 
ربط وحل البضائع» عمليات استلام وتسليم وحفظ البضائع قبل الشحن وبعد 
التفريغ؛ 

‘(Storage & Warehous1ng Serv1ceS) ه خدمات التخزين‎ 


۰ خدمات التخليص الجمركى (5617165 customers Clearance‏ ) وتتضمن إنهاء 
۵ خدمات محطات الحاويات وملحقاتها: (201ع10 & 5121101 1ع0021312)) ويقصد 

بها الأنشطة المتعلقة بتخزين الحاويات سواء داخل الميناء أو في ملاحق خارجية 
ه خدمات التوكيلات الملاحية (5ع©56171 Agency‏ 128مم511) ويندرج تحتها أنشطة 
۰ خدمات متعهدى البضائع (5عع56171 )۴eght Forwarding‏ ويقصد بها تنظيم 


3. خدمات الموانئ» ويقصد بها النفاذ إلى الموانئ واستخدام تسهيلاتهاء وتتضمن؛ 
خدمات الإرشاد.ء القطرء توريد المؤن والماء والوقود. خدمات الميناء المطلوبة 
من كايتن السفينةء المساعدات الملاحية: خدمات التشغيل الضرورية عند دخول 
الميناء وتتضمن الاتصالات وتوريدات المياه والكهرباء. تسهيلات الإصلاح الطارئ, 
ريشن بيات لويس علي دان" E E‏ :اهار لسسع على دن 
| اكير 
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8 القيود المفروضة على تحرير التجارة في خدمات النقل البحري الدولي؛ 


أ تكويد قجانلفنات الشركات: انكر و المتكار الدول المتقدمة لقخسيل: الاستطول العالمي؛ يمكن 


رصد هذه الظاهرة سواء على مستوى الدول أو الشركات. فعلى مستوى الدولء تشير بيانات 
عام 2010 إلى هيمنة الدول المتقدمة على جانب العرض في سوق النقل البحري ادو إِذ 
أن أكبر 35 دولة ساحلية في العالم تسيطر على نحو 96.4 99 من الحمولة الساكنة للأسطول 
العالمي» أما الدول النامية. فتقتصر حصتها على 4 % من الإجمالي العالمي. ويمتلك مواطنو 
5 دول 15832 سفينة تمثل 41.8 % من سفن الأسطول العالمي. وهي حسب ترتيبها ؛ 
اليابان. اليونان. ألمانيا. الصين. النرويج. وبإضافة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة وهونج 
كونج والدنمارك وبريطانيا ترتفع الحصة إلى 21361 سفينة تمثل 56.4 % من عدد وحدات 
الآسطول العالمي. 


أما على مستوى الشركات» فقد تبنت شركات النقل البحري إستراتيجية تمزج بين الاندماجات 
والتحالفات مما أدى إلى ظهور الشركات العملاقة. وأصبحت التجارة الخطية في الآونة 
الآخيرة مركزة في قبضة عدد محدود للغاية من الشركات بعد أن كانت تتسم بالتفتت. فعلى 
صعيد كبرى شركات تشغيل خطوط الشحن في العالم» نجد أن أسطول حاويات السفن يقوم 
بتشغيله شركات شحن السفن» وهى شركات ليست بالضرورة تمتلك تلك السفن» ولكنها 
تشغلها بغرض تقديم خدمات الشحن البحري بانتظام. وفي يناير201)0. هيمنت قائمة أكبر 
10 شركات شحن حول العالم على تشغيل %50.2 من الأسطول العالمي لحاويات السفن, 
مقابل %51.2 في يناير 2009, حيث خفضت هن الشركات عدد السفن العاملة بإعادتها 
لأصحابها خلال فترة انكماش الطلب العالميء مع التركيز على إعادة السفن كبيرة الحجم 
والاحتفاظ بالسفن الأصغر حجما كونها الأكثر تنوعا وملاءمة في مواجهة انخفاض الطلب. 
ومن الجدير بالذكر أن قائمة أكبر 20 شركة لشحن السفن في العالم في يناير 2010ء 
اشتملت على 11 شركة تنتمي للدول النامية (3 شركات سنغافوريةء 4 شركات صينيةء شركتين 
لكي لحري شرع رحد لكل من الكويت وتشيلي)؛ مقابل 9 شركات تنتمي لست دول 
مهه [3ششركات. يابانية, يشتركتين. المانينين وواتحدة لكل من إسراقيل» الدتمارك) بون 
تقتصر محاولات التركز على عمليات الاستحواذ والاندماج» بل امتدت لتشمل تكوين تحالفات 
عملاقة في شكل المؤتمر الملاحيء وبسط نفوذها على الموانئ حول العالم إضافة إلى إنشاء 
موانئ خاصة بها في نقاط تلاقي عدة خطوط من الخطوط الملاحية العالمية. 


2 النزعة الاحتكارية والمؤتمرات الملاحية؛ هناك سوقان لنقل البضائع., أولهما؛ سوق نقل 


البضاقغ الحبب رل المعادن والحبوب) الاي كب بال اة الكاملة وها “سوق قل 
البضائع العامة (سواء كانت بضائع محواه أو غير محواه) والتى عادة ما يتم نقلها يسفن تسير 
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REE‏ وم جود سحار ارا وا نيا سسا رض هن اسان لجا ادك 
بھدف منع المنافسة بينها بما يعرف «بالمؤتمرات الملاحية» ويموم المؤتمر بتحديد فئات 
رسوم النولون التي يلتزم بها كل أعضائه في مواجهة الشاحنين الخارجين عن المؤتمر. 


. القيود المفروضة للحد من ظاهرة التسجيل المفتوح؛ قاومت الدول المتقدمة ظاهرة التسجيل 
المفتوح كونها تحد من تركز أسطول النقل البحري لديهاء وذلك باتباع سياسات عديدة:؛ منها؛ 
تقديم حوافز مالية وإعفاء ضريبي والسماح بنظام التسجيل الثاني مع الاحتفاظ بالعلم 
الآصليء مع ما يتطلبه ذلك من السماح بمزيد من المرونة في شروط تكوين الطاقم كالسماح 
بتحديد أجور الطاقم آقل من مستوى المعدلات المحلية. 


النفاة اسر الغ ١‏ 
ا ا و د فيلات 0 ري يرن 
نقل تجارتها الخارجيةء لكن الدول المتقدمة دآبت على ممارسة سياسات تعرقل محاولات 
السامين الجا ع انون سام حي ذا GE‏ لني يا وين لذن 
اشام ون لشم E E CL‏ إلى ماديا من 
توول مفل هلاه المشاريمع فى الندول الاس وناهيك عن استجدائها أساليب ونظما جدياءة 
تظالب الدول التافية يتطبيقها رى ات ااا البجرية را د رها نظ 
رقابة دولة الميناء وإدارة قواعد السلامة الدولية. ومن المفهوم أن مبداً رقابة الدولة على 
الميناء يخول لدولة الميناء حق إيقاف وحجز السفن دون المستوى الفني المطلوب. وذلك 
لكعقارات تماق بالسلافة واميكة USES‏ صادرة هن منطهة الشاون واشليية: 
الاقتصادية أنه على الرغم من نزاهة مبادئ السلامة الدوليةء إلا أنه تم تطبيقها بغرض الحد 
من الميزة القناضنية للسقن ذاق السيترى الفتى المتحخفضن, وعلى صعيد صتا عة يناع القن : 
شرا بوانت ب نه دن احور اك E ANS OE‏ 
عام 2009ء شملت؛ كوريا الجنوبية بحصة %37.3 والصين بحصة 28.6 % واليابان بحصة 
6 4 بينما تمثل حصة كافة الدول المتبقية ما نسبته 9.6 % من بناء السفن العالمية 
عام 2009. 


تقنية صناعته؛ مما لا شك فيه أن ندرة رؤوس 





نظام المشاركة أو حجن النضاقة) أدى احتكار الدول الستخدمة لون الكل البحرى للتجارة 
الخطية عبر التوسع في تطبيق نظام المؤتمرات الملاحية إلى تهميش دور شركات الشحن 
غير الأعضاء فى هذه لمر نه اصيرين تق ل بيب الدول الثافية بيرى اللجوء إلى انايب 
الجد نداب يقل لسرت O‏ اتسينا ب الاير رش السيون فى 
حالة عدم كفاية الحمولات» تكون هذه الدول أمام خيارين: كلاهما سيئ. فإما أن ترفع 
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تعريفات النقل؛ وبالتالي يتأثر مركزها التنافسي سلبا وتخرج من السوق» أو أن تضطر إلى 
قبول مستويات التعرفة السائدة في السوق. وما يصاحب ذلك من د خسائر تشغيل 
يستحيل تحملهاء وبالتالي تخرج من السوق أو في اين الأحوال ستحقق أرياحا لا تمكنها 
من فيد برام الالال و اليد وبالتاتى سيلتهى يها الاجر إلى التخروج من الوق ايضناء 

وفي هذا الشأن» أعد مؤتمر الآمم المتحدة للتجارة والتنمية «الانكتاد» مدونة قواعد سلوكية 
للمؤتمرات الملاحيةء اشتملت على القاعدة الشهيرة (20:40:40): بمعنى أنه يتعين على 
المؤتمرات الملاحية إسناد نسبة 40 % من البضائع المنقولة على خط ملاحي معين لكل 
من الأسطول البحري التجاري للدولتين المصدرة والمستوردةء على أن يتم إسناد النسبة 
المتبقية بواقع 20 % إلى أساطيل بحرية تجارية تابعة لباقي الدول. وقد حازت هذه المدونة 
على قبول ورضا معظم الدول؛ حيث وقع عليها 70 % من الدول الأعضاء. وبالرغم من ذلك, 
تمتنع المؤتمرات الملاحية عن تطبيق هذه القواعد إلا في المناطق الحدية من التجارة 
الخطية لمنع حصول أساطيل الدول النامية على جزء صغير من سوق التجارة الخطيةء لا 
0 0 يمن هذا کل تتظر الول المتعدمة ك المدونة على انها فين :يحب 
إزالته. وتوجد صور أخرى لحجز البضائع لدولة العلم بخلاف قواعد السلوك للمؤتمرات 
الملاحية منها الاتفاقيات الثنائية والتشريعات الوطنية. 


6. لجوء معظم الدول م متقدمة ونامية إلى تقديم الدعم البحري للشركات الوطنية لتشغيل السفن 


والنافلات؛ من خلال تقد تعديم إعانات أو إعفاءات ضريبية مثل؛ إعانات الحمولة والتشغيل 
والقروض وقوائدها والبناء وإعادة الهيكلة والتحديث والبحث والتطوير والتأمين والتضخم 
والإهلاك وإعانات تعويضية ...الخ إضافة إلى الإعفاء من الضرائب والرسوم. 


8 جداول التزامات الدول العربية في مجال خدمات النقل البحري ضمن اتفاقية 
جانس ؛ 


يآتي ضمن قطاعات الخدمات الهامة في المنطقة العربيةء قطاع تجارة خدمات النقل بأشكاله 
المختلفة يما في ذلك النقل العابر (الترانزيت) ومن أهمها تلك المرتبطة بتصدير النفط الخام 
سواء بالنقل البري ا كه النقل البحري. وقد تعددت الاتفاقات الثنائية 
ونتيجة لذلك كعد . أققادت خدمات النقل 7 اور e‏ و من دخول (الأجور. 
والرسوم» والريع» والعوائد. ..الخ), واستقافت ضا دول الوصول بفضل خفض تكلفة الاستيراد 
والحصول ایم السلع في كثير من الحاللات, ولم تكن دول المتتنا أقل استفادة بفضل توقير 
ای ا 
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ويوضح الجدول التالي أن مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي قدمت جداول التزامات 
في مجال خدمات النقل البحري عام 1995: ولحقت بها كل من الأردن وعمان على اثر 
انضمامهما لمنظمة التجارة العالمية في عام 2000 والسعودية في عام 2005. وعلى ذلك 
ارتفع عدد الدولة العربية التي قدمت جداول التزامات في مجال خدمات النقل البحري تحت 
مظلة منظمة التجارة العالمية إلى 4 دول عربية فقط. وهذا استعراض لأهم تعهدات الدول 
العربية؛ 


التزامات الدول العربية المقدمة لتحرير خدمات النقل فى إطار اتفاقية تحرير التجارة فى الخدمات (جاتس) 
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المصدر: الموقع الشبكي لمنظمة التجارة العالمية - ابريل 2011 ويحوث ضمان. 
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جمهورية مصر العربية؛ 


من الجدير بالذكر أن مصر قدمت التزامات مبدثية في إطار جولة آوروجواي» شملت مجالي؛ 
صناعة تكسير السفن وإصلاح الحاويات» ثم تم تعديل جداول الالتزامات المقدمة تحت 
بند خدمات النقل البحري (11.أ).: لتشمل؛ أ) نقل الركاب. ب) خدمات الشحن» إضافة 
إلى الخدمات المساندة للنقل البحري في مجال تجريف وتعميق الموانئ. وقد سمحتتلك 
الالتزامات للتواجد التجاري لشركات تتملك سفن نقل الركاب والبضائع بحصة شريك 
أجنبي لا تتجاوز 49 % وتسجيلها ضمن سجلات السفن المصرية كشرط مسبق لرفع 
العلم المصري. كما اشترطت تمتع رئيس مجلس الإدارة وأغلبية أعضاء المجلس بالجنسية 
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المصريةء وان يتكون طاقم السفينة من مصريين بأغلبية نسبتها 95 %0 وبأجور ومرتبات 
تصل إلى 90 96 من إجمالي الأجور والمرتبات المدفوعة: وكذلك إنشاء الشركات المشتركة 
للقيام بأعمال التطهير والتعميق بالموانئ بحصة شريك أجنبي لا تتجاوز %75 على الأكثر, 
وان تشكل حصة المصريين في كل من عمال الشركة ومجلس إدارتها 25 % على الأقل. 
ويلاحظ تشابه موقف مصر مع موقف معظم الدول النامية تجاه تحرير تجارة خدمات النقل 
الور تدر صن ا متمد ا النامي على أكاقة سات 
النقل. وبالتالي» قدمت مصر التزامات بتحرير مقيد للنقل البحري الدولي وخدمات الموانئ 
وامتنعت عن تقديم التزامات بتحرير الخدمات المساندة. 


هه ۶ 
سلطنة عمان؛ 


اقتصرت جداول التزامات سلطنة عمان تحت بند خدمات النقل البحري (11.أ)» على 
خدمات؛ أ) نقل الركاب» ب) خدمات الشحن. ويلاحظ التحرير الكامل للحالات الثلاث 
الآولى لتوريد الخدمة عبر الحدود أو الحصول عليها بالخارج أو من خلال التواجد التجاري 
مسواء ,كينا رتقاة بالثفاذ "لذبيو ق:السعلية أو التمتم يدق المعاملة الردافة .وض هت اة 
«عدم وجود التزام بالتحرير 1[15011110» على الحالة الرابعة لتوريد الخدمة عبر الانتقال 
الموقت للعمالة غير الحدود الدؤلية أما.قيها يتعلق يحالة كوروين الخدم عن طوق التو اجن 
التجاري (الحالة الثالثة) للشركات الأجنبية في السوق المحلي» فقد سمحت الجداول لوكلاء 
شحن البضائع بالتواجد التجاريء بينما قصرت الجداول حصة %51 للأجانب في رأس مال 
شركات خدمات التخزين والمناولة. كما اشتملت الجداول على التزامات إضافية. سمحت 
لموردي خدمات النقل البحري على الصعيد الدولي بتقديمها في الموانئ العمانية بشروط 
وآحكام غير تمييزية؛ خدمات الإرشاد» خدمات القطرء. خدمات التزود بالوقود والمؤن والمياه. 
خدمات جمع القمامة والتخلص من النفايات» خدمات الميناء المطلوبة من القبطان» خدمات 
المساعدات الملاحية. خدمات التشغيل الضرورية عند دخول الميناء بما في ذلك الاتصالات 
والكهرباء والمياه. خدمات الإصلاح الطارئ» مع ملاحظة استبعاد خدمات الإرشاد والرسو 
بسبب فيود حق المعاملة الوطنية. 


المملكة الأردنية الهاشمية؛ 


قدمت الأردن تعهدات ضمن جداول التزاماتها تحت بند خدمات النقل البحري (11.آ) في؛ 
أ) خدمات نقل الركاب. ب) خدمات الشحن البحريء. ج) خدمات تأجير السفن بطاقمهاء 
د) خدمات إصلاح وصيانة السفن. ويلاحظ التحرير الكامل لحالة الحصول علي الخدمة 
بالخارج سواء فيما يتعلق بالنفاذ للأسواق المحلية أو التمتع بحق المعاملة الوطنية. بينما 
التزمت بتحرير حالة توريد الخدمة عبر الحدود فيما يتعلق بحق التمتع بالمعاملة الوطنية 
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ولكن وضع عليها قيود بالنسبة لحق النفاذ للأسواق المحلية. حيث اشترط لكافة السفن 
أن يكون لديها وكيل محلي داخل الميناء. آما فيما يتعلق بحالة توريد الخدمة عن طريق 
التواجن التجاري راتحاتة التالكة للشركات الأحتبية فى اوق المعلي: قن قصرت الجداول 
حصة الأجانب فى رأس مال هذه الشركات على 9650 فقط وذلك للخدمات الثلاث الأولى 
والخدمات المساندة لكافة أنواع النقل (خدمات شحن البضائع من خلال وكلاء الشحن 
البحري» وخدمات الفحص والتفتيش للبضائع المشحونة بحرا وخدمات الإمدادات الغذائية)ء 
بينما فصرت الجداول حق التواجد التجاري في مجال الخدمات المساندة على وكلاء الشحن 
ذوى الشخصية الطبيعية رالاعا ن الأردية ,وض حيملت كارة اعده و حود ارا بالتحرير 
Unbound‏ » على الحالة الرابعة لتوريد الخدمة عن طريق الانتقال المؤقت للعمالة. وكذلك 
على حالة توريد الخدمة عبر الحدود للخدمات المساندة لكل أنواع النقل. كما اشتملت 
الجداول على التزامات إضافية. سمحت لموردي خدمات النقل البحري على الصعيد الدولي 
بتقديمها في الموانئ الأردنية بشروط وأحكام معقولة وغير تمييزية؛ خدمات القطر والسحب. 
خدمات التزود بالوقود والمياه والمؤن. خدمات جمع القمامة والتخلص من النفايات» خدمات 
الميناء المطلوية من القبطان» خدمات المساعدة الملاحية. خدمات التشغيل الضرورية عند 
دخول الميناء بما في ذلك الاتصالات والكهرباء والمياه. خدمات الإصلاح الطارئ. 


المملكة العربية السعودية؛ 


قدمت السعودية تعهدات ضمن جداول التزاماتها تحت بند خدمات النقل البحري (11.) 
في؛ آ) خدمات نقل الركاب» ب) خدمات الشحن البحريء ج) خدمات تأجير السفن 
بطاقمهاء د) خدمات إصلاح وصيانة السفن. وعلى صعيد الخدمات المساندة للنقل البحري 
والحديدي والجوي (11.11). قدمت التزامات في مجال؛ 1) خدمات المناولةء 2) خدمات 
وكلاء الشحن» 3) خدمات التخزين والمخازن. ويلاحظ التحرير الكامل لحالات توريد 
الخدمة عبر الحدود والحصول عليها بالخارج والتواجد التجاري سواء فيما يتعلق بالنفاذ 
للأسواق المحلية أو التمتع بحق المعاملة الوطنية. أما فيما يتعلق بالحالة الرابعة لتوريد 
الخدمة عن طريق الانتقال المؤقت للعمالة. فقد هيمنت عليها عبارة «عدم وجود التزام 
بالتحرير 1/11011110» وفقا لما هو منصوص عليه فى الجزء الخاص بالالتزامات الأفقية. 
کا اشتملت الجداول على ال عات إشافية سيعت لموردى خدمات التغل التحرى على 
الصعيد الدولي بتقديمها في الموانئ السعودية بشروط وأحكام معقولة وغير تمييزية؛ 
خدمات تشغيل الممر المائي باستثاء مناولة البضائع. خدمات الإرشاد. خدمات الرسو؛ 
خدمنات المسما عداتك الملا ةمات إنقاذ السفيقة وا غادة وها :وكا كاد الخدمات 
الأخرى الداعمة للنقل المائي. 


ومن الحدير لرگ ان عدذ الول القن عات عن الترامات فى محال تجحريو يخدفات: النقل 
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البحري الآساسية عالمياء وفقا لبيانات منظمة التجارة العالمية لعام 2011ء بلغ 54 دولة 
منها 4 دول عربية؛. مقابل 29 دولة عام 8 منها دولة عربية واحدة هى مصر (المقر 
الدائم لاتحاد الموانئ البحرية العربية)ء أي بزيادة خلال الفترة 2010-1998, بلغت 25 دولة 
عالمياء منها 3 دول عربية هي الأردن وعمان والسعودية. ويلاحظ من الاستعراض السابق أن 
تورات كل من الآردق ومان لد ادات على ارامات احيرا لمات السات 
لكافة أنواع النقل وكذلك التزامات إضافيةء بينما خلت جداول التزامات مصر من مثل هذه 
الالتزامات. 


والسؤال الآن هل تنطبق جداول الالتزامات والتعهدات المقدمة في نطاق اتفاقية جاتس 
على الواقع الراهن؟ إن الواقع الراهن يختلف تماما عن التعهدات المقدمة. حيث شهد قطاع 
النقل البحري تطبيق برامج تحريرية واتخذت العديد من الدول حول العالم التدابير اللازمة 
لاستكمال هذه البرامج بما ساهم في تغيير بيئة تشغيل وإدارة شركات الملاحة البحرية 
الدولية وكان يمدولة القوة الا ال م لأجراء تعددالات لشريهية وتتظيمية , وال 
أن انتشار برامج تحرير القطاع حول العالم من جهة؛ وظهور ممارسات تجارية جديدة في 
سوق النقل البحري» من جهة آخرى» من شأنه أن يحافظ على استمرار التفاعل الذي ينتج 
عنه التأثير الفعال لكل منهما على الآخرء بينما تتقادم جداول الالتزامات بما تحويها من 
تعهدات بالتحرير. 


6.8 آفاق المستقيل؛ 


الشف وى إن كان ينين O N E‏ 
رئيسيين أولهما معدلات النمو والتي شهدت خلال الحقبة الآخيرة 2010-2000. طفرة 
في المنطقة العربية حتى ص أخن تداعيات الآزمة الاقتصادية العالمية في أواخر عام 
8 وفترات ت الركود | اللاحقة لهاء في الاعتبار. وعلى الرغم من تعافي الاقتصاد العربي 
خلال عام 2010, ينبغي ينبغي النظر إلى هذا الانتعاش بحدرء. في ضوء الأحداث السياسية 
الآخيرة التي اجتاحت ددا من الدول العربية» إضافة إلى أن الاقتصاد العالمي لا يزال 
على طريق تحقيق الاستقرار الاقتصادي والماليء علما بآن هذه التوقعات تم بناوّها 
على آساس افتراضات. أبرزها؛ ارتفاع مستويات الطلب المحلي» وعدم تدهور موقف 
الديون المحلية والخارجيةء استمرار الثبات النسبي في آسعار السلع الأساسيةء ومواصلة 
السلطات تنفيذ حزم التحفيز المالي. وبالتالي يمكن القول إن الانتعاش لا يزال هشا كونه 
e‏ لمخاطر التراجع 


بال ال ل عر EE a a‏ 
الفترة رعم تباطوّه هي عام 2008 وانکماشه هي عام 2009 إلا ان مؤشرات معاودة النمو 
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في عام 2010 تؤكد استمرار الارتفاع والتحسن خلال الفترة المقبلة. خصوصا مع توقعات 
بوصول إيرادات خطوط الشحن البحري إلى 15 مليار دولار بالتزامن مع زيادة حجم المناولة 
إلى 600 مليون حاوية بحلول عام 2011 مقارنة بنحو 470 مليون حاوية في 2009. ولاشك 
فى إن ارات آفاق, الل بالنسية لقطاء النقل البحرى كم اا ريد عد 
من المزشيرات الاحياقية اهنها ف رر ا المترفعة والاتتيارات ا اد 
المرصودة للقطاع وتحركات القطاع الخاض سواء المحلي أو الأجنبي والإمكانات المتاحة 
للتعاون العربي في هذا المجال وفيما يلي التفاصيل: 


يحاول هذا الجزء تقديم لمحة موجزة عن بعض التطورات الاستثمارية التي تتم في الوقت 
الحالي في الموانئ البحرية في المنطقة العربية وخطط تطويرهاء وأهم المشروعات المنفذة 
أو التي في طور التنفيذ وتكلفتها الاستثمارية سواء كانت حكومية أم بمشاركة القطاع الخاص 
المحلى والآجنبى. 


ويلاحظ أن العديد من عمليات ومشاريع تطوير الموانئ البحرية العربية التي كان مخططا 

لتنفيذها خلال الفترة 2009/08 قد شهدت تباطؤًا بسبب أجواء عدم اليقين الناجمة عن 
تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وانتشار مخاوف إنشاء موانئ في ظل تراجع الطلب على 
خدماتها وعدم إقبال العملاء. ويدخل ضمن صعوبات تحليل تطورات الموانئ البحريةء أن تباطؤ 
لجان ءا o‏ تي | خط الي يري Ca N‏ رايا لطر إنها 
على أنها مشاريع جديدة يتوقع لها توليد فرص عمل جديدة وتنشيط فرص للتجارة الدولية. 


ورلن :أن المتطلقة العربية تمد هان الس اك الخسين الما امار قحو :120 
مليار دولار في البنية التحتية لقطاع النقل البحري والموانئ والمرافق المرتبطة بها منها نحو 
8 مليار دولار خلال الفترة من 2006 إلى 2008 ونحو 35 مليار دولار خلال عام 2009 
وحوالي 47 مليار دولار خلال العام 2010. وقد تم إنفاق غالبية تلك الأموال في دول الخليج 
لوتيد ممكك فرنقيا ورييات لزي الخلي القجارى المكرايد ب E‏ ر نقد 
في عام 2011 وما بعدهء حيث شهدت موادئ تلك الدول نموا واضحا في حركة المناولة خلال 
حركة الشحن والتجارة في دول المجلس والبالغة نحو 30 مليون حاوية نمطية سئويا. 


من قبل دول المنطقة فى مجال تطوير قطاع النقل البحري خلال الفترة الحالية وخاصة 
في مجال تطوير الموانئ» حيث بلغ مجموعها ما قيمته 64 مليار دولار. ويلاحظ تركز هذه 


بشي | المؤسسة العربية لضمان 





E 
The Arab Investment & Export ر‎ 





الإستتمار واثتمان الصادرات 


Credit Guarantee Corporation 





المشاريع في كل من الجزائر والعراق والإمارات وقطر والسعودية ومصر والمغرب» حيث 
استحوذت تلك الدول على نحو 82 % من الإجماليء وفيما يلي نورد أهم التفاصيل؛ 


ااا ا ا ا الاسشارات الك مه لبتي ا 
حيث أعلنت الحكومة عن تخصيص 10 مليارات دولار عام 2008 بغرض تطوير الموانئ 
ويشمل ذلك توسعة ميناء آم قصر وميناء فاو. 


ويلاحظ آن عمليات تطوير وتنمية الموانئ البحرية في الدول العربية الأفريقية تأخن عادة 
شكل التمويل الوا رد من دول نامية لى سل الال ست تمودل عط الحاريات السديدة 
بميناء ”دجنا" في السودان بواسطة الشركة الصينية لهندسة الموانئ بتكلفة استثمارية يتوقع 
تجاوزها ما قيمته 100 مليون دولار. وتحتوي على رصيفين للحاويات يتميزان بالقدرة على 
شحن وتفريغ سفن يصل حجمها إلى 100 لف طنء على أن يتم إتمام المحطة في غضون 3 
سنوات. ويذكر أن تطوير البنية التحتية في السودان قد تسارع في الآونة الآخيرة بالتعاون مع 
الصين كونها احد المصادر الرئيسية للمعدات والآيدي العاملة الفنية. 


وتشهد الإمارات التي تستحوذ على 060 من حركة التجارة والشحن البحري بدول الخليج بنحو 
5 مليون حاوية نمطية سنويا استكمالا لفورة الاستثمارات التي بدأت بقوة في مجال الموانئ 
قبل سنوات حيث تستحوذ على 011.3 من الإجمالي بقيمة 7 مليارات دولار موزعة على موانئ 
دبي ورأس الخيمة وجبل علي. حيث وضعت آبوظبي خطة متكاملة لتطوير موانئها سواء في مدينة 
أبوظبي التي تجري أعمالها حاليا أو المخطط لإنشائها في المنطقة TE‏ نلك العوان 
قطاعات تجارية ولوجستية فرعية متطورة” .وتتضمن الخطة تطوير 4 موانئ تجارية تحت الإنشاء 
افا قن كل .فين السلع وها وصير نی باس والمحرن» إضافة إلى ماد الصيد .فى لر كنا 
تسير خطوات تنفيذ مشروع ميناء خليفة حسب الموعد المحدد لها في الربع الآخير من عام 
2 وذلك باكتمال %68 من أعمال البناء في الوقت الحالي. وقد اتخذت شركة أبوظبي للموانئ 
قرارا بإسناد مسؤولية إدارة عمليات تشغيل الميناء إلى مرافئ أبوظبي فور افتتاح الميناء للأعمال 
التجارية. ويقع ميناء خليفة في منتصف الطريق بين مدينتي أبوظبي ودبي في الطويلةء ولدى الميناء 
في المرحلة الأولى قدرة استيعاب تقدر بمليوني حاوية و12 مليون طن من الشحنات سنويا. 


ويعد ميناء نواكشوط المستقل» الذي بدأ تشييده في عام 1979 واكتمل في عام 1986: أهم موانئ 
موريتانياء حيث يعتمد عليه الاقتصاد ا وبعض دول الغرب الأفريقي» في استيراد الجزء 
الآكبر من احتياجات تلك الدول؛ وتجري منذ أكثر من عام عمليات ترميم وتوسيع وبناء أرصفة جديدة 
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للميناء بتكلفة تبلغ نحو 288 مليون دولارء ومن المقرر أن ينتهي العمل في هذه الإصلاحات عام 
5 :وجدير تالاكو ان الولايات البتحدة الأميركية املق رفع المواتن الموريانية من القانهة 
السوداد للع ان الك تقرض الحكومة الأبمركية بحظرا على الال يديا وذلك خلال مار 2011 
بدن تارك سن شين الحين الم امن o‏ و نا فى دين قيهاء 


الأسماء 


عمليات تحديث وتطوير وتوسعة في ميناء العقية 
1 ه12 
ميناء راشد في دبي 

جزيرة الدانة فى إمارة رأس الخيمة 

جزيرة المرجان في رأس الخيمة 

ل ل ل ل 


منطقة البحرين اللوجستية ومنطقة للخدمات في ميناء 
خليفة بن سلمان وخدمات عسكرية 
لتطوير وتوسعة ميناء النفيضة 
خطة طويلة المدى تم إقرارها فى 2008 وتشمل مرافئ 
تصديرا لنفط 
تم إنفافها بالتعاون مع شركة موانئ دبي العالمية 
إنشاء ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية 
مشروع ميناء ”رس الزور“ 
محطة حاويات البحر الأحمر لميناء جدة الإسلامى 
مسقا دق“ 
مشروع ميناء السلطان ”قابوس“ 
تشمل شراء معدات ورافعات حسريه جديدة 


وطرطوس 


الكبرى 

للموانئ البحرية وصيد الأسماك في غزة 

مشروع ميناء ”مسيعيد“ الجديد 

مشروع تطوير ميناء ”رأس لفان“ 

منها 1100 لمشروع تطوير جزيرة "بوبيان” 

مشروع توسعة وتطوير مرفاً طرابلس ينتهي في 2011 
تطوير ميناء كك 


مشروعات تطوير موانئ بحرية ونهرية 


عا 2002 رع 2030 


8 TT 
ميناء معدني في نواذيبو‎ 


توسعة وتطوير ميناء عدن 








ملاحظات 
لرفع الطاقة الاستيعابية من 850 ألف حاوية إلى 1.6 مليون 
حاوية مكافئة عام 2013 
لرفع طافته الاستيعابية 
لرفع طافته الاستيعابية 
تشمل توسعات في طاقة المناولة بالميناء 
تشمل توسعات في طاقة المناولة بالميناء 
واحد من أضخم موانئ الحاويات في العالم بمناولة 11 مليون 
حاوية نمطية سنويا 
بالتعاون بين مستثمرين من كندا والكويت والإمارات وإيطاليا 
والدنمرك والبرتغال 


منها 680 مليون دولار لتطوير ميناء جنجن عبر عقد 01 لمدة 


لتحويله لأكبر ميناء في شرق أفريقيا 


لرفع طاقة المناولة إلى 7.5 مليون حاوية سنويا 


لتسهيل إجراءات المناولة بميناء بورتسودان 


لرفع طاقة المناولة السنوية البالغة 23 مليون طن 


تم توقيع عقود تطوير مع شركة غلفتينر الإماراتية بقيمة 


والبقية لمشروعات توسعة وتطوير موانئ الشعيبة والشويخ 


استكمال خطة بقيمة 8.8 مليارات دولار تم إنفاق 3.55 مليار 
0 


ا ا ا 
بتمويل صيني لميناء نواکشوط وخاص من قبل شركة اسنیم 
لنواذيبو 


بموجب اتفاقية الشراكة بين مؤسسة موانئ خليج عدن وموانئ 
دبى العالمية 
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وفى البحرين» أعلنت المؤسسة العامة للموانئ البحرية عن منحها عد ارك r‏ تيرد 
ومتابعة أمورها عبر الانترنت» على أن تكون جاهزة بحلول سبتمبر 2011. ومن المنتظر أن 
تتيح هذه البوابة عددا من الخدمات لعملاء المؤسسة حول العالم لتسجيل السفن الكترونياء 
بطريقة ٩‏ تشتمل على نظام آلي يرسل إشعارات بآخر المستجدات إلى العملاء بواسطة نظام 
سهل الاستعمال وذلك إما عن طريق الرسائل النصية القصيرة أو البريد الالكترونى» إضافة 
إلئ نظام مالى متكامل يصدر الفواتير ويحصل سدادها عبر شبكة الانترنت. 


ودخلت قطر بقوة في الموانئ بحصة تبلغ %10.8 وبقيمة 8700 مليون دولار عبر مشاريع 
اتطوير قطوير.ميتاء دراي لقان» وانشاء مام «مسيعيد» الجديب الذى أ غات الحكومة 
اعتزامها خلال النصف الأول من عام 2011ء بدء أعمال إنشائه بتكلفة 6.9 مليار دولار في 
متطقة الوكرة على مسبابحة ICO‏ مرنها ركنا لف .من هذة رافق JOT‏ على 3 lo‏ 
وأرصفة لمناولة البضائع العامة 4 مناطق للحاويات؛ إضافة إلى مبنى الإدارة والشئون 
لحي كية ا الاشهاء منه في 21200 ريطي ميقام ی لكان ا ميات 
توسعة كبيرة بهدف تعزيز دوره في مواكبة الطلب الإقليمي والعالمي على الغاز الطبيعي 
المسال؛ حيث من المنتظر تصدير الميناء لنحو 77 ل فلن كن لقان مد NL‏ 
ارا أقرب منافسيه بأربعة آمثال قدرته التصديرية (ميناء بنتولو الماليزي). وقد استثمر 
ميناء رأس لفان نحو 1.8 مليار دولار في تطوير مشروعين رثيسيين» أحدهما مشروع الحوض 
الجاف وإصلاح السفن الخاصة بنقل الغاز الطبيعي الذي اكتمل بنهاية 2010؛ والذي من 
المتوقع أن يخدم 5 آلاف سفينة 5 بحلول عام 2012 . 


كذلك تواضيل السعودية طخ اتكباراك.ضعمة فى وير قط لفقل البجري هة 6150 
مليون دولار وبنسبة 10 00 من الإجمالي لإنشاء ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية الجديد 
وتطوين فيناء«رراس الرون وح ارات الجر الالحمر لميناءحدة اللاي ركا ال 
قد قامت بإنفاق أكثر من 10 مليارات دولار على إنشاء وتطوير مجموعة من الموانئ التجارية 
الصناعية والتجارية على ساحلى البحر الأحمر والخليج العربي : يبلغ عددها حالياً ثمانية موائع 
منها ستة تجارية وميناءان صناعيان بالإضافة إلى ميناء تحت الإنشاء مخصص للتعدين في رأس 

الور كانت ال مه العامة ارا رد يتارت 26 ديسمير 2010 خي لزيادة دة 
ميناء رأس الزور بقيمة 436 مليون ريال؛ أولهما مع شركة موانئ الصين الهندسية المحدودة 
لتنفيذ رصيفين بقيمة 318.9 مليون ريالء والثاني مع شركة الزامل للخدمات البحرية لبناء 
وتوريد 3 قاطرات بحرية متعددة الآغراضء وعدد (2) زورق إرشاد سريع: وقارب رباط» بقيمة 
17 ل يانه فى خركن ا ينيناء الفلك كين ا لمزدر دقام . 
وقد بلغت قيمة المشاريع التي يتم تنفيذها حاليا في الموانئ السعودية ما قيمته 4.9 مليار 








ناخ الست ةما 
ماح س 


في ال-دول العربية 


ريالء كما بلغت الاستثمارات التي صرفها القطاع الخاص لتطوير وتشغيل الموانئ حوالي 5.5 
كنار ان كي رسك لمر NL ae O‏ و اير 
ميناء الملك فهد الصناعي بينبع وإعادة تأهيل البنية التحتية بما في ذلك إزالة العوائق البحرية 
الصخرية من الممر الملاحي للسفن وبجوار أرصفة الميناء. بهدف تطوير بنيته التحتية ورفع 
كفاءته التشغيلية. وذلك مع شركة صينية متخصصة بمبلغ 63 مليون ريال. 


وفي المغرب يتوقع إنفاق 6 مليارات دولار في مشروعات النقل البحري ضمن خطة لإنفاق 
3 مليار دولار لتطوير قطاع النقل بدأت عام 2002 وتمتد حتى 2030 


أما مصر فلديها خطط لإنفاق نحو 5250 مليون دولار وذلك لإنشاء موانئ جديدة في منطقة 
شرق التفريعة وكذلك موانئ صغيرة في شمال وجنوب نهر النيل كجزء من برنامج استثماري 
للموانئ والطرق تصل قيمته إلى 8.9 مليار دولار. يهدف إلى زيادة حصة نقل البضائع 
بالوسائل البحرية وبداً تنفيذه قبل أعوام. وذلك على خلفية خطة لوزارة النقل تهدف لزيادة 
أعداد السفن القادمة لمصر والوصول بعدد الحاويات إلى 8 ملايين حاوية. كما بلغ حجم 
الاستثمارات في قطاع النقل البحري خلال العام 2010: نحو 120 مليون دولارء وذلك حسب 
بيانات جهات الاتصال الرسمية. حيث ان هناك العديد من مشاريع تطوير الموانئ البحرية: 
أبرزها محطة الركاب بميناء الاسكندرية المنتظر تشغيلها قريبا والتطوير الحالي للمنطقتين 
الأولى والسادسة من الميناء بتكلفة 45 مليون جنيهء وكذلك البرج الراداري في ميناء الدخيلة 
والرصيف 68 المقرر افتتاحه في القريب. 


وان يم اطرير ميناء عدن | التوزيع النسبي للاستثمارات في النقل البحري في الدول العربية 
بتكلفة 850 مليون دولار بالتعاون مع ۰ ا 

شركة موانئ دبي العالمية. كما أعلنت انه 

ا و د اعهادات 
مالية لمشاريع النقل في برنامجها 
الاستثماري للعام 2011 مقداره 
9 مليار ريال يمني. وأوضحت 
إحصائية رسمية إن إجمالي الموارد 
الذاتية في الاعتماد بلغ 16.418 
مليار ريال يمني» في حين بلغ إجمالي 
الموارد الخارجية 12.644 مليار ريال 
يمني» إضافة إلى موارد حكومية يمنية 
E e‏ 








و 
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وعلى صعيد الاستثمار الخاص في قطاع النقل البحري العربي» يضطلع القطاع الخاص 
بدور رائد وجوهري في تطوير قطاع النقل البحري العربي ولاسيما في الدول التي تنتهج 
سياسات تشجيعية نحو المشاركة الفعالة في مشاريع التوسع والتطوير التي يشهدها القطاع. 
وتختلف درجة مساهمة القطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي من دولة إلى أخرى حسب 
فوامل عديدة ننه قفارت درجات فاح القطاع على الاستثمان الخاص.يشكل عام والاستتهار 
الأجنبي بشكل خاص إضافة إلى مدى جاذبية وجدوى الفرص الاستثمارية المتاحة في النقل 
البحري في كل دولة عريية للمستثمر المحلى والأجنبي. وفي هذا السياق: أمكن رصد عدد 
من التجارب الاستثمارية للقطاع الخاص سواء المحلي أو الأجنبي في قطاع النقل البحري 
العربي» آبرزها؛ 





استثمارات شركة موانئ دبي العالمية كونها واحدة من أكبر مشغلي الموانئ في 
على شركة بي أند أوو البريطانية كونها رابع أكبر شركة لإدارة الموانئ حول العاله 
هي مارس 2006.. وتتميز أنشطة موان دبي العالمية باتساع نطاق عملياتها لتشمل 
إدارة 50 ميناء فى 31 دولة حول العالم» إضافة إلى 11 مشروعا قيد الإنشاء 
والتوسع» علاوة على مقراتها اللوجيستية في لندن والإمارات. ويآتي ضمن الموانئ 
التى سيره الشركة دشل EEA‏ يها نا الجاسبية الجواتررة 
وميناء مدينة جن < جن الضخم بتكلفة 680 مليون دولار عبر عقد 8.0.1 لمدة 30 
عاما ومشروع تطوير وإدارة ميناء جيبوتي عبر عقد 0.1 .8 وتحويله لآكبر ميناء في 
شرق أفريقيا بتكلفة 500 مليون دولار ومشروع محطة حاويات ميناء العين السخنة 
هي 0 و 0 اود هي . وقي إطار روية ار 
E 00‏ غير النفطية بحلول عام 2030: علما بأن مشروع كيزاد يتميز بقدرته 
لفائقة على التكامل مع وسائل النقل غير البحري لموفعه القريب من المطارات 
0 الرئيسية فی الإمارات مع إمكانية ربطه بمشروع الاتحاد لشبكة السكك 
الحديدية عند اكتماله. 
تطوير وتوسعة ميناء النفيضة في تونس بتكلفة تصل إلى 2000 مليون دولار 
بالتعاون بين مستثمرين من كندا والكويت والإمارات وإيطاليا والدنمارك 
والبرتغال. 


مشروع شركة رابطة الكويت والخليج للتجارة والنقل الكويتية الذي وقعته عام 2004 
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مع حكومة رأس الخيمة لإنشاء وإدارة محطة للحاويات لمدة 21 عاما بتكلفة 45 
مليون دولار بنظام 0.1 .8 في ميناء صقر الإماراتي وكذلك مشروعات التشغيل في 
الموانئ السعودية فضلا عن مشروعها المزمع إنشاؤه في ميناء دمياط المصري. 

٠‏ مشروعات شركة غلفنيتر الإماراتية في المنطقة ومنها العراق حيث وقعت عقدها 
الثاني لإنشاء ميناء جاف شمالي ميناء أم قصر بكلفة 150 مليون دولار وفق نظام 
عقود التشغيل المشترك بعد إن وقعت عقدها الأول مع الشركة ذاتها لإعادة تأهيل احد 
الأرصفة في الميناء. وكذلك مشروعاتها المتفرقة للادارة والتشغيل في الكويت. 

٠‏ قيام شركات صينية بدخول مجال الإنشاء والاستثمار في الموانئ في المنطقة 
وخصوصا في عدد من الدول من بينها موريتانيا والسودان. 

۰ شرعت شركة أعالي البحار لإدارة الموانئ السنغافورية؛ في مارس 2011 في إعداد 
دواسة خاصية تا سس و اجراءات استقطاب “تجارة الور واستتلال مميوات الموائة 
البحرية السودانية وكيفية المنافسة مع موانئ المنطقة. وتهدف الدراسة إلى جذب 
تجارة العبور للحاويات بميناء بورتسودان» خاصة بعد اكتمال تجهيز مشروع أرصفة 
الحاويات الجديدة والذي تضمن إنشاء رصيفين بأعماق كبيرة إضافة إلى استجلاب 


معدات جديدة. 


وعلى صعيد الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع النقل البحري» يلاحظ تنفيذها 
بشكل مكثف في الدول العربية إما من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولية والإقليمية 
والمعارض المصاحبة لها أو من خلال الإعلان عنها ضمن المواقع الشبكية لهيئات تشجيع 
الاستثمار أو الجهات التي تقوم بدورها في الدول العربية. 


فح من اريراك اللطانييا لا رقت قد دن دون لشي ع NC N‏ 
للموانئ والتجارة للعام 2011, الذي انعقد بمقر مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال 
الفترة 30-29 مارس 2011ء والذي تناول مناقشة عدد من آوراق العمل شملت؛ الاقتصاد 
العالمي والتجارة والموانئ والتحديات الراهنة والمستقبلية التي تواجه قطاع الموانئ 
والملاحة البحرية في إطار الاستثمار والضغوط السياسية والتنافسية والبيئيةء لاسيما 
ذا تحن ب لنياف لمر نري لبي ليجنية للدراته E‏ شبية اسبايات 
البو كير الع يناك N E O‏ 
يكانيت شويي) اسراف كنا قرافي د شرم قري المضارية بكري إلقطل 
في المنطقة العربية. وقد أوصى المؤتمر بضرورة تعزيز قدرات الموانئ والخدمات التي 
توفرهاء بما فيها تطوير خدمات العملاء والاتصالات وتعزيز النمو المستقبلي وقضايا 
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البيئة. فمن المعلوم أن السفن كبيرة الحجم تتطلب وحود موادئ ذات میاه عميقة» وهو 
ما توفره المنطقة العربية ضمن عدد فليل من المناطق القادرة على توفير مثل هده 
الخدمات. 


8 التعاون العربي في النقل البحري تحت مظلة الجامعة العربية؛ 


أكدت جامعة الدول العربية أهمية مواصلة الجهود لتطوير وتحديث قطاع النقل البحري 
باعتباره من أهم القطاعات التي من شأنها إعطاء دفعة قوية للتجارة البينية وكذلك التجارة 
مع دول العالم. 


رق سيان 1ن SS NL CS E‏ 
تعن بكاوي وطرية o o O‏ وب كادي 
ا لعي ير نكر ويا ا ا يياء ا امادحة بحر : 
E‏ نر نه إن السرم رن در عات ف ووه جرليات حير ء العامة 
او د الكل لحري ا 
الصاف ار 1ا01 2رف اتور العمل على مدي يمين هوة محاور كملق بتطوير 
وتنمية الأسطول التجاري العربي وتحديد السبل اللازمة لتنمية الأسطول التجاري البحري 
وتحديد الحجم الآمثل للأسطول التجاري العربي لنقل البضائع؛ وإبراز الآهمية المتزايدة 

للتحوية وضرورة الإ خلال الوخد اك الأسطول الغريى المتقادمة. 


وهو ما يؤكد اهتمام الجامعة العربية بتطوير قطاعات النقل في المنطقة والتنسيق مع 
المنظمات والاتحادات العربية المتخصصة في هذا الشأن باعتبارها الأذرع الحقيقية للعمل 
العربي المشترك» ويأتي الاهتمام بهذا القطاع وفق ما أكدت عليه قمة الكويت الاقتصادية 
الاجتماعية والتنموية التي عقدت عام 2009 والتي اتخذت العديد من القرارات المرتبطة 
بضرورة تفعيل ربط السكك الحديدية والربط البري وتحديث وتطوير منظومة النقل البحريء 
بالإضافة إلى ضرورة الإسراع بإقامة الاتحاد الجمركي العربي بحلول عام 2015 كإحدى 
الآليات الضرورية لإقامة السوق العربية المشتركة المقرر لها عام 2020. وشدد على أهمية 
التعاون العربي في مجال النقل البحري وضرورة الوصول إلى نقل بحري عربي متكامل من 
حيث الموانئ واللوجيستيات وغيرها من الأدوات التي تجعله مواكبا للمتغيرات العالمية. 


وبحثت الورشة التحالفات الملاحية العالمية وحجم التجارة المحواة التى تنقل بواسطة 
هذه التحالفات وسبل تدعيم حركة التجارة البينية بين الدول العربية المنقولة بالأسطول 
العربى بإنشاء شركات ملاحة عربية مشتركة. ومتطلبات دعم النقل الساحلى بين الدول 








متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


العربية كبديل سريع لشبكات النقل البري. كما ناقشت سبل تطوير الموانئ البحرية العربية 
وتطوير الصناعات المرتبطة بالنقل البحري (ترسانات بناء السفن- تموين السفن - العمالة 
البحرية- التأمين البحري 0 الإدارة الجمركية).؛ وتئمية الموارد البشرية هي صناعة الموانئ 
خرن العتربية :و ركو على عشاركة الترسانات البحرية العربية ,فى تلور ع ال 
البحري العربي. وسبل النهوض بصناعة التآمين البحريء ودور الإدارة الجمركية في دعم 


٠‏ ضرورة حث الدول العربية على إزالة القيود من أمام الشركات العربية للعمل على 


اطوط الساحلية: 
٠‏ تشجيع المؤسسات المائية العربية على تسهيل تمويل بناء سفن حديثة أو استقجار سفن 
ی را 


فى محال ملكية السفن ترق كفاءة الأنبطول التجارى الغرين: 





العربي البحري بما يسمح بتقديم تسهيلات للأساطيل العربية. ضرورة إزالة المعوقات 
التي تحول دون تطوير النقل البحري وإشراك القطاع الخاص في عملية تطويره وتطوير 
مشرؤغات التكامل الاقتصادى يشكل عام كا إلى حنب مم الحكرمات 


SS‏ بيات القرية و عر ارده o‏ لل يي له سو لصي 

ف ضرورة قطوين التشبريعات والقوائين للنقل اليخرى فى الدول العريية لاتاحة الفريد. من 
في الدول العربيةء 

د أهمية دال الخيرات الحرم والدولية من أجل تطوير وة التقل: البتحرى. العرين 
وفقا للمعايير الدولية ويما يتماشى مع الطموحات الرامية للنهوض بحجم التجارة 
العربية البينية التى لا تتجاوز نسبتها %10 وضرورة تكثيف اللقاءات وعقد المؤتمرات 
ا مو ارا كرفي هذا السجال المي 

وقد آدركت الدول العريية أهمية العمل العريى المشترك كى محال التقل البخرف: 

بحن ور عت oC‏ على إقرها د olga‏ 
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رأسها؛ 


اتفاقية اتحاد الموانئّ البحرية العربية» الذي أنشئ عام 1976: ومقره مدينة الإسكندرية 
- جمهورية مصر العربية» بغرض تعزيز تطور الموانئ البحرية العربية. ويهدف إلى تنمية 
وتطوير وتنسيق مجالات عمل أعضائه وتوثيق الروابط بينهم» والإسهام في تحقيق التكامل 
الاقتصادي بين الأقطار العربية. من خلال ممارسته لمهامه واختصاصاته وخبراته في مرفق 
الا ا ار 


اتفاقية إنشاء الشركة العربية للملاحة البحرية» تمت الموافقة عليها عام 1977 
وتضطلع الشركة بكافة عمليات الملاحة والنقل للأشخاص والبضائع والبترول برا 
وتخرا وقيول التوكيل عن اغتمال المسلاحة والتقل. والخدمات دات الضلةة: ولها حق 
شراء واستغلال وبيع وتإجير واستئجار جميع أنواع السفن والمراكب والمهمات العائمة 
ومهمات النقل. 


اتفاقية الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري» التى تأسست فى 1975 
ثم تم تعديلها في عام 2000 بغرض إعداد الكوادر البشرية في مجال النقل البحري» ومنح 


إعلان تونس لمبادئ مكافحة الاحتيال البحري في الدول العربيةء والذي تمت الموافقة 
المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية حول القرصنة البحرية والتعامل التجاري 


اتفاقية إنشاء الهيئة العربية لتصنيف السفن؛ التي تمت الموافقة عليها من مجلس الجامعة 
العربية عام 1994 ودخلت حيز التنفيذ عام 1998 بهدف تعزيز السيادة العربية وتحقيق 
شرت يدري الكاس عن CE‏ اللسرية لعان N‏ لان ال 
احا السايكة والتصنيف راصيدار وتعدين شتهادات الاجا اسفن را اد اترات 
العرمية اتوديق المواشيفاف الفنية فعا يتعاق مالسلا السعرية ,وصقت على هذه اناه 
10 دول عربية فقط هي؛ مصر وليبيا وفلسطين واليمن والسعودية والأردن وعمان ولبنان 
والعراق والسودان. 


الاتحاد العربي لغرف الملاحة العربية. تأسس عام 2002 ويضم في عضويته 27 شركة 
للملاحة العربية ت تنتمي لإحدى عشرة دولة عربية؛ الأردن, لينان» مصر» > ليبياء تودس» اليمن»› 











متاخ الاستة.ما 
ماح س 


في ال-دول العربية © 





السودان»ء سوريةء السعوديةء الكويت. المغرب. ويعمل الاتحاد على التنسيق بين أعضائه وتوثيق 
الروابط بينهم والإسهام في تحقيق التكامل الاقتصادي وتنمية التجارة بين الأقطار العربية, 
5-0 لهذه الآهداف يعمل الاتحاد على تقديم الدعم والمساعدة لأعضائه في العديد من 
المجالات. أهمها؛ توحيد المفاهيم وتطوير أساليب العمل في المواضيع المتعلقة بخدمات النقل 
البحري بصفة خاصة وتبادل الخبرات من خلال؛ الحصول على التقنية الحديثة وتقديم الدعم 
الفني للأعضاء وإجراء الأبحاث وإعداد الدراسات واستخلاص التوصيات وتقديم الإرشادات 
بصدد الاتصال ببيوت الخبرة العربية والآجنبية المتخصصة. تضافر الجهود بين الأعضاء 
والتعامل كمجموعة واحدة في العلاقات مع الجهات الأجنبية. معاونة الأعضاء في حل المشاكل 
والمصاعب» تشجيع الأعضاء على تنشيط الحركة التجارية باستخدام النقل البحري البيني 
من خلال إقامة شركات عربية مشتركةء إفامة علافات وثيقة من خلال تبادل الزيارات بين 
الجهات المعنية؛ رفع كفاءة العاملين في مجال النقل البحري من خلال الاشتراك في وضع 
برامج التدريب والعمل على تنفيذهاء معاونة الأعضاء في توفير احتياجاتهم من الكوادر الفنية 


والإدارية. إصدار النشرات والمجلات والدوريات وإقامة الندوات من أجل تحقيق قبة أهداف الاتحاد 
وأغراضه. التنظيم والمشاركة فى الندوات والمؤتمرات ت العربية والدوليةء الا شتراك فى عضوية 
الهيئات | لبحرية الدولية. 


كما كه متخرا إعداك اتدافية لانن معدد الويساقط: ا بين الول ا 
شكل الإطار الفانوتى لتنظيم. هذا النمطل. الحديثت. من اقل الذى.سيصيح ساندا فى 
المستقبل. وقد جاءت هذه الاتفاقية لتسد فراغا تشريعياء غير متواجد سوى في دولة 
غرية وهو E‏ روقاى لساكوين N‏ 
تحديد مسؤوليات والتزامات كل منهمء ومن المتوقع أن تسهم تلك الاتفاقية في تشجيع 
حركة النقل بين الدول العربية. 


8 الخلاصة والتوصيات؛ 


هناك بعض النجاحات والتقدم الملحوظ في قطاع النقل البحري العربي تمثلت في وجود 
شركات عربية مشتركة وآخرى وطنية تملك أساطيل كبيرة» وتحتل مكانة متميزة بين أكبر 
شركات النقل بالحاويات على مستوى العالم. فضلا عن امتلاكها لناقلات البترول والغاز 
لبي لمان o‏ 181 ماه عاد 01ت يقن 
تلاسو عو 2105 رك هوا رن الجاو اك فى 13 مياه ييا رشي نكن للك الجرادة 
بموافع برية ا تؤهلها لتكون نقاط عبور لتداول الحاويات من وإلى الدول المجاورة. 
كما تتمتع بعض الموانئ بموافع بحرية متميزة تمكنها من العمل كموانئ محورية لتداول 
الحاويات. 
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وعلى الرغم من الموقع المتميز للدول العربية على طرق التجارة الدوليةء وتمتعها بسواحل 
والخليج العربي» إلا أنه في ضوء مؤشرات أداء الدول العربية في مجال تقديم خدمات 
النقل البحري وجودة البنية الأساسية للموانئ البحرية وجودة الاتصالات والروابط بين 
النظام الملاحي البحري» فإن الآداء الحالي لقطاع النقل البحري العربي لا يرتقي لمستوى 
الطموحات العربية. حيث تتواضع مساهمة الأسطول العربي هي نقل التجارة الخارجية 
العربية. كما يعانى ذلك الأسطول من التقادم» إذ يزيد عمر 80 من وحداته على 20 عاما. 
وقي الوقت الذي ترتفع تكلفة اللإحلال والتجديد. ومع 0 نسية التجارة العربية البينية فان 
معظم دراسات إنشاء الخطوط الملاحية المنتظمة أثيتت نبنت عدم جدواها ٠‏ وهي محاولة لتقديم 
وصفة إصلاح تتضمن توصيات محددة قايلة للتطبيق؛ نورد فيما يلي أبرز وآهم التوصيات 
من وافع تجارب عملية طبقتها بعض الدول في العالم وثبت نجاحها وفعاليتها مع تصنيف تلك 
الترعع ك وسيب جيرف لس و لشي شمف رن جردا السسيان كر بار ا 


1. تطوير البنية الأساسية ونظم إدارة الموانئ البحرية العربية بما يكسبها الصفة التنافسية 
مع الأجيال المتقدمة من الموانئ خاصة في ظل الاتجاه للاتحادات (مثل الاتحاد من اجل 
المتوسط - العلاقة مع الاتحاد الأوروبي... الخ) وتشجيع القطاع الخاص نحو إدارة الأنشطة 
المرتبطة بالموانئ البحرية. 


2. تحديث الأساطيل الوطنية العربية وزيادة حصصها في نقل التجارة العربية البينية مع 
ا Sas‏ 
الاتدماج بين الشركات القائمة وتقديم الحكومات العربية للتسهيلات الضرورية 
مثل هذه الشركات وضرورة مساهمة القطاع الخاص في هذا النشاط. على أن يتم 
ذلك بالتوازي مع تحسين قواعد بيانات الإحصاءات الحالية ومن ثم القدرة على تحليل 
التجارة البينية العربية في هذا القطاع. وكذلك جهات استيرادها وتصديرهاء بغرض 
إعداد التوصيات السليمة وتعظيم الاستفادة منها في إطار اتفاقية التعاون الإقليمية 
ومتعددة الآطراف. 


3. دعم دور الأكاديميات والمعاهد العربية البحرية؛ في تأهيل العنصر البشري الذي يعد من 
أهم العوامل وعناصر صناعة النقل البحريء بما في ذلك تدريب الإفراد وتطوير مهاراتهم في 
مجال خدمات المعلومات بما يكفل الاستغلال الأمثل لرصيد المعرفة والإنتاج الفكري العربي 
REE‏ 


2 





متاح الاسد د مار 


في ال.دول العربية 


4. ضرورة تطوير التشريعات والنظم والقواعد التي تحكم صناعة النقل البحري ويما يتواءم مع 
التشريعات والقواعد والمعاهدات الدولية ومتطلبات المنظمة البحرية الدولية (1//100). 


5. تطوير البنية المعلوماتية فى الموانئ والإدارات البحرية العربيةء وإنشاء قاعدة بيانات للنقل 
البحري العربي لتبادل المعلومات. مما يفيد الناقل والشاحن البحري» مما يؤدي للوصول 
للتعامل من خلال نافدة واحدة فى الموانى البحرية والمنافن الحدودية. 


6. ضرورة الاهتمام بأهمية تكنولوجيا المعلومات وتفعيل دورها فى زيادة كفاءة الآداء لتدعيم 
قدرات الموانئ على المنائكسة الإقليمية وذلك من خلال إعداد آلية قادرة قل تطوير وتقديم 
CTE‏ الحو له ولك من خلال تعم متكاملة ودار السارمات. 


جديدة أو شبه جديدة: بالتزامن مع استخدام بدائل عقود الإيجار التمويلى والتشغيلى للسفن 
الحديثة فى هذا المجال. 


8 إقافة كن عرنى انمي هذه الآبعاطيل العول کر واجوة.وطى تح بد ا افا 
يمكن من خلاله الحد من المنافسة الشرسة من الخارج» على أن يؤخذ في الاعتبار ضرورة 
العمل على تنسيق الخطوط الملاحية بما يخدم حركة التجارة البينية والعالمية. 


9. إنشاء بنك معلومات النقل البحري العربي بغرض تقديم خدمات المعلومات وذلك من خلال؛ 
توفير نماذج المعالجة المتقدمة للبيانات» تنسيق أنظمة الحاسب الآلي؛ الاستفادة من الطاقات 
الحالية لتكنولوجيا الاتصالات بالدول العربيةء توحيد وتنميط نماذج تداول البيانات داخل 
الموانئ العربيةء وضع أسس لتبادل المعلومات في مجال النقل البحري في الوطن العربي. 


وفيما يتعلق بالمفاوضات الدولية» يجب مراعاة الربط بين تحرير تجارة خدمات النقل 
البحري من القيود المفروضة من قبل الدول النامية (حجز البضائع والدعم البحري والتواجد 
التجاري) مقابل تحريرها من القيود التي تفرضها الدول المتقدمة والمتمثلة في قيود النفاذ 
لصناعة النقل البحري والانتقال المؤقت لعمال النقل البحريء والاحتكار الذي يأخذ صور 
ا ات والتحالفاك: ال قرات المافحية: وذلك نظن لأن القيود. اترو فين قل 
الدول النامية. جاءت كردود فعل لممارسات الدول المتقدمة. 


وفيما يتعلق بأكثر الإجراءات الإصلاحية نجاحا في تخفيض فترات التأخير لعمليات التجارة الدولية 
وتحسين الفرص التصديرية داخل الموانئ» أشارت التجارب الدولية الواردة بالتقارير المتتابعة لمرونة 
أداء الأعمال حتى عام 2011 الصادرة عن مجموعة البنك الدولي؛ إلى 6 إصلاحات» شملت؛ 
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(1) تقليل الوقت المستغرق في عمليات الفحص الفني للسلع المتاجر بها دوليا: ويقصد 
به خضوع السلع المتاجر بها دوليا للعديد من أنواع الفحص والتفتيش من قبل العديد من 
الجهات الحكومية مثل؛ الرقابة على الجودة: أمن الميناءء الشرطة, أمن الولاية ومجموعات 
التفتيش عن المواد المتفجرة. كما يقترح أن يتم تكوين فريق موحد من مختلف هيئّات 
الفحص والتفتيش الحدودية من أجل اختصار فترات الانتظار للمصدرين والمستوردين. 


)2 تقديم إقرارات الفحصص الجمركي عبر شبكه الاتصاللات والمعلومات الكونية «الإنترنت». 


(3) تقليل النقاط التفتيشية التي تواجه النقل البري مما يؤدي إلى اختصار وقت النقل 
الداخلي: وهو ما يستلزم توقيع اتفاقيات تعاون بين الدول المشتركة في الحدود الدولية 
بغرض تقليل نقاط التفتيش وإزالة بعض القيود المفروضة مثل تحديد حصة للدول المجاورة 
فيما يتعلق بعدد الشاحنات المسموح لها بالعبور خلال فترة زمنية معينة. 


(4) التقييم الدوري لأثرالإصلاحات من خلال الرصد العشوائي لفترات التأخير في المنافن 
الجمركية عبر الحدود. 


(5) تحول الإصلاحات نحو تقليل الوقت المستغرق للتجارة الدولية بدلا من تخفيض 
الضرائب الجمركية» حيث تشير دراسة حديثة إلى أن تكلفة تعطيل الواردات تتجاوز تكلفة 
التعرفة الجمركية في كل الآقاليم الاقتصادية حول العالم: والآمر يعتبر صحيحا أيضا بالنسبة 
للصادرات في معظم الأقاليم الاقتصادية. 


(6) تطوير إجراءات الكشف والفحص الجمركي في الموانئى العربية بتطبيق الآلية 
الإلكترونية لمعايئة الحاويات بأسلوب الأشعة السينية؛ لفحص و تفت تفتيش محتويات الحاويات 


والتأكد من سلامتها وخلوها من السلع المحظورة بدلا من الطرق اليدوية. 
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